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 مقدمة  - أولا   
ــ عين ) - 1 ــتنتاجات المتعلقة 2019اعتمدت لجنة القانون الدولي في دورتها الحادةة والســ ــاريع الاســ ( مشــ

ــيا  ( 1) في القراءة الأولى(  jus cogens)بالقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي  . و ررت اللجنة، تمشــ
، عن طريق الأمين العال، إلى جاتالاســــتنتامن نظامها الأســــاســــي، أن تحيل مشــــاريع    21 إلى 16مع المواد  

ــات لتعليقاتها وملاحظاتها، وأن تطلب إليها تقدةم هاه التعليقات والملاحظات إلى الأمين العال  الحكومات التماسـ
مؤرخـة   م الأمين العـال على الحكومـات مـاكرةت . وعم  ( 2) 2020كـانون الأول/دةســــــــــــــمبر    1في موعـد أ صـــــــــــــــاه  

شـــــاريع الاســـــتنتاجات المتعلقة بالقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون  ةحيل بها م  2019أيلول/ســـــبتمبر   17
إلى تقــدةم تعليقــاتهــا وملاحظــاتهــا وفقــا   الحكومــات  ، ويــدعوبشــــــــــــــروحهــا، مشــــــــــــــفوعــة  (jus cogens)  الــدولي
 اللجنة. لطلب

، في ضـــــــــوء  2021حزيران/يونيه  30تقرر تمديد الموعد النهائي إلى  ،2020 أيلول/ســـــــــبتمبروفي  - 2
ــ عين للجنة إلى الاي  ضــــى  ( 74/566الجمعية العامة ) مقرر ــ عين والثالثة والســ بتأجيل الدورتين الثانية والســ
أيلول/ســــــــــــــبتمبر   22وعمم الأمين العال على الحكومات ماكرة مؤرخة    على التوالي. 2022وعال  2021عال 

يهــا الحكومـات بتمــديـد الموعـد  وأبلغ ف  2019أيلول/ســــــــــــــبتمبر    17كرر فيهــا الـدعوة الواردة في مـاكرة    2020
، انت اه 2020كانون الأول/دةســــــــــــمبر  15الصــــــــــــادر في   75/135ووجهت الجمعية العامة، بقرارها   النهائي.

ــتنتاجات المتعلقة تتلقى  الحكومات إلى أهمية أن  ــاريع الاسـ لجنة القانون الدولي تعليقاتها وملاحظاتها على مشـ
التي اعتمـدتهـا اللجنـة في القراءة الأولى في  (  jus cogens)بـالقواعـد الآمرة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي  

ةم التعليقات والملاحظات  بتمديد الموعد النهائي لقيال الحكومات بتقد دورتها الحادةة والســـ عين، وأحاطت علمات 
 .2021حزيران/يونيه  30 حتىإلى الأمين العال 

ــاير    7وفي   - 3 ــاني/ينــ الثــ ــانون  ــانــــت  2022كــ ــد  اللجنــــة  ، كــ ــاتعليقــــات خطيــــة من  تلقــــت   ــ  أســــــــــــــتراليــ
  وكولومبيا  ،(2021يونيه  /حزيران 29)  وبلجيكا ،(2021 مايو/أةار 25) والنمســـــــــــــا ،(2021  يوليه/تموز 14)
التشــــــــــــــيكيــــة  ،(2021يونيــــه  /حزيران  30)  و برص  ،(2021  يونيــــه/حزيران  30) كــــانون   21)  والجمهوريــــة 

والدانمرك )باســــم بلدان الشــــمال الأوروبيا آةســــلندا والدانمرك والســــويد وفنلندا والنرويج(   ،(2021  يناير/الثاني
ــلفادور ،(2021يونيه  /حزيران 28) ــا ،(2021يونيه  /حزيران 30)  والســــ   ،( 3) (2021يونيه  /حزيران 30) وفرنســــ

 ،(2021يونيه /زيرانح 23)  وإةطاليا ،(2021  يوليه/تموز 15)  وإســـرائيل ،(2021يونيه  /حزيران 28)  وألمانيا
آب/أغســــــــــــــطس    18وبولنـدا ) ،(2021  ينـاير/الثـانيكـانون    28)  وهولنـدا  ،(2021يونيـه  /حزيران  29)  واليـابـان
ــنغافورة2021آب/أغســـــــــــــطس    4والاتحاد الروســـــــــــــي ) ،(2021  يوليه/تموز 12)  (، والبرتغال2021   (، وســـــــــــ

(، 2021أةـار/مـايو    10وجنوب أفريقيـا )  ،(2021يونيـه  /حزيران  30)  وســــــــــــــلوفينيـا  ،(2021  يوليـه/تموز 14)
المتحدة لبريطانيا العظمى  والمملكة   ،(2021يونيه  /حزيران 28) وســـــويســـــرا ،(2021  يوليه/تموز 7)  وإســـــ انيا

 (.2021يونيه  /حزيران 30والولاةات المتحدة الأمريكية ) ،(2021يونيه  /حزيران 30وأيرلندا الشمالية )

 __________ 

الوثائق الرســـــــمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والســـــــ عون، الملحق  تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الحادةة والســـــــ عين،   (1) 
 .52(، الفقرة A/74/10) 10 ر م

 .54، الفقرة نفسه المرجع (2) 
ــ كي للجنة القانون الدولي   يرد (3)  ــا. ويمكن الاطلاع على النل الكامل للرد على المو ع الشـــــ في هاا التقرير موجزٌ للرد الوارد من فرنســـــ

 .https://legal.un.org/ilc/guide/1_14.shtmlعن طريق الرابط التاليا 

https://undocs.org/ar/A/RES/75/135
https://undocs.org/ar/A/RES/75/135
https://undocs.org/ar/A/74/10
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رُت بـت التعليقـات  ـد  و .  لواردة من الحكومـات في الفصــــــــــــــل الثـاني أدنـاهوترد التعليقـات والملاحظـات ا - 4
  دة على مشـاريع والملاحظات بحسـب موضـوعها على النحو التاليا تعليقات وملاحظات عامة، وتعليقات محد  

 .( 4) الاستنتاجات
  

 التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات  - ثانيا  
 تعليقات وملاحظات عامة -ألف   

 أستراليا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

تشـكر أسـتراليا لجنة القانون الدولي على عملها الهال بشـأن موضـوع القواعد الآمرة من القواعد العامة  
كي لها المصــــاح ة ل والشــــرو من مشــــاريع الاســــتنتاجات   مجموعةت   هاتقدةمل، و (jus cogens) للقانون الدولي

ــيد   .عليها  اتهاتعليقتبدي  و الدول نظر فيها ت  ــا أن تعرب عن تقديرها للمقرر الخاص، الســـــ ــتراليا أةضـــــ وتود أســـــ
 ديري تلادي، على عمله المكثف بشأن هاا الموضوع.

لدول  دمته ا ماالنظر دي سـياق لجنة في  الأسـتراليا العمل الدووب الاي  ال به المقرر الخاص و وتقد ِّر  
أســـــتراليا باســـــتنتاج المقرر الخاص في    وفي هاا الصـــــدد، ترحب بشـــــأن هاا الموضـــــوع.من  بل من تعليقات  

تقريره الرابع أنه ليس من الضـــــــروري إدراج مشـــــــروع اســـــــتنتاج يتعلق بالقواعد الآمرة الإ ليمية، مشـــــــيرات إلى أن 
 في ممارسة الدول.سند له مفهول القواعد الآمرة الإ ليمية لا 

 
 ملاحظات تمهيدةة   

توفير الوضـــــــــو    من أجلبشـــــــــأن هاا الموضـــــــــوع من عمل لجنة  به ال  ما تقولأســـــــــتراليا أهمية  تقد ِّر  
وترى أســــــــــــتراليا أنه   تحديد الطابع الآمر لقواعد القانون الدولي ونتائجها وآثارها القانونية.ب  ديما يتعلقوالتوجيه  

للدول والمحاكم الوطنية والمحاكم الدولية   من الضـــــروري أن توفر مشـــــاريع الاســـــتنتاجات وشـــــروحها توجيهات  
وجود  واعـد آمرة وفي نتـائجهـا إمكـانيـة  طلـب إليهـا النظر في   ليميـة وغيرهـا من الجهـات الفـاعلـة التي  ـد ةُ والإ

أن تعكس هـاه التوجيهـات القـانون الـدولي بـد ـة، وأن ترتكز على ممـارســــــــــــــة الـدول، وأن تكون  لا بـد  و   القـانونيـة.
لية على مشــــاريع الاســــتنتاجات وشــــروحها،  وفي هاا الصــــدد، تقدل أســــتراليا التعليقات والملاحظات التا عملية.

دة المشار إليها  ومشاريع الاستنتاجات المحد   ترى أنها ستعزز نوعية التوجيه المقدل.  وهي تعليقات وملاحظات
وعلى  أدناه هي أمثلة توضــيحية لهاه الاعت ارات العملية والمفاميمية الرئيســية ولا ةقصــد بها أن تكون شــاملة.

 بمو ف أستراليا من مشاريع الاستنتاجات المت قية.ا الرد اخل هة هاا النحو، لا 

التي مواد  الإلى مســتندةت مشــاريع الاســتنتاجات كانت  كلماوكتعليق عال، تطلب أســتراليا بكل احترال،  
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات إلى أو   لجنة بشـأن مسـؤولية الدول عن الأفعال غير المشـروعة دوليات اعتمدتها ال

  .( 5) هوأس اب  ن الشرو  صراحةت أساس هاا الاختلافمن حيث الشكل، أن تبي ِّ عنها  ةختلفت مع ذلك من اوك

 __________ 

 لترتيب الهجائي الإنكليزي للدول.التعليقات والملاحظات في كل فصل من الفصول الواردة أدناه حسب ارُتِّبت  (4) 
 .18هو شر  مشروع الاستنتاج مر بمزيد من الاستفاضة الشرو  هاا الأأن تتناول أحد أمثلة المواضع التي ةمكن فيها  (5) 
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 النمسا   

 [بالإنكليزية]الأصلا 

القواعـد الآمرة، وهي إحـدى الركـائز الرئيســــــــــــــيـة  ب ـ المتعلقترحـب النمســــــــــــــا بعمـل لجنـة القـانون الـدولي  
ــوع لأول مرة   وعندما  امت اللجنة للقانون الدولي. ــة هاا الموضـ ــ    هاإعدادإبان  بدراسـ اتفاقية عد ب ديما  ما أصـ

تؤثر على نظال القانون الدولي  جوهريةخطوة رئيسية لمعالجة مسألة بمثابة   كان ذلكفيينا لقانون المعاهدات، 
شـــــــــكوك بشـــــــــأن الإشـــــــــارة إلى هاه القواعد في ســـــــــياق  انون ال تســـــــــاورهاورغم أن بعض الدول كانت   برمته.

وخلصــت اللجنة    ، فقد حازت الإشــارات إلى القواعد الآمرة القبول في نهاةة المطاف.ولا تســتصــوبه لمعاهداتا
 .عنهاإلى أن هناك  واعد معينة للقانون الدولي لا ةمكن الخروج آنااك 

 وتفهم النمســــــــــــــا من عنوان هـاا الموضــــــــــــــوع، وهو القواعـد الآمرة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي 
(ogensc jus) ( 6) (7لجنة لمشــروع الاســتنتاج المعني )الفقرة الوكالك من شــر    1، ومن مشــروع الاســتنتاج  ،

ذلك، تفهم النمســا أن اللجنة تترك  ى لبناء عو  أن الاســتنتاجات لا تتناول القواعد ذات الطابع الإ ليمي ال حت.
هــاه المســـــــــــــــألــة في    النظر فيود  ا ــد تع ــأنهــا   واعــد آمرة إ ليميــة، و كــانيــة تقرير وجود  مإأمــال    ال ــاب مفتوحــات 

 لاحقة. مرحلة
 

 بلجيكا   

 [بالفرنسية]الأصلا 

لجنة القانون الدولي، ولا سيما المقرر الخاص، السيد ديري تلادي، على العمل  تود بلجيكا أن تهنئ 
 الاي أنجز بشأن هاا الموضوع.

 ... 
 

 عامة   تعليقات   
اســتنادها ملموســة على المثلة  القليل من الأوجد ســوى  ي بالنســ ة للعديد من مشــاريع الاســتنتاجات، لا  

ــي إيراد تقتصـــــــر على بل هي  ،التفاصـــــــيل ولا تخوع اللجنة في  التطبيق أو الممارســـــــة.إلى   المجردة.غ الصـــــ
 ديما يتعلق لامث كما هو الحال في حالات اسـتثنائية  ليلة، إلا فتراضـية لتوضـي  الأمور لامثلة االأتُسـتخدل  لاو 

بتأثير القواعد الآمرة على التحفظات على المعاهدات )انظر مثال التحفظ التمييزي على حكم تعاهدي بشـــــــــأن 
وســـيكون عمل اللجنة أكثر فائدة إذا ُ دمت   (.13( من شـــر  مشـــروع الاســـتنتاج 4التعليم في الفقرة )الحق في  

ــع أخرى )ديما يتعلق مثلا بالفقرة  ــة للتطبيق العملي في مواضـ ــتنتاج   2أمثلة ملموسـ ــروع الاسـ التي  12من مشـ
الناشـــةة   والأوضـــاعالحقوق  لى وما يرت ه ذلك من أثر عإنهاء المعاهدات التي تتعارع مع  اعدة آمرة  تتناول  

 (.ئها بل إنها

 ... 

 

 __________ 

 (6) A/74/10 197، الصفحة. 

https://undocs.org/ar/A/74/10
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 والنظال العال الوطني (  Jus cogens) القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي    
ل القواعد الآمرة جزءا   د ةكون من المســـتصـــوب دراســـة مســـألة ما إذا كان ين غي بالضـــرورة أن تشـــك   

وتوضي  ذلك في مشاريع الاستنتاجات ةمكن أن ةجعل القواعد   القانونية الوطنية.من النظال العال داخل النظم  
 الآمرة أكثر فعالية في سياق القضاةا المعروضة على المحاكم الوطنية.

 
 كولومبيا   

 [بالإس انية]الأصلا 

كولومبيا أن تود تها، .. المنا شـــــــات والجهود الرامية إلى الاعتراف بالقواعد الآمرة ودراســ ـــــفي إطار . 
بشــأن القواعد الآمرة من القواعد العامة  القانون الدولي لجنة تي وضــعتها ســتنتاجات اللاتشــير إلى أن مشــاريع ا

عمـل مهم من أعمـال التوحيـد الراميـة إلى بلورة القـانون الـدولي، لأنهـا تُعر ِّف (  jus cogens)للقـانون الـدولي  
بالنســ ة إلى وتُشــك ِّل مشــاريع الاســتنتاجات أةضــات عملات هامات  دها.هاا النوع من القواعد وطبيعتها ومعايير تحدي 

وتركز اللجنة   .الآمرالتنظيم المنهجي لهاا القانون، إذ إنها تحدد النتائج القانونية الناشــــــــــــــةة في إطار القانون  
 عغمو ا ، وهيع الاســــــــتنتاجات على معالجة إحدى المســــــــائل الرئيســــــــية المحيطة بالقواعد الآمرةي ر افي مشـــ ـــــ

 مضمونها، نظرا لعدل وجود معايير واضحة لتحديده في النظال القانوني الدولي.

بتحديد هاه المجموعة تتعلق  إرشـادةة  اسـتنتاجات  مشـاريعب  ائمة  وضـع  ن منطلق، يتبين أهاا المن  و  
الدول والمنظمات  ســـــــهل تطوير العلا ات القانونية بين  أمرٌ ة نتائجها القانونية،    تبيانمن القواعد، فضـــــــلا عن 

 الدولية.

ــادر عردية، ي ر اوتلاحظ اللجنة في مش ــــ  ــتمد في الغالب من مصــ ــتنتاجات أن القواعد الآمرة تُســ ع الاســ
كما أشــــــــارت اللجنة من  بل، أن ةعطي من شــــــــأن ذلك، و  وإن كان ةمكن أن تُســــــــتمد أةضــــــــا من المعاهدات.

 من القواعد العامة للقانون الدولي.  اعدة آمرةرساء لإالاي يؤهلها    قانونيال المركزالمعاهدات 
 

 قبرص   

 [بالإنكليزية]الأصلا 

ــوع  لجنة القانون الدولي الاي تقول به عمل الترحب جمهورية  برص ب   ــأن موضــ القواعد الآمرة من بشــ
ــتنتاجات في القراءة الأولى اللجنة  وباعتماد  (  jus cogens)القواعد العامة للقانون الدولي  ــاريع الاسـ   خلالمشـ

تقدةم تعليقاتها وملاحظاتها بشـــــــــأن هاا التي أتيحت لها لفرصـــــــــة كما تثمن هاه الالحادةة والســـــــــ عين،  تها  دور 
 الموضوع.

إذ تأخا في الاعت ار الدور الأســــــاســــــي للقواعد الآمرة في تفســــــير القانون الدولي ، جمهورية  برصو  
مشـــــــاريع   صـــــــقلتزامها بمواصـــــــلة لجنة بشـــــــأن هاا الموضـــــــوع والالوتطبيقه، تود أن تعرب عن تأييدها لعمل  

 الاستنتاجات  يد المنا شة.

ــد    القواعـد العـامة  غيرهـا من  ب  للقواعـد الآمرة مقـارنـةت التراتبيـة    الأســــــــــــــ قيـةد جمهوريـة  برص على  وتشــــــــــــ
ؤمن  علاوة على ذلـك، ن نحن،  و   العــالمي.انط ــا هــا  ، و للخروج عنــهطـابعهــا غير القــابـل  على  للقــانون الـدولي، و 

ةجب أن القاعدة الآمرة  مرة، أي أنالآقواعد  الأن علينا التمســــــــك بالعت ة الحالية ديما يتعلق بتشــــــــكيل بشــــــــدة ب 
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وأخيرا، تشــدد جمهورية  برص على وجوب تفســير المعاهدات  ةقبلها المجتمع الدولي للدول ككل ويعترف بها.
 بطريقة تتفق مع القواعد الآمرة.

 
 الجمهورية التشيكية   

 [ليزيةبالإنك]الأصلا 

ــيد    ــتنتاجات خلال   عملالدولي لما  امت به من   القانون  لجنةب نشـــــــــ ــاريع الاســـــــــ القراءة الأولى لمشـــــــــ
ر المســــــاهمة ال ارزة التي  دمها المقرر الخاص، الســــــيد ديري تلادي، في إعداد مشــــــاريع  ، ونقد  إةاها  وإتمامها

 الاستنتاجات.

ليـة للقواعـد الآمرة من القواعـد العـامـة للقـانون  ونتفق مع منهجيـة اللجنـة التي تركز على الجوانـب الهيك 
ع إزاء القواعد الآمرة في ســـــــــياق بلورة اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وفي   ِّ تُ اي اوتتســـــــــق مع النهج ال ،الدولي

 عمل اللجنة بشأن مواضيع أخرى ذات صلة.

ع عن  ِّ يت  و  2ســــتنتاج  في مشــــروع الاالاي يرد  ونتفق مع العناصــــر الرئيســــية لتعريف القاعدة الآمرة   
ونتفق أةضــات مع توصــيف القواعد الآمرة من القواعد العامة   .تفاقيةلامن ا 53كثب الصــياغة الواردة في المادة 

ــية للمجتمع الدولي ــاســ تراتبيات على غيرها من  واعد  وتعلو،  هاوتحمي  للقانون الدولي باعت ارها تعكس القيم الأســ
وكلا مشـــــروعلايت الاســـــتنتاجين مترابطان  (.3يق عالميات )مشـــــروع الاســـــتنتاج  واج ة التطب تعد  و  ،القانون الدولي

 ترابطا وثيقا ويتعين  راءتهما معا.

القـانونيـة ديمـا يتصـــــــــــــــل بقواعـد القـانون الـدولي   نتـائجهـاوديمـا يتعلق بتحـديـد القواعـد الآمرة، وكـالـك   
 الأخرى، أو ديما يتصل بخر ها، تؤيد الجمهورية التشيكية ما يليا

ــتنتاج مشــــــــــروع خطوتين( لتحديد القواعد الآمرة )الالمعيارين )نهج  شــــــــــرط توافر  أ()  ( 4الاســــــــ
 (؛6الاستنتاج مشروع  بولها والاعتراف بها كقواعد آمرة ) التي تثبتوالتركيز على الأدلة 

عتــد بقبولهــا واعترافهــا في تحــديــد القواعــد الآمرة من على أن الــدول فقط هي التي ةُ التــأكيــد   )ب( 
 ؛(7القواعد العامة للقانون الدولي )مشروع الاستنتاج 

ــتنتاجات التي تتناول ا )ج(  ــية للاسـ ــاسـ لقواعد الآمرة  تي ترتبها الالنتائج القانونية  ال ارامترات الأسـ
( 13إلى   10ديما يتعلق بالمعاهدات والتحفظات )مشـــــــــــاريع الاســـــــــــتنتاجات  من القواعد العامة للقانون الدولي

 ( التي تتعارع مع القواعد الآمرة؛16إلى  14الدولي الأخرى )مشاريع الاستنتاجات   ومصادر القانون 

ــتنتاجات المتعلقة بالنتائج القانونية  )د(  ــياق  انون مســــؤولية الدول عن الاســ لتلك القواعد في ســ
 (.19إلى  17الاستنتاجات مشاريع  الأفعال غير المشروعة دوليا )

 
 والنرويج(   ، وفنلندا   ، والسويد   ، والدانمرك   ، الـشمال الأوروبي: آيسلندا الدانمرك )باسم بلـدان    

 [بالإنكليزية]الأصلا 

ــلندا   ــمال الأوروبي آةســــ ــويد   ، والدانمرك   ، تود بلدان الشــــ ــكر لجنة القانون    ، وفنلندا   ، والســــ والنرويج أن تشــــ
 ... .   شأن هاا الملف الهال على العمل الممتاز الاي اضطلعا به ب   ، ديري تلادي  ، السيد الدولي والمقرر الخاص 
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وتُشــــــــــــــك ِّل القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي موضــــــــــــــوعات هامات ةمكن أن تكون له آثار  
ــا أن تكون لـه آثـار عمليـة لا يزال  عميقـة ، ليس فقط على فهم القـانون الـدولي كنظـال  ـانوني، بـل ةمكن أةضــــــــــــ

يس بالموضــــوع كرنا في و ت أســــبق، أن هاا الموضــــوع لونحن نرى، مثلما ذ نطا ها غير واضــــ  حتى الآن.
وهاا يدعو إلى ات اع نهج حار    نســبيات.  محدودة ومتفاوتةبشــأنه  ن ممارســات الدول  حيث إ،  هتدوين ل ســهة الاي 

 .في دراسته عند المضي  دما

ل  الاستنتاجات ورغم أن  ولالك،   رى أن أفضل  ن بلا شك توجيهات مفيدات للممارسين، فإننا لا نزال  ستشك 
نهج تنتهجه اللجنة لمعالجة موضـــوع القواعد الآمرة هو تناوله من منظور مفاميمي وتحليلي، لا بهدف وضـــع 

ــقة بشــــــكل وثيق مع  جديد للدول.  اعديإطار   ــتنتاجات ين غي أن تظل متســــ ــياق أن الاســــ ونعتقد في هاا الســــ
 القائمة على أسس متينة بشأن نتائج وآثار القواعد الآمرة.و  لمستقرةاالتفسيرات 

 
 السلفادور   

 [بالإس انية]الأصلا 

الخاص،  م والمقررلا على عملها القي  القانون الدولي في هاا الصــدد، تشــكر جمهورية الســلفادور لجنة  
 .ع الاستنتاجاتي ر ابمشصل ية ديما يت التعليقات التالقدل السيد ديري تلادي، على إسهامه ال ارز، وتود أن ت 

ع في الاعت ار التعليقات والممارســــــــــــات  ديما يتعلق بمنهجية هاا الموضــــــــــــوع، من المهم أن توضــــــــــــلا  
التشــريعية أو القضــائية أو التنفياةة التي أبلغت عنها الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمات التكامل 

ــائ  ــليط الضــــوء على الطريقة التي ةجري بها، في الاجتهاد  ية؛الإ ليمي، ومحاكمها أو هيةاتها القضــ ويجدر تســ
القضـــــــــائي لتلك المحاكم والهيةات القضـــــــــائية، تحديد الطابع الآمر لقاعدة دولية أو الاعتراف بهاا الطابع في  

 القانون الاي تت عه الجماعة المعنية. سياق تحليل وتطبيق

القواعد الآمرة الإ ليمية لضــــمان عدل إثارة أي شــــكوك  نهج حار ديما يتعلق ب ات اع  ومع ذلك، ين غي   
ــأن التطبيق العالمي للقواعد الآمرة. ــتند مفهول القاعد بشـــ ــية و  ةويســـ ــاســـ ت المرت ة اذالآمرة إلى  بول القيم الأســـ

الأســمى  وبهاا المعنى، فإن القواعد الآمرة، التي ةُعترف على نطاق واســع بطابعها  .  لعليا داخل النظال الدوليا
جميع فروع القانون الدولي المتخصــصــة، بما في   نشــملاة العالمي لهاه القواعد    الانط اقو  ،في ممارســة الدول

ولالك نرى أن  بول القواعد الآمرة الإ ليمية لا ةمكن أن ةكون إلا وســــيلة لتحديد  ذلك  انون التكامل الإ ليمي.
وعلاوة على ذلـك، لا ةمكن للقواعـد الإ ليمية    ة أو معـالجتهـا؛كيفيـة الاعتراف بـالطبيعـة الآمرة لقواعـد دوليـة معين ـ

 لتطبيق عالميا.واج ةلا اأن تص   في حد ذاتها أو بطريقة معزولة 
 

 فرنسا   

 [بالفرنسية]الأصلا 

وشـروحها وإحالتها تود فرنسـا أن تشـكر لجنة القانون الدولي على إعدادها مشـاريع الاسـتنتاجات هاه  
أن الحوار مع اللجنة بشــــــــــأن موضــــــــــوع القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي وتعتقد فرنســــــــــا   .إةاها

(jus cogens  )  ــياق ــاق والبلورة  د  عمومايواجه ديه القانون الدولي العال،  ةجري في سـ ــائل تتعلق بالاتسـ ، مسـ
  .وفهمهتؤثر على وضوحه 
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ــياق،   ــأن القواعد الآمرة  لحوار الاي بدأ بين  اأن ةكون هدف  لا بدوفي هاا الســــــــــ اللجنة والدول بشــــــــــ
ــمان اليقين القانوني لجميع برمته   ــر فهمات، مع ضــ ــوحا وأةســ هو توطيد وتعزيز القانون الدولي بجعله أكثر وضــ

بتدوين القانون الدولي وتطويره   ةالأمم المتحدة المكلف  هيةةوتضـــــــطلع اللجنة، بوصـــــــفها   الأطراف الفاعلة ديه.
 ي هاا الصدد.تدريجيا، بدور قيادي هال ف

ويجب الاعتراف بأن الطريقة التي تســـتند بها محاكم معينة، محلية ودولية على الســـواء، إلى القواعد   
يات أصــــــلا في المادتين   من اتفاقية فيينا لقانون   64  و 53الآمرة تعكس تطورا في المفهول يتجاوز ما كان متوخلا

له أةضـا و نظرية، بل ناحية انوني الدولي فحسـب، من  هاا المفهول لا يؤثر على أسـس النظال القو  المعاهدات.
ولالك فمن المهم، نظرا للنتائج القانونية الكبيرة   آثار ملموســة وعملية، لا ســيما عندما يتبناه القضــاة الوطنيون.

 أن يلحقها بالقواعد الآمرة، أن يتم تناول هاا المفهول بطريقة شاملة وحكيمة ومعقولة. التي ينوي ال عضُ 
 

 ألمانيا   

 [بالإنكليزية]الأصلا 

ــيد ديري تلادي، ولجنة الاي ةقول به عمللتود ألمانيا أن تعرب عن تقديرها ل   المقرر الخاص، الســـــــــــ
ــديد الأهمية،   القانون الدولي ــوع الشـــــــــــ ــأن هاا الموضـــــــــــ ــاريع كما ككل بشـــــــــــ تثني على اللجنة لاعتمادها مشـــــــــــ

ــتنتاجات في القراءة الأولى. ــألة الآثار والن و   الاســـــ ــةة عن القواعد الآمرة للقانون الدولي مســـــ تائج القانونية الناشـــــ
(jus cogens ــم ب ــ ة للهيكل العال لنظال القانون الدولي.( تتســـــ ــوى بالنســـــ ديما يلي، تورد ألمانيا،  و  أهمية  صـــــ

 على بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بهاا الموضوع.فيها تقتصر ملاحظات 

معايير  ل  المتأنيةالعمل الشـــــــــــامل والد يق الاي  ال به المقرر الخاص، وكالك دراســـــــــــته  تُقد ِّر ألمانيا   
أخرى الشـــــــواغل التي أعربت عنها   ومع ذلك، لا تزال ألمانيا تشـــــــاطر دولا  وتشـــــــكيل القواعد الآمرة في تقاريره.
لمبدأ ات اع للدول بشـــــأن الموضـــــوع، وبالتالي فهي تؤيد من حيث اجوهرية بخصـــــوص عدل كفاةة الممارســـــة ال

ــياق، يُرتأى كالك أنه ــتنتاجات  ضـــــم  أن تُ المجدي  من   نهج أكثر تحفظا. وفي هاا الســـ ــاريع الاســـ ن شـــــرو  مشـــ
 ممارسات الدول، حيثما كان ذلك مناس ا.عن دة مثلة محد  لأأكثر تفصيلا  عرضات 

ى أن المزيـد من ره التـدريجي، تـاهـب ألمـانيـا إلي وديمـا يتعلق بـالتمييز بين تـدوين القـانون القـائم وتطو  
 الآثار الواسعة النطاق المحتملة لمشاريع الاستنتاجات.ضوء سيكون مفيدا، في ةضا  الإ
 

 إسرائيل   

 [بالإنكليزية]الأصلا 

بشــأن هاا الموضــوع الاي يتعلق بفةة مميزة من القانون الدولي تولي دولة إســرائيل أهمية لعمل لجنة   
ــية للمجتمع الدولي للدول.فةات القانون الدولي لها دور فريد في   ــاســــ ــون أهم القواعد الأســــ ــرائيل   صــــ وتقدر إســــ

 السيد ديري تلادي، والمداولات المكثفة التي تجريها اللجنة على أساس تقاريره. ،جهود المقرر الخاص

أن ةُعاللاج بعناةة كبيرة، وفي ضـوء ذلك تود  لا بدونظرا لأهمية هاا الموضـوع وحسـاسـيته المتأصـلة،  
  التحفظاتوتتعلق هاه  ها.تحفظات من  عن عدد   بر وأن تعفي هاا الشـــــأن ملاحظات  بضـــــع تقدل   إســـــرائيل أن

ــتنتاجات على نحو   ــاريع الاسـ ــتنتاجات ككل، وبمحتوى العديد من مشـ ــاريع الاسـ ــتند إليها مشـ بالمنهجية التي تسـ
 أكثر تحديدا.
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 تعليقات على المنهجية المت عة   

المقرر الخاص في تقاريره    ات عهاى الآن أن المنهجية التي أظهر العمل المتعلق بهاا الموضــــــوع حت  
ونشير على وجه    .هم لقتشاطر هؤلاء وإسرائيل   أعضاء اللجنة أةضات.د من عدو دول، بل  عدة  لق  كانت مثار 

لالخصوص إلى أن المقرر الخاص   إلى حد كبير على النظرية والفقه بدلا من الاعتماد على الاستقصاء   ةعو 
وترى   أن تكون محور التركيز الرئيســــي في هاا الســــياق.  ، في اعتقادنا،ارســــات الدول التي ين غيالشــــامل لمم

من هاا عدة  أجزاء   ســـــلامةلممارســـــات الدول ذات الصـــــلة يهدد بتقويض    د يقإســـــرائيل أن عدل إجراء تحليل 
الحســــــاســــــة   الطبيعةفي ضــــــوء   لا ســــــيما، وهو أمر ملفت للنظر بصــــــفة خاصــــــة  وحجيتها القانونية المشــــــروع

ــوع. ــيف أن  للموضــ ــائيإلى الارتكان  ونود أن نضــ ــائية الدولية، ناميك ل الاجتهاد القضــ لمحاكم والهيةات القضــ
 مثل هاا التحليل.غني عن ، لا ة الأكادةميةعن الأعمال 

عملية العت ة و الةجب أن تكون ومثلما أكدت إســــــــرائيل في بياناتها الســــــــابقة بشــــــــأن هاا الموضــــــــوع،  
الحدود   لا بد من إةضــا و   .مة والد ةار ص ــشــديدتي الالقانون الدولي   في إطارحديد القواعد الآمرة ت المعتمدتان ل

لقواعـد في القـانون تـدرُج ا  يـةقبولمللمحـافظـة على فعـاليـة و   جلاءالتي تميز القواعـد الآمرة عن القواعـد الأخرى ب 
فة  لل عض، ولكنه في رأينا وصــــــــــت  القانونية جاابات و د يبدو النهج الأ ل شــــــــــمولا والأ ل د ة من الناحية  الدولي.

ين غي  لالك و   ة القواعد الآمرة ذاتها.حجي تقويض سـلطة و ومن ثم  ، شـقاقالزرع باور الارت اك و خلق  للتسـييس و 
  بشــــكلهالقانون الســــاري جســــد  أن ت   ،ولأعمال اللجنة بشــــأن هاا الموضــــوع بصــــورة أعم  ،لمشــــاريع الاســــتنتاجات

 ع، بغية تعزيز مصداقية مشاريع الاستنتاجات وتيسير  بولها على نطاق واسع.المقبول على نطاق واس

وكملاحظة عامة،   .( 7) “تحديد القانون الدولي العرفي”ر إســــــرائيل بعمل اللجنة بشــــــأن موضــــــوع وتاك   
، من ونظرا لأهميـة القواعـد الآمرة، ةجـب أن ةكون النهج العـال المت ع إزاء منهجيـة تحـديـدهـا ممـاثلات على الأ ـل

وسـتُعرع  لتحديد  واعد القانون الدولي العرفي. لالك المت ع في المنهجية التي ا ترحتها اللجنةُ   حيث صـرامته،
 أدناه عدة أمثلة في هاا الصدد.

بالقواعد التي ســـبق أن أشـــارت إليها اللجنة    حصـــريةوثانيا، تعترع إســـرائيل على إدراج  ائمة غير  
ويكفي القول في هــاه المرحلــة إن إدراج  ــائمــة بقواعــد لم تخضــــــــــــــع   الآمرة.القواعــد    بمركزبــاعت ــارهــا تتمتع  

 ةصعب تبريره. مشاريع الاستنتاجات ذاتها أمرٌ  فيللاخت ارات المقترحة 

ــرائيل أن العمل   ــبق، ترى إســ ــلة بما ســ ــوع القواعد الآمرة  ب  المتعلقوثالثا، وعلى نحو وثيق الصــ موضــ
ويرجع ذلك إلى أهمية القواعد . هكامحإةضــــــــــــا  أو كما هو اليول القانون الدولي  نقلين غي أن ةقتصــــــــــــر على 

ــاريع ظاهر الآراء الاختلاف  الآمرة والآثار المترت ة عليها، و  ــائل نو شـــــــــــت في مشـــــــــ بين الدول حول عدة مســـــــــ
وإذا مـا  ررت    ت من أجـل التطوير التـدريجي للقـانون.مقترحـافيهـا  يبـدو أن اللجنـة تقـدل  التي  الاســــــــــــــتنتـاجـات  

وفي هاا الســـــــياق، تلاحظ إســـــــرائيل أن  ر ذلك بوضـــــــو .ها أن تاكُ ي لفعاللجنة مع ذلك إدراج هاه المقترحات، 
الجزء الثالث من مشـــــاريع الاســـــتنتاجات على وجه الخصـــــوص، والاي يتعلق بالنتائج القانونية للقواعد الآمرة،  

  انون جديد. لإرساءلتطوير التدريجي للقانون الدولي أو ت لارحمقت  ةعكس أساسات 

ورابعا، نشـــــــــــــاطر الدول الأخرى الشـــــــــــــواغل التي أثارتها ديما يتعلق بالإجراء الاي ات عته اللجنة في  
ــروع. ــة عامة في  لم تنظر في ، المعتادة  تهاعلى النقيض من ممارس ــــفهي،   عملها في هاا المشــ ــاريع  جلســ مشــ

 __________ 
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اختتـال القراءة الأولى للمجموعـة الكـاملـة لمشــــــــــــــاريع    إلا بعـد  ،ي اعتمـدتهـا لجنـة الصــــــــــــــيـاغـةالاســــــــــــــتنتـاجـات الت 
طلب  وت أولا بأول. تعلق عليـه أن ب على الدول أن تتـابع عمـل اللجنـة و ونتيجـة لالك، صــــــــــــــع ـُ الاســــــــــــــتنتـاجات.

 عن ممارستها المعتادة بهاه الطريقة في المستقبل.ألا تحيد اللجنة إلى إسرائيل 
 

 لطابع الاستثنائي للقواعد الآمرة ونتائجها ا   عن مشاريع الاستنتاجات بد ة    تعبير ت بشأن مدى  تعليقا   
ــتنتاجات لا   ــاريع الاسـ ــرائيل لأن مشـ ــاور إسـ ــتثنائي  عن بد ة دائما    تعبرلا يزال القلق ةسـ الطابع الاسـ

تبرُز بوجـه  عـدة نقـاط  ثمـة  و   .لقواعـدااه  ه ـوجود مثـل    لتحـديـدتوافرهـا    للقواعـد الآمرة والعت ـة العـاليـة جـدا المطلوب
 أدناه. في هاا الشأن، وهي معروضة صاخ

 .[14و  9و  8و  7و  6و  5]انظر التعليقات على مشاريع الاستنتاجات  
 

 إيطاليا   

 [بالإنكليزية]الأصلا 

تلادي،  لمقرر الخــاص، الســــــــــــــيــد ديري  اتود إةطــاليــا أن تعرب عن تقــديرهــا للجنــة القــانون الــدولي و  
( في  jus cogens)القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي ب  المتعلقةع الاســــــتنتاجات  ي ر الاعتماد مشـ ـــــ

 .مع الشرو  المصاح ة لهاالقراءة الأولى 

في إطار من التفاعل  هاوملاحظات   هاالفرصــة التي أتيحت للدول لإرســال تعليقات وتُقد ِّر إةطاليا أةضــات  
بين لجنة القانون الدولي والدول الأعضــاء في الأمم المتحدة، لا ســيما في هاه المرحلة الحرجة   دلاء المت االبن  

وبهاه الرو ، ودون المســـاس بالتعليقات الإضـــادية التي  د    المفضـــية إلى اعتماد مشـــاريع الاســـتنتاجات نهائيا.
ل الملاحظات التالية د يما يتعلق بمشــــــاريع الاســــــتنتاجات و/أو  ترغب إةطاليا في تقدةمها في مرحلة لاحقة، تُقدَّ

 في القراءة الثانية. الشرو  ذات الصلة التي تتطلب في رأي إةطاليا تنقيحات 
 

 عامة   ملاحظات   
وهي تدعم فةات القواعد الآمرة   لجنة بشـــأن موضـــوع القواعد الآمرة.التولي إةطاليا أهمية كبرى لعمل  

ــي.تجاه والالتزامات   ــ عينات من القرن الماضــــــــ ــتينات والســــــــ  واعد والتزامات  فهي  الكافة منا ظهورها في الســــــــ
ــال   ــا المصـ ــال  القانونية لفرادى الدول فحســـب، بل تحمي أةضـ للقانون الدولي لا تحمي الحقوق الااتية والمصـ

ــية للمجتمع الدولي ككل. ــاسـ القواعد الآمرة على وجه الخصـــوص الفكرة القائلة بأن بعض القواعد وتعكس  الأسـ
أبرز فقهاء  من    دل بعضٌ  د و   ولا ةُســــــــم  بالخروج عنها.على غيرها الأســــــــاســــــــية للقانون الدولي تعلو تراتبيات  

ــيد وهما عضــــــوا لجنة القانون الدولي آنااك،  -القانون الإةطاليين   ــيد روبرتو أغو و الســــ  -  وغايتانو أرانجي الســــ
مســــاهمات   - انون مســــؤولية الدول   لموضــــوعدوريهما باعت ارهما مقررين خاصــــين إطار  تحديدا في و رويز،  
مســــــــــــــؤوليـة الـدول، حيـث  ـامـا تحـديـد  الكـافـة لأغراع   تجـاهالقواعـد الآمرة والالتزامـات   مـدلولفي بلورة    جوهريـة

ن الــدولي والانتهــاكــات الخطيرة للقواعــد الفروق المفــاميميــة الرئيســــــــــــــيــة بين الانتهــاكــات العــادةــة للقــانو عريف  بت 
 الأساسية التي تحمي قيم المجتمع الدولي ككل.

، أعربت إةطاليا 2019  و  2018اللجنة السادسة في عامي إطار  قدت في  وخلال المنا شات التي عُ  
لى فمن ناحية، تعد مشـــــاريع الاســـــتنتاجات مثالا ع  لجنة.الي تقول به اال  العملعن بعض الشـــــكوك حول نوع  

أوجه  ذي الطابع العملي، الاي ةفتقر جزئيا إلى العمق النظري اللازل الاي يتي  تحديد   “التوضـــــــيحيالتدوين  ”



 A/CN.4/748 

 

12/138 22-00419 

 

ولا تهدف مشاريع الاستنتاجات إلى تحديد   القواعد الآمرة. مفهولُ التي ةطرحها  الرئيسية المتعلقة بالقواعد  د التعق  
من القواعد العامة للقانون الدولي )ليســـــــت مهمة مســـــــتحيلة في الحقيقة، بالنظر إلى ضــ ـــــالقواعد الآمرة القائمة 

دة، ولكنها تقتصــر على تكرار عناصــر القواعد، التي هي العدد المحدود لهاه القواعد( ونتائجها القانونية المحد  
لجنة نفســـها في أعمالها النون المعاهدات و انون المســـؤولية الدولية، والتي ســـبق أن حددتها بالفعل جزء من  ا

تتمثل من الناحية  ينالحالي  هاشــكلو  هانطا ب ونتيجة لالك، فإن القيمة المضــافة لمشــاريع الاســتنتاجات   الســابقة.
ســـــــــاعد ت أن   فترعةُ التي   دوليمن المفاميم الموحدة للقانون ال واحد عددات  إطار صـــــــــك  جمعها في  في العملية 

وتعيين  تحديد القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي  علىأولةك المدعوين إلى تطبيق القانون الدولي  
  لشروطاومن ناحية أخرى، تتضمن مشاريع الاستنتاجات أحكاما إلزامية معينة، بما في ذلك   نتائجها القانونية.

التي ةصـــعب التوفيق بينها وبين    -  21الاســـتنتاج  مشـــروع  أي  -جاج بالقواعد الآمرة  الإجرائية المتعلقة بالاحت 
طلـب منهـا أن تبـت في وجود  واعـد تقـدةم توجيهـات إلى جميع الجهـات التي  ـد ةُ ”الغرع المعلن المتمثـل في  

ــ ةت   هاه المتطل ات الإجرائيةأن تكون   مكنمن الموكان  .“آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي لو كان  مناســــ
ــد لجنة القانون الدولي )كما   ــاريع المواد بهدف  أعمال فيالحال   كان صــ ــع مجموعة من مشــ ــابقة( هو وضــ ســ

لجنة في  الولكن من المســـلم به أن هاا ليس  صـــد    -إعداد أســـاس  انوني ســـليم لوضـــع اتفاقية في المســـتقبل 
 .الموضوع اهاسياق 

تكون  وأهداف المشــــــروع الاي ترمي إلى تنفياه، وأن   لجنة بوضــــــو  طبيعةلا الوتقتر  إةطاليا أن تاكر   
 .التصري مع ذلك  ةت تسقمها  التي تتوصل إلي  ستنتاجاتالاها و  عت ة التي ت منهجي ال

عال آخر في مشاريع الاستنتاجات يتمثل في المحدودةة الشديدة للحيز المتروك   موطن ضعفوثمة  
بشــــــــــخصــــــــــية  انونية دولية منفصــــــــــلة، ومن   ون تمتعمايزين لغيرهم ي مين   انوني أشــــــــــخاص  ت الدولية كللمنظما

التنظيم الـدولي جزءا هـامـا من النظـال   المفـار ـات أن ةجري ذلـك في منعطف تـاريخي أصــــــــــــــ حـت ديـه ظـاهرةُ 
ــكل خاص في ذلك الجزء من مش ـــ القانوني الدولي. ــارش بشـ ــت ع  ي ر اويتجلى هاا الأمر على نحو صـ نتاجات  الاسـ

وهو أمر مفاجئ  (.21إلى  17المخصــــــــل للنتائج القانونية لانتهاك القواعد الآمرة )مشــــــــاريع الاســــــــتنتاجات 
باعتماد مجموعة كاملة من مشــــــاريع المواد المتعلقة بمســــــؤولية   2011لجنة في عال الأةضــــــا في ضــــــوء قيال 

المتعلقـة بـالانتهـاكـات الخطيرة للقواعـد الآمرة ، التي تنظم جملـة أمور منهـا النتـائج المحـددة ( 8) المنظمـات الـدوليـة
وين غي للجنـة أن تـدرج في    على التوالي(.  49و    42الكـافـة )مشــــــــــــــروعـا المـادتين    تجـاهوانتهـاكـات الالتزامـات 

وإذا اختير عوضــــات عن ذلك عدل القيال بالك، ين غي تقدةم تفســــير واضــــ   عملها الحالي تلك الأحكال الهامة.
ــ   بندفي الشر  وإدراج   الوحيد ذو الصلة    “عدل الإخلال”في نل مشاريع الاستنتاجات )حكم   “عدل الإخلال”لـ

 تفسير(.ولا ةصاح ه أي  19من شر  مشروع الاستنتاج  (11)يرد في الفقرة 

مشــــــــروع وأخيرا، تود إةطاليا أن تلاحظ أن عنوان النل ين غي أن ةعكس على نحو أفضــــــــل نطا ه وفقا ل  
ــتنتاج  ا  ــتنتاجات هاه ” أن الاي ةأتي ديه  ،  1لاسـ ــاريع الاسـ بتحديد القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون  ]تُعنى[  مشـ

  مشــــاريع ”   ليصــــ   وبناء عليه، ين غي النظر في إعادة صــــياغة العنوان    . “ وبنتائجها القانونية (  jus cogens) الدولي 
ــأن تحديد القواعد الآمرة من القوا  ــتنتاجات بشــــــــــ ، “ونتائجها القانونية(  jus cogens)  عد العامة للقانون الدولي اســــــــــ

 __________ 

لجنة القانون الدولي   حوليةترد مشــــاريع المواد المتعلقة بمســــؤولية المنظمات الدولية التي اعتمدتها اللجنة والشــــروُ  المصــــاح ة لها في  (8) 
ــفحة  2011لعال   ــا مرفق  رار الجمعية العامة  88و   87وما بعدها، الفقرتان    49، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الصـــــــــــ . انظر أةضـــــــــــ
 .2011كانون الأول/دةسمبر  9المؤرش  66/100

https://undocs.org/ar/A/RES/66/100
https://undocs.org/ar/A/RES/66/100
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تحديد القانون الدولي العرفي )حيث  ب  المتعلقوســيكون ذلك متمشــيات مع الممارســة المت عة في المشــروع الأخير 
 (.بد ةالمشروع  ةعكس العنوان نطاقلا 

 
 اليابان   

 [بالإنكليزية]الأصلا 

ديري تلادي، وهي ممتنة  الســــيد، ولا ســــيما المقرر الخاص، القانون الدولي اليابان جهود لجنةتُقد ِّر  
وتولي اليابان   (.jus cogensموضـــــوع القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي )تفانيهما في دراســـــة  ل

تطور ســيادة  يُبي ن  لجنة بشــأن هاا الموضــوع  العمل و أهمية  صــوى لتعزيز ســيادة القانون في المجتمع الدولي، 
ومن ناحية أخرى، وبالنظر إلى أن مفهول القواعد الآمرة  د ةكون له أثر  انوني اســــــتثنائي في بعض   القانون.

ــديد على وجوب تجنب  الجوانب، ين غي بال كل جهد ممكن لتحقيق توازن بين النظرية والوا ع. وين غي التشــــــــــ
أن تقدل تعليقاتها على ب في الحســ ان، تتشــرف اليابان   ومع أخا هاه النقاط الاحتجاج التعســفي بالقواعد الآمرة.

 .مشاريع الاستنتاجات المتعلقة بالقواعد الآمرة على النحو التالي
 

 عامة   تعليقات   
المستخدمة لتحديد القواعد الآمرة ونتائجها القانونية   لمنهجيةلا  ادي الفي ا  وض ت مشاريع الاستنتاجات  

ــتنتاج مشـــــــــروع ) ــياغة اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.1الاســـــــ كما أنها تبني حجتها على  (، معتمدةت على صـــــــ
 لجنة القانون الدولي.عمل أساس المخرجات السابقة ل

ــتخدال  و   ــي الو الألفاظ اسـ ــديد  ون المعاهداتمواد اتفاقية فيينا لقان غ التي ترد بها صـ قد ط قت  ف .خيار سـ
 تفاقية على مدى أربعة عقود.لاالدول والمحاكم الدولية ا

 ررت   ثملجنـة أن تعتمـد، بصــــــــــــــفـة عـامـة، على مواد اتفـاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهـدات  الوإذا اختـارت   
وهـاا لا ةعني أن   بـالـك.تفـاقيـة في بعض الأجزاء، فعليهـا أن تشــــــــــــــر  مبرراتهـا للقيـال  لاامـا أتى في الخروج ع

أن تنظر في صــــــــــــــيـاغـات مختلفـة للقواعـد الآمرة إذا لزل هـا  ين غي لبـل    تفـاقيـة.الالجنـة ين غي ألا تحيـد عن  ال
 ل تفسيرا واضحا عند قيامها بالك.أن تقد  شريطة الأمر، 

ــتنتاجات تتع  ــاريع الاسـ ــائل التي تناولتها مشـ ــارة إلى أن بعض المسـ ــه، تجدر الإشـ لق وفي الو ت نفسـ
 لجنة.عمل الالسابقة ل المخرجاتأن نشير إلى في هاا الصدد بقانون مسؤولية الدول، وين غي  

 
 هولندا   

 [بالإنكليزية]الأصلا 

ــيد ديري تلادي، وللجنة القانون الدولي   تود مملكة هولندا أن تعرب عن تقديرها للمقرر الخاص، السـ
 .(jus cogens) قواعد العامة للقانون الدوليككل، على عملهما بشأن موضوع القواعد الآمرة من ال
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ــارية المعنية   ــتشــ ــاريع  تقريرات  القانون الدولي العال ب و د طلبت مملكة هولندا من اللجنة الاســ بشــــأن مشــ
وتود مملكـة هولنـدا أن تـدعو الأمين العـال ولجنـة    .، وافتهـا بـه اللجنـةالاســــــــــــــتنتـاجـات المتعلقـة بـالقواعـد الآمرة

 .( 9) المرفق بهاه الرسالةالماكور التقرير ب  الإحاطة علمات القانون الدولي إلى 

للجنة ديما يتعلق بالموضــــــــــــوع، الاي يركز على مكانة الاي ات عته اوتؤيد مملكة هولندا النهج العال   
تحديد إرشـــــادات تعينها على لجنة لتزويد الدول ب الالقواعد الآمرة في القانون الدولي، وتقدر الجهود التي تبالها  

مشاريع الاستنتاجات  لا تزال تأخا على  غير أن مملكة هولندا  القواعد الآمرة للقانون الدولي ونتائجها القانونية.
ــروحها  ــائية   هاداعتما وشـــــــ ــات الدول. بدلا من  ،الأكادةمية والمؤلفاتبدرجة أكبر على الأحكال القضـــــــ   ممارســـــــ

 وسيوض  هاا الأمر بمزيد من التفصيل أدناه.
 

 بولندا   

 [بالإنكليزية]الأصلا 

 الدولي القانون  لجنة ممارسة 
مع أحكال اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، نرى أن القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون    تمشــــــــــــــيات  

، في  هاا الموضــــــــوعيتطلب ولهاا الســــــــبب  لنظال القانوني الدولي.نســــــــ ة إلى الباالدولي تكتســــــــي أهمية بالغة 
لمجتمع الـدولي وتجنـب أي خلط محتمـل دى ال ـ  القواعـددعم أهميـة هـاه  إذا أريـدلا  بـالغـة التـأني    ةت دراســـــــــ ـــــ  اعتقـادنـا،

ل  ضــــوء ذلكوفي  ها.  تطبيقمن ثم  و   هاديما يتعلق بالســــهولة المفرطة في تحديد فعل على لبالجنة  ال إ دال، شــــكَّ
ــاريع ا ــتنتاجات المتعلقة بالقواعد الآمرة من القواعد اعتماد مشــــ العامة للقانون الدولي في القراءة الأولى في  لاســــ

بالدراسة  هاا الموضـوع تناول وتجدر الإشـارة إلى أن اللجنة  ررت  غير متو عة إلى حد ما.  خطوةت  2019عال 
  2018إلى عـــال    2016في الفترة من عـــال    الصـــــــــــــــــادرة  هـــاومع ذلـــك، لم ترد في تقـــارير   .2015في عـــال  

الاســتنتاجات التي ا ترحها المقرر الخاص، كما لم ةكن  مشــاريع  ت أةا من معلومات تفيد بأن اللجنة اعتمد أي
وكما ذُكر من  بل، فإننا   لاستنتاجات ةمكن أن ةكون موضعات لتعليقات الدول.مشاريع اهناك أي شر  مقبول ل

 لجنة في المستقبل طريقة العمل الاستثنائية هاه.النوصي بألا تت ع  
 

 عال   منظور العامة للقانون الدوليا  الآمرة من القواعد    لقواعد ا   
كنقطـة انطلاق   بـأحكـال اتفـاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهـدات هـااعترافب ـلجنـة  اله  ت ـت عاتؤيـد بولنـدا النهج الـاي  

وديما يتعلق بالمنا شــات التي جرت خلال الدورة الســابعة والســتين للجنة، ترى بولندا أن  للنظر في الموضــوع.
ليميـة يتعـارع، بحكم تعريفـه، مع مفهول القواعـد الآمرة نفســــــــــــــه، وبـالتـالي ين غي عـدل مفهول القواعـد الآمرة الإ 

للقواعد الآمرة، وهو  بول واعتراف المجتمع الدولي  الأهملا ةمكن التوفيق بينه وبين الشـــرط المســـبق  ذ إ  بوله.
 .بها للدول ككل

وعلاوة على ذلـك، ترى بولنــدا أن جميع القواعـد الآمرة تنشــــــــــــــئ التزامـات تحمــل طـابع الالتزال تجــاه   
الكافة تنشئ التزامات هامة دون شك، تجاه  حجيتها  فالقواعد التي ةُعترف ب العكس ليس صحيحات.  الكافة، ولكن 

 __________ 

ن القانونية بالأمانة العامة،  القانون الدولي العال مودع لدى شـــــــع ة التدوين التابعة لمكتب الشـــــــؤو بتقرير اللجنة الاســـــــتشـــــــارية المعنية   (9) 
 .www.advisorycommitteeinternationallaw.nlوالنل الكامل متا  فيا 

http://www.advisorycommitteeinternationallaw.nl/
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صـــــــــــفةٌ  الآمر  موما أن الطابععونحن نعتبر    غير أن هاه الأهمية لا تجعل لها أةضـــــــــــا مركز القواعد الآمرة.
 دة للقانون الدولي.قواعد معينة وليس نوعات من المصادر الإضادية المحدَّ لخاصة 

إلى مســـــألة إمكانية وضـــــع  ائمة توضـــــيحية بالقواعد التي اكتســـــبت مركز القواعد الآمرة،  وبالإشـــــارة 
نلاحظ أن اللجنـة أشـــــــــــــــارت بـالفعـل في تقريرهـا عن تجزو القـانون الـدولي إلى ”أكثر القواعـد التي يؤتى على 

واعد في أعمال سـابقة  ووردت أةضـات إشـارات إلى أمثلة على هاه الق .( 10) ذكرها لترشـيحها لمركز القاعدة الآمرة“
هي بالأحرى  لجنة إلى تحقيقها في هاا الصــدد  الونرى أن القيمة المضــافة الرئيســية التي تســعى  أخرى للجنة.

بقواعد القانون الدولي الأخرى،    القواعدشر  بمزيد من التفصيل معايير تحديد القواعد الآمرة وعلا ات هاه أن ت 
 .هاوإنفاذ  المسائل المتعلقة بفعالية هاه القواعد سدر أن ت لا سيما غير التعاهدةة منها، و 

التي وضــــــــعتها  ســــــــتنتاجات مشــــــــاريع الاوتود بولندا أن تلفت الانت اه إلى أوجه الت اين المحتملة بين   
 .( 11) القضــــــــائية ةمن الولاة  لدولا حصــــــــانات  اللجنة في هاا الصــــــــدد وحكم محكمة العدل الدولية في  ضــــــــية

ــارة إلت  فممـا الحكم أنـه لا يوجـد تعـارع ذلـك  من   93محكمـة العـدل الـدوليـة ذكرت في الفقرة أن   يـهجـدر الإشــــــــــــ
غير أن هـاا الحـل القـانوني بطبيعتهـا.  إجرائيـة  واعـد  و واعـد حصــــــــــــــانـة الـدولـة لأن الأخيرة   ةقواعـد الآمر البين  

ــار إليه   لا ــتنتاجات ولا في الشـــــرو  مشـــــاريع لا في رد لا ي و ةُشـــ وعلى النقيض من ذلك،  ها.المصـــــاح ة لالاســـ
ولا تخضع  منها ستثناءسبيل إلى الاأن الأس قية التراتبية الماكورة ديه لا   3الاستنتاج مشروع يتبين عند  راءة  

]تهدف[ إلى تقدةم توجيهات إلى جميع .. الاستنتاجات.”لما كانت  و  أو تعديلات.قيود بأي شكل من الأشكال ل
(  jus cogensفي وجود  واعـد آمرة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي )  تبـت  ةُطلـب منهـا أن   دالجهـات التي   ـ

، أي إلى جملة جهات منها المحاكم الوطنية، فإن الضـــــــــرورة كانت ديما يبدو تقتضـــــــــي  ( 12) “ونتائجها القانونية
 .بشكل أكثر تفصيلا تناول هاه المسألة وتوضيحها

 
 البرتغال   

 [بالإنكليزية]الأصلا 

الســـــــــــــيد ديري تلادي، وتجدد  ،المقرر الخاصإلى و القانون الدولي لجنة حياتها إلى ت البرتغال تهدي   
 في دعم استقرار النظال القانوني الدولي.تسهم  منا شة القواعد الآمرة  إن   هاا الموضوع. بشأنإشادتها بعملهما 

 بالغة في مســاعدة الدول على تحديد القواعد الآمرة من ولإضــفاء مزيد من الوضــو  على هاا الموضــوع أهميةٌ 
 القواعد العامة للقانون الدولي والامتثال لها على نحو أفضل.  بين

ر البرتغال هاه المجموعة من مشاريع الاستنتاجات ومشروع المرفق، وتؤكد أهمية القواعد الآمرة  وتقد ِّ  
 ل.ومكانتها المركزية في الهيكل القانوني الدولي العا

وتعرب البرتغال عن ســـــــــرورها لأن عمل المقرر الخاص واللجنة بشـــــــــأن هاا الموضـــــــــوع حتى الآن  
ولا مــا تتنــاولــه   لقــانون المعــاهــدات  من اتفــاقيــة فيينــا  53ةقتصــــــــــــــر على مجرد تكرار مــا تنل عليــه المــادة   مل

 المنا شات التقليدةة بشأن القواعد الآمرة.
 __________ 

 . Yearbook of the International Law Commission 2006, vol. II (Part One) Addendum 2, p. 77, para. 374انظرا   (10) 

 Jurisdictional Immunities of the[  الحكم(،  متدخل طرف اليونانا إةطاليا  ضـــدحصـــانات الدول من الولاةة القضـــائية )ألمانيا  ] (11) 

State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99. 
 (12) A/74/10 1( من شر  مشروع الاستنتاج 2، الفقرة )196، الصفحة. 

https://undocs.org/ar/A/74/10
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 الاتحاد الروسي   

 [ بالروسية]الأصلا 

ــيد  ــكر المقرر الخاص، الســــــ ــي أن ةشــــــ على القانون الدولي تلادي، ولجنة   ديري  يود الاتحاد الروســــــ
ــادر، ويأمل أن تكون العمل الاي أُ  ــعة من المصـــــ ــة اللجنة لمجموعة واســـــ ــوع وعلى دراســـــ ــأن الموضـــــ نجز بشـــــ
 هاا الموضوع. في سياقللجنة في عملها المقبل  تعليقاته مفيدةت 

 
 سنغافورة   

 [كليزيةبالإن ]الأصلا 

 الهالا العمل هانهوضـــهما ب ل  ،ديري تلادي الســـيد ،المقرر الخاصعلى  تثني ســـنغافورة على اللجنة و  
القواعد العامة للقانون  بين  وجود  واعد آمرة من   التي يتعين ات اعها عند تقريرمنهجية الالمتمثل في توضـــــــــي   

بشـــــــــأن هاا الموضـــــــــوع في دورات اللجنة  و د  دمت ســـــــــنغافورة آراء   .( وتحديد فحواهاjus cogens) الدولي
 .( 13) 2019و  2018و  2017السادسة للأعوال 

 
 سلوفينيا   

 [بالإنكليزية]الأصلا 

ــاء لجنة القانون الدولي والمقرر الخاص  ــلوفينيا عن تقديرها لأعضـــ ــيد ديري    ،تعرب جمهورية ســـ الســـ
ــوع في محاولة  على العمل الاي أُ   ،تلادي ــأن هاا الموضـــ ــا   لإ  نجز بشـــ تعاريف القواعد الآمرة من القواعد ةضـــ

ــا وطـابعهـا العـال ومنهجيـة تحـديـدهـا  ( jus cogens)العـامـة للقـانون الـدولي  الآثـار القـانونيـة المترت ـة    وإةضــــــــــــ
 عليها.

 
 جنوب أفريقيا   

 [بالإنكليزية]الأصلا 

ــة    ــادة خاصـــ ــيد ديري تلادي، إشـــ ــيد بالمقرر الخاص، الســـ في ها  ع  ات لتي اءة الطريقة البن  لنود أن نشـــ
نهدي أةضــا تهنةة و  نحو اعتماد نل القراءة الأولى بشــأن هاا الموضــوع ال الغ الصــعوبة.بنجا   اللجنة  قيادة 

الحادةة والسـ عين، السـيد غروسـمان   لجنة القانون الدوليمن رئيس لجنة الصـياغة لدورة ل  كل ومسـتحقةخاصـة  
تورما وراجبوت وجالوه، وكالك لجنة القانون الدولي ككل، ش ـالسـابقين، السـادة  روسـاء لجنة الصـياغةو غيلوف، 

 موضوع القواعد الآمرة.ديما يتعلق ب  عمللما  اموا به جميعات من  

بشأن القواعد الآمرة، ونحن مقتنعون القانون الدولي وجنوب أفريقيا مسرورة بشكل خاص بعمل لجنة  
ةات العديدة التي تواجه التمسـك بسـيادة القانون على بأن تعزيز القواعد الآمرة له أهمية حاسـمة في ضـوء التحد

كالك الممارســـات و مه دعت   ،و د تمكنت اللجنة من تقدةم نل متوازن لمشـــاريع الاســـتنتاجات الصـــعيد الدولي.
 __________ 

ــة التابعة   (13)  ــادســــ ــ عين للجنة الســــ ــ عين والرابعة والســــ ــ عين والثالثة والســــ ــنغافورة في الدورات الثانية والســــ انظر على التوالي بيانات وفد ســــ
الاطـ ويـمـكـن  ــة،  ــامـــــ الـعـــــ ــة  فـيا  لـلـجـمـعـيـــــ ــا  عـلـيـهـــــ   www.un.org/en/ga/sixth/72/pdfs/statements/ilc/singapore_3.pdfلاع 

ــات   ــة    www.un.org/en/ga/sixth/73/pdfs/statements/ilc/singapore_2.pdfو  (؛  3-1)الصـــــــــــــــــــفــــــحـــــ ــحـــــ (؛  3)الصـــــــــــــــــــفــــ
 (. 4و  3)الصفحتان  www.un.org/en/ga/sixth/74/pdfs/statements/ilc/singapore_1.pdf و

http://www.un.org/en/ga/sixth/72/pdfs/statements/ilc/singapore_3.pdf
http://www.un.org/en/ga/sixth/73/pdfs/statements/ilc/singapore_2.pdf
http://www.un.org/en/ga/sixth/74/pdfs/statements/ilc/singapore_1.pdf
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تتجنب مشـــاريع الاســـتنتاجات  وفي حين الأحكال القضـــائية الصـــادرة عن المحاكم والهيةات القضـــائية الدولية.
القانون الوضــــعي، فإنها  لة حول ما إذا كانت القواعد الآمرة تســــتند إلى القانون الطبيعي أالمنا شــــات الفلســــفي 

عليهـا القواعـد الآمرة والحـاجـة إلى نوع من الاعتراف والقبول من جـانب  رتكز  يم التي ت بين القِّ  جيـدات   تحقق توازنـات 
 ونحن نؤيد بصفة عامة مشاريع الاستنتاجات. المجتمع الدولي.

 
 إسبانيا   

 [بالإس انية]الأصلا 

ري تلادي، على إعداد مشـاريع  ي د  السـيد  ، ولا سـيما المقرر الخاصالقانون الدولي تهنئ إسـ انيا لجنة 
وتمثل مشاريع  له أهمية حيوية بالنس ة للقانون الدولي العال. ات موضوع التي تتناول  هاه وشروحهاالاستنتاجات  

ــتنتاجات  ــوعية ذا أهمية من مخرجات عمل اللجنة  مُخرلاجات الاســـــــــ كبيرة، لأنها تتناول أنواع القواعد التي   موضـــــــــ
ــية للمجتمع الدولي وتحميها. ــاســ ــمونها، القيم الأســ ــات، إلى جانب المخرجات   تعكس، في مضــ ــهم أةضــ وهي تســ

 لجنة، في بناء وصقل القانون الدولي بوصفه نظاما  انونيا.عمل الالأخرى ل

مشــاريع الاســتنتاجات وشــروحها  ما في تأســيس  هتهادجلا  وتثني إســ انيا على اللجنة والمقرر الخاص 
ــوعها تعلق ب ي على ما  ــات  موضـــ ــائي ات اجتهادو من ممارســـ ــ انيا كانت تود  الفقه.مااهب أهل و   ة ضـــ بيد أن إســـ

 باللغة الإســ انية.الموضــوعين  أةضــا أن ترى العمل متضــمنات إشــارات أكثر تواترا إلى الاجتهاد القضــائي والفقه 
فاللجنة ين غي لها أن تأخا في الاعت ار ممارســـــــــــات النظم   وهاا ليس تظلما لغويا، بل هو تظلم موضـــــــــــوعي.

 عدد  ليل منها.على ل واحد أو القانونية المختلفة، وألا تقتصر على نظا

وســــــــتركز إســــــــ انيا، لدى إبداء تعليقاتها وملاحظاتها، على طبيعة مشــــــــاريع الاســــــــتنتاجات، وتحديد  
ــواب مدى القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي، والنتائج القانونية، و  ــتصــ ــيحية   هااســ إدراج  ائمة توضــ

 بالقواعد الآمرة.
 

 ها ونطا    على طبيعة مشاريع الاستنتاجات ملاحظات وتعليقات    
النصـــــوص  شـــــأنها في ذلك شـــــأن،  غير ملزِّمة  انونات   مشـــــاريع الاســـــتنتاجات المتعلقة بالقواعد الآمرة 

ــنوات الأخيرة. بيد أن هاا لا ةمنع مثل هاه المشـــــــــــــاريع من إحدا  آثار   الأخرى التي أعدتها اللجنة في الســـــــــــ
ــيرعن طريق  التدوين ”تخدمت ع ارة  وفي بعض الأحيان، اس ـــ   انونية معينة. ــر  طبيعة العمل الاي  “التفسـ لشـ

 .مؤ تالوتطبيقها  تادهتلك المعا  امت به اللجنة مؤخرا بشأن التحفظات على المعاهدات الدولية وتفسير

ــع نطا ات من   ــير المادتين  مجرد الانك اب على  وأعمال اللجنة المتعلقة بالقواعد الآمرة أوســــــــ  53تفســــــــ
مسـتمدة من التعاريف الإيراد ولا تقتصـر مشـاريع الاسـتنتاجات على  فاقية فيينا لقانون المعاهدات.من ات   64 و

 تتضمن أةضا أحكاما ذات صياغة إلزامية.هي أو غيرها من الأعمال السابقة للجنة، بل  53المادة 

اعد ثانوية   و هاه هو أن تكون  مشــاريع الاســتنتاجات ذات الصــياغة الإلزامية  الرئيســي من  قصــد والم 
 الأولية للقانون الدولي ذات الطابع الآمر.العامة تحديد وتطبيق القواعد    تتناول

د مشــــــــاريع الاســــــــتنتاجات   دة  لممارســــــــات الموح  ن غي أن تن ع من اذات طابع مختلف ي  توافقاتوتُحد ِّ
 قواعد.كقدت أي  حجية لها وإلا ف، للدول
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ةمكن   ما لة من الدول بشأن القواعد الآمرة و التي تساور  شكوك  الوتلاحظ إس انيا أنه على الرغم من   
ــتنتاجات وشــــــــــروحها، فإن أعمال اللجنة دليل  اطع على تقدةمه من   ــاريع الاســــــــ ملاحظات تقنية بشــــــــــأن مشــــــــ
تمع الدولي، وتعلو تلاراتبيات تعكس وتحمي القيم الأساسية للمجمعاصر به  واعد ”القانون الدولي الأن الاعتراف ب 

نتائج  انونية خاصــــــــة في   لقواعدااه لهأن  ، و “على غيرها من  واعد القانون الدولي وهي واج ة التطبيق عالميات 
 (.3النظال القانوني الدولي )مشروع الاستنتاج 

ــ انيا  ــعوإســ ــتنتاج   ، إذ تضــ ــروع الاســ امة لهاه ( والطبيعة الع2في اعت ارها تعريف القواعد الآمرة )مشــ
(، تدرك أن 7( والمجتمع الدولي للدول ككل )مشــروع الاســتنتاج  3القواعد أو طابعها العال )مشــروع الاســتنتاج  

 النطاق المادي لمشاريع الاستنتاجات هاه.ليس مما يندرج في  “القواعد الآمرة الإ ليمية” سمطلق عليه اما ةُ 

 نـاء النظـال القـانوني الـدولي بطريقـة منهجيـة.وتعترف إســــــــــــــ ـانيـا بجهود اللجنـة والمقرر الخـاص في ب  
ــتنتاجات و  ــاريع الاسـ على توفير الوضـــو  والقدرة على التنبؤ للدول وغيرها ةمكن أن تســـاعد وشـــروحها هاه مشـ

تحــديـد القواعـد الآمرة من القواعـد العــامـة  ب   عنــدمـا يتعلق الأمرمن الجهــات القــانونيــة الـدوليــة والوطنيــة الفــاعلــة  
  انونية.  نتائجيها من  ليترتب ع اتقرير مللقانون الدولي و 

ــتنتاجات، في حد ذاتها، ملزِّ   ــاريع الاســــ ــ انيا لا تعتبر أن مشــــ ــيرات غير أن إســــ   حقيقيات  مة أو تمثل تفســــ
 لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

لتدرك أن مشـــــــاريع الاســـــــتنتاجات  إنما هي و   اء بشـــــــأن المفاميم نقطة انطلاق لإجراء حوار بن    تشـــــــك 
الجهد المباول في  لهاا   تجتمعولن   .المرت طة بها  والقواعد الثانوية  الأســــــــــاســــــــــية لتحديد وتطبيق القواعد الآمرة

جـانـب  إلا إذا حظي بتوافق الآراء اللازل من  الحجيـة من النـاحيـة التقعيـدةـة  و   مجـال البنـاء المنهجي الصــــــــــــــلابـةُ 
ليســــت مســــألة تقنية تشــــريعية كقواعد ناظمة أعمال التدوين والتطوير التدريجي  وحجية    المجتمع الدولي للدول.

 تعتمد أةضا على درجة ونوعية المشاركة والاعتراف من جانب الدول.هي فحسب، بل 

ــاركـة التي تتيحهـا اللجنـة طوال عمليـة اء، أولا، على  وتتو ف نتيجـة هـاا الحوار البنـ    إمكـانيـات المشــــــــــــ
اعتمادها المشــــــترك في دورة واحدة  كن  وفي حالة مشــــــاريع الاســــــتنتاجات، لم ة   إعداد مقترحاتها ونصــــــوصــــــها.

حوار متواصـــــل في الاتجاهين كان من شـــــأنه أن ييســـــر مشـــــاركة الدول وتقدةم ب فاظ  ت حعلى الاعاملا ةســـــاعد  
 اةة المطاف النوعية التقنية لمشاريع الاستنتاجات.التعليقات، وأن ةعزز في نه

وعلى ، في العمل وتتو ف نتيجة هاا الحوار، ثانيا، على المشاركة الواسعة للدول وإدماج ملاحظاتها 
 الاعتراف  بل كل شيء بدورها الأساسي في عملية تحديد وتطبيق القواعد الآمرة.

 
 سويسرا   

 [بالفرنسية]الأصلا 

 jus)  القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي المتعلقة ب لمات بمشـاريع الاسـتنتاجات  تحيط سـويسـرا ع  

cogens ) عليها.  لإبداء التعليقات والملاحظات   وعم متها ، التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في القراءة الأولى 

تؤيد الهدف العال الاي  هي  و وتشــــكر ســــويســــرا اللجنة على عملها وعلى إعدادها مشــــاريع الاســــتنتاجات.   
وترحب بأي توضـي  لطبيعة ومضـمون   ها. المصـاح ة ل   شـرو  ال و   سـتنتاجات لا تسـعى إليه اللجنة من خلال مشـاريع ا 

 لمجتمع الدولي بأسره. فائدة ا ل ستقر  الم   اليقين القانوني رسيخ  تعزيز القانون الدولي وت إلى  هدف  ي القواعد الآمرة 
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 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   
 [بالإنكليزية]الأصلا 

ــياغة   ــيد ديري تلادي، وللجنة الصـــــ تعرب المملكة المتحدة عن خالل تقديرها للمقرر الخاص، الســـــ
مشـــــاريع   همعدادلإهاا الموضـــــوع الهال و ب   قديما يتعل عملجميعات من   لما  اموا بهككل، القانون الدولي ولجنة 

 يرد بيانها ديما يلي.لدى المملكة المتحدة تعليقات وملاحظات و  .والشرو الاستنتاجات 

  شــــــر  ال و   1مشــــــروع الاســــــتنتاج    ه ن بي  ي  ا م ترحب المملكة المتحدة بنطاق مشــــــاريع الاســــــتنتاجات على نحو   
أن موضــــوع القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي   وكما ذُكر ســــابقا، ترى المملكة المتحدة   . المصــــاحب له 

 (jus cogens  ) القواعـد الآمرة أو  فرادى تحـديـد  ل محـاولـة  نطوي على أي  ين غي أن ةقتصـــــــــــــر على المنهجيـة وألا ي
 . ( 14) مضمونها 

في الممارسات المتعلقة بالقواعد الآمرة من القواعد العامة   وتشدد المملكة المتحدة على أن ثمة نقصات  
ــواء.jus cogensللقانون الدولي ) ــعيد الدولي على حد ســ ــوء ذلك، و  ( في المملكة المتحدة وعلى الصــ في ضــ

أيدت المملكة المتحدة منا البداةة عمل اللجنة بشــأن هاا الموضــوع، وإعدادها لمشــاريع الاســتنتاجات، كفرصــة 
على دأبت المملكة المتحدة بيد أن    القانون الدولي.شــــــــتغلين ب ملتوجيه والمســــــــاعدة العمليين للمحاكم وللتقدةم ال

  هاحث اللجنة على التقدل بحار وعلى أن تأخا في الاعت ار بشــكل كامل مســألة نقل الممارســات عند ا تراح
تكون ديه لشــــرو  اللجنة  والوا ع أن هاا موضــــوع س ــــ  ها.المصــــاح ة ل شــــرو تها الاســــتنتاجات وصــــياغ  مشــــاريع

 يتعين صياغتها بعناةة واهتمال كبيرين.لالك و  أهمية خاصة نظرا لنقل الممارسات.

ــاســـــة، التي   ــائل الحســـ ــتنتاجات تغطي طائفة متنوعة من المســـ ــاريع الاســـ وتلاحظ المملكة المتحدة أن مشـــ
، في  على أن تعمد   المملكة المتحدة اللجنة وتشـــــــــــــجع   أو الممارســـــــــــــة الحاليين.   تعكس من جميع النواحي القانونلا  لا 

ــتنتاجات،   المقبل عملها   ــاريع الاسـ ــأن مشـ ــتنتاجات  إ بشـ ــاريع الاسـ ــع التي تعتبر فيها أن مشـ ــي  المواضـ ن لى توضـ   تدو 
ــر فيها  القانون القائم وتلك التي تقتر  فيها اللجنةُ  ــع  انون جديد وتلك التي ةقتصــــ التطوير التدريجي للقانون أو وضــــ

ر المملكة المتحدة ببيانيها في المنا شــــــات التي وفي هاا الصــــــدد، تاك   ة على تقدةم توصــــــية إلى الدول.  صــــــد اللجن 
بشــأن تقريري اللجنة واللاين ســلطت فيهما المملكة المتحدة الضــوء على مســؤولية    2019و    2018دارت في عامي 

 . ( 15) ا ه عمل   مخرجات مساعدة القضاة والممارسين من خلال توضي  القوة القانونية ل   عن اللجنة 
 

 __________ 

ابيــــانــــات  انظر   (14)  الســــــــــــــ عون لمملكــــة المتحــــدة  وفــــد  ــة التــــابعــــة للجمعيــــة العــــامــــةا الــــدورة  ــادســـــــــــــــ للجنــــة الســـــــــــــــ الــــدورات التــــاليــــة  في 
(www.un.org/en/ga/sixth/70/pdfs/statements/ilc/uk_1.pdf  الصــــــــــــــفحتــــــان والســــــــــــــ عون 4و    3،  الحــــــادةــــــة  والــــــدورة  (؛ 
(www.un.org/en/ga/sixth/71/pdfs/statements/ilc/uk_2.pdf  ــان الصــــــــــــــفحتـــــ ــدو 5و    4،  والـــــ والســــــــــــــ عون (؛  ــة  ــانيـــــ الثـــــ رة 
(www.un.org/en/ga/sixth/72/pdfs/statements/ilc/uk_3.pdf  ــات ــحـــــ الصــــــــــــــــفـ ــعـــون  2-7،  الســــــــــــــــ ـ ــة  ــثـــــ ــالـ ــثـــــ الـ ــدورة  والـــــ (؛ 
(www.un.org/en/ga/sixth/73/pdfs/statements/ilc/uk_2.pdf  ــات ــحـــــ الصــــــــــــــــفـ ــون 4-9،  ــعـ والســــــــــــــــ ـ ــة  ــعـــــ ــرابـ الـ ــدورة  والـــــ (؛ 
(www.un.org/en/ga/sixth/74/pdfs/statements/ilc/uk_1.pdf  ــفحات ــا تعليقات المملكة المتحدة  (.  12-7، الصــــ وانظر أةضــــ

تي اعتمدتها لجنة ال(  jus cogensمشـــاريع الاســـتنتاجات المتعلقة بالقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي )على وملاحظاتها  
في الفصـــــــل الثالث  ت وردتي الو اللجنة  تي التمســـــــتها  ردات على طل ات المعلومات ال،  2019في عال    القانون الدولي في القراءة الأولى

عــن   ــا  تــقــريــرهـــــ ــال  مــن  )أعــمـــــ الســـــــــــــــ ــعــيــن  ــا  ــةا )  (A/73/10دورتــهـــــ لــلــجــنـــــ الشـــــــــــــــ ــكــي  الــمــو ــع  عــلــى  ــا  عــلــيــهـــــ الاطــلاع  ةــمــكــن 
https://legal.un.org/ilc/guide/gfra.shtml  باختيار الموضـــــــــــــوع ،Peremptory norms of general international law 

(jus cogens)  وفةة المعلوماتComments by Governments). 
ــان   (15)  ــاحـــــ مــــــتـــــ ــان  ــانـــــ ــالــــــيــــــيــــــنافــــــي  الــــــبــــــيـــــ الــــــتـــــ   www.un.org/en/ga/sixth/73/pdfs/statements/ilc/uk_1.pdf  الــــــرابــــــطــــــيــــــن 

 .www.un.org/en/ga/sixth/74/pdfs/statements/ilc/uk_1.pdf و

http://www.un.org/en/ga/sixth/70/pdfs/statements/ilc/uk_1.pdf
http://www.un.org/en/ga/sixth/71/pdfs/statements/ilc/uk_2.pdf
http://www.un.org/en/ga/sixth/72/pdfs/statements/ilc/uk_3.pdf
http://www.un.org/en/ga/sixth/73/pdfs/statements/ilc/uk_2.pdf
http://www.un.org/en/ga/sixth/74/pdfs/statements/ilc/uk_1.pdf
https://undocs.org/ar/A/73/10
https://legal.un.org/ilc/guide/gfra.shtml
http://www.un.org/en/ga/sixth/73/pdfs/statements/ilc/uk_1.pdf
http://www.un.org/en/ga/sixth/74/pdfs/statements/ilc/uk_1.pdf
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 الولايات المتحدة الأمريكية   

 [بالإنكليزية]الأصلا 

 مقدمة   
تعرب عن هي و  قيمته المحتملة.كما تدرك  د المشـروع  تعق  تدرك  الولاةات المتحدة و هاا موضـوع هال،   

ــيد ديري تلادي،  ــتنتاجات هاه، و لإتقديرها للمقرر الخاص، الســ ــاريع الاســ ــع مشــ ــهاماته في وضــ عن تقديرها ســ
 .أةضات  للأعضاء الآخرين في لجنة القانون الدولي

 
 عال   تعليق   

 هاا الموضوع بشأن عمل لجنة القانون الدولي نِّتاج ل  “ الاستنتاج”  صيغة  اعتماد -  أ 

ــيغة التي اتخاتها   تمنا مطلع الألفية، تغير   اتجاه واضــــــــــــ  ةمكن ”لجنة في المخرجات عمل  الصــــــــــ
بلورة لبصــورة رئيســية  “مشــاريع المواد” صــيغةلجنة في الســابق  الاســتخدمت    ففي حين.  ( 16) “ملاحظته بســهولة

  ا يرد فيم  وفقاتفاقية لتفاوع على  لأســـــــــــاســـــــــــات   لتكون لجنة ي المخرجات التي تزكيها المخرجات عملها، وه
  “الم ادئ صـيغة ”اسـتخدال  لجنة الآن اعتادت ال  ،الأسـاسـي هانظامد  امن مو  23المادة )ج( و )د( من فقرتين  ال
تحيط الجمعية العامة  ”بأن    الإةصــاءمع   ،ومشــاريع المواد  “الأدلة” و  “الم ادئ التوجيهية” و  “الاســتنتاجات” و

لجنة في اختيارها الوليس  صـد    اتفاقية. من أجل عقدالتفاوع    الشـروع فين علجنة عوضـات  البمشـروع   “علما
ةمكن  تداعيات ذلك الاختيار اهة، و بدواضــ   مر اللمخرجات عملها على حســاب شــكل آخر بالأة معين  صــيغة

في المــدلى بــه  وكمــا لاحظــت الولاةــات المتحــدة في بيــانهــا  .  ( 17) على القــدر نفســــــــــــــــه من الغموعأن تكون  
 ا2019اجتماعات اللجنة السادسة في عال 

  مخرجاتأوصـــاف  تنوعت  مشـــاريع المواد، صـــيغة أكثر فأكثر عن  القانون الدولي[ لجنة]مع ابتعاد    
هـاا والفرق بين  حينـات آخر.    وم ـادئ توجيهيـة  حينـات   م ـادئحينـات و اســــــــــــــتنتـاجـات  أصــــــــــــــ حـت  هـا ف ـعمل

ليس واضــــحا دائما، ولا ســــيما عندما يتضــــمن بعض هاه الاســــتنتاجات والم ادئ  أو ذاك  التصــــنيف
 __________ 

 (16) Y. Rim, “Reflections on the role of the International Law Commission in consideration of the final form of 

its work”, Asian Journal of International Law, vol. 10 (2020), pp. 23–37.   ــات  M. Wood, “The اانظر أةضـــــــــــ

General Assembly and the International Law Commission: what happens to the Commission’s work and 

why?”, in I. Buffard, et al. (eds.), International Law between Universalism and Fragmentation: Festschrift 

in Honour of Gerhard Hafner, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2008, pp. 373–388  و؛S. D. Murphy, 

“Codification, progressive development, or scholarly analysis? The art of packaging the ILC’s work 

product”, in M. Ragazzi (ed.), The Responsibility of International Organizations: Essays in Memory of Sir 

Ian Brownlie, Martinus Nijhoff, 2013  و؛K. Daugirdas, “The International Law Commission reinvents 

itself?”, AJIL Unbound, vol. 108 (2014), pp. 79–82  و؛J. Katz Cogan, “The changing form of the 

International Law Commission’s work”, in R. Virzo and I. Ingravallo (eds.), Evolutions in the Law of 

International Organizations, Brill/Nijhoff, 2015  و؛E. Baylis, “The International Law Commission’s soft 

law influence”, FIU Law Review, vol. 13, No. 6 (2019), pp. 1007–1025. 
، على إعادة النظر  2020القانون الدولي، في اجتماعات اللجنة الســـادســـة المعقودة في عال   جنةلا حثت الولاةات المتحدة للهاا الســـبب،   (17) 

انظر    مخرجات العمل. صــيغةمخرجات عملها، بوســائل من بينها وضــع دليل داخلي للممارســات بشــأن اختيار  صــيغةفي نهجها إزاء  
لســـــــــــــــادســـــــــــــــة التـابعـة للجمعيـة العـامـة، متـا  في الرابط التـاليا  في الـدورة الخـامســـــــــــــــة والســــــــــــــ عين للجنـة ا  الولاةـات المتحـدة  وفـدبيـان  

https://www.un.org/en/ga/sixth/75/pdfs/statements/ilc/13mtg_us.pdf  (2)الصفحة. 

https://www.un.org/en/ga/sixth/75/pdfs/statements/ilc/13mtg_us.pdf
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كون مـا ة وهو  والم ـادئ التوجيهيـة المقترحـة مـا يبـدو أنـه ا تراحـات بـالتزامـات توكيـدةـة جـديـدة للـدول،  
  [اللجنة ]وســيكون من المفيد توفير  در أكبر من الشــفادية بشــأن ما تقصــده ....  أنســب لمشــاريع مواد

  بصـياغة اسـتنتاجات وم ادئ وم ادئ توجيهية، وما إذا كان ين غي التمييز بصـورة مجدةة ديما بينها. 
ق بالمركز الاي ين غي  لتلك المسـألة  د ةسـاعد على تجنب الالت اس ديما يتعللجنة  الإةضـا  كما أن  

 .( 18) في غياب تعبير واض  عن موافقة الدول على التدوين [اللجنة]ل اعملأ  إيلاوه

ــتنتاجات المتعلقة بالقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي و   ــاريع الاســــــ (  jus cogens)مشــــــ
  .لجنة المخرجات عمل   صـــــــــيغةه وإرشـــــــــاد واضـــــــــحين بشـــــــــأن الالت اس الناتج عن عدل وجود توج  مثالٌ على 

و د صــيغ   را تدريجيا للقانون.ي ل تطو تتضــمن مشــاريع الاســتنتاجات العديد من العناصــر المقترحة التي تشــك   إذ
عكس التزامات  ة ، بطريقة توحي بأنه 21و   19العديد من هاه العناصــر، ولا ســيما في مشــروعي الاســتنتاجين  

  اتتفا لاضــــــة ليس لها أســــــاس في القانون الدولي العرفي أو في االمفترلا غير أن هاه الالتزامات   مة للدول.ملزِّ 
 .( 19) ةدولي ال

وثائق لا ةُقصــــــــــد أن تعتمدها الدول  ها، عند إصــــــــــدار  على أن تراعيوتحث الولاةات المتحدة اللجنةلا  
فالوثائق من  ق.هاه الوثائ   ، حدودلا “الأدلة”أو    “الم ادئ التوجيهية”أو   “الم ادئ”أو    “الاستنتاجات”رسميا، مثل  
  اعتمــاد الــدولة عــدل  ل ــإلا أثــارت، في حــاو   تــدوين القــانون القــائم؛هو    ةكون الغرع منهــاين غي أن  هــاا القبيــل  

أةضــــا على   وتحث الولاةات المتحدة اللجنةلا   .كما ةمكن أن ةكون   القانون و  بحالته الراهنة القانون ين  ب   خلطات ، لها
ــأن  ــات بشــــ ــع دليل للممارســــ ــيغالنظر في وضــــ مخرجات عملها، بغية تحقيق  در أكبر من المعتمدة في   الصــــ

 الاتساق والشفادية ديما يتعلق بالمشاريع المقبلة.
 

 الدولمن جانب  ة ات ذات صلالافتقار إلى ممارس – ب  

ــات    لا توجــد  لــدول ديمــا يتعلق بــالقواعــد الآمرة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي،  تــُاكر لممــارســـــــــــــ
 المعـاهـدات والقـانون الـدولي العرفي وأعمـال المنظمـات الـدوليـة.التنـازع بينهـا وبين  ب ـصـــــــــــــــل  ذلـك مـا يت  في بمـا

معاهدات جديدة أو أحكال للقانون الدولي العرفي أو أعمال للمنظمات  عن  تتضـــــــــــــمن أي أمثلة الشـــــــــــــرو  لاو 
كمـا أن حـالات    ،ثلـةممثـل هـاه الأبوجود لا علم لهـا  الولاةـات المتحـدة  و   ـائمـة،  آمرة  الـدوليـة تتعـارع مع  واعـد

 10لاا فإن مشاريع الاستنتاجات  هي حالات نادرة جدا.إبرامها قواعد آمرة نشأت بعد  ل ائمة  ك معاهداتانتها
ــو  ا تراحات  16و   14إلى  ــد لجنة تقدمها ال، التي تتناول هاه الظروف، تمثل بوضــــــ التطوير التدريجي بقصــــــ

(، فإنها lex lataالقائم )  التطوير التدريجي القانونلا   وصـياتُ ت تعكس أن لةن لم ةكن ضـروريات  و  للقانون الدولي.

 __________ 

  متا  في الرابط التاليا  ، في الدورة الرابعة والســـــــ عين للجنة الســـــــادســـــــة التابعة للجمعية العامة  الولاةات المتحدة  وفدبيان   (18) 
www.un.org/en/ga/sixth/74/pdfs/statements/ilc/us_1.pdf (5 )الصفحة. 

المتعلقـة بحمـاةـة الغلاف الجوي، وكـالـك في التوجيهيـة أثـارت الولاةـات المتحـدة شــــــــــــــواغـل ممـاثلـة في تعليقـاتهـا على مشــــــــــــــاريع الم ـادئ  (19) 
ــتنتاجات المتعلقة بالقانون الدولي العرفي كانون الأول/دةســــــــــمبر    15خطية المؤرخة  تعليقات الالانظر  )  تعليقاتها على مشــــــــــاريع الاســــــــ

 ااعتمدتهبصـــــيغتها التي   التطبيق المؤ ت للمعاهداتالمتعلقة بع الم ادئ التوجيهية  ير امشـــــ  بشـــــأنلاةات المتحدة  و التي  دمتها ال  2019
ــأن    ؛ https://legal.un.org/ilc/guide/1_12.shtmlا  التــالي  ، متــاحــة على الرابط2018اللجنــة في القراءة الأولى في عــال   وبشـــــــــــــ

اللجنة في القراءة الأولى في   ااعتمدته  لتيابصـــــيغتها   حماةة الغلاف الجوي ب  المتعلقةع الم ادئ التوجيهية للجنة القانون الدولي  ير امشـــــ
 .(https://legal.un.org/ilc/guide/8_8.shtmlا التالي ط، متاحة على الراب2018عال  

http://www.un.org/en/ga/sixth/74/pdfs/statements/ilc/us_1.pdf
https://legal.un.org/ilc/guide/1_12.shtml؛
https://legal.un.org/ilc/guide/1_12.shtml؛
https://legal.un.org/ilc/guide/1_12.shtml؛
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اء ص ــــربما ةكون من المناســــب الإة و .  ( 20) يلا لولو كان ممارســــات الدول   در منين غي أن تســــتند عموما إلى 
وعلى أةة  تماما لهاا المشــــروع.ات مناســــ  ليس  ننا نعتقد أنهبيد أبالتطوير التدريجي في بعض مواضــــيع اللجنة، 

حال، تحث الولاةات المتحدة اللجنة على أن تحدد بوضــو  في شــروحها متى تقول بتدوين القانون القائم ومتى 
 لقانون الدولي.لتقتر  تطويرا تدريجيا 

  
دة على مشاريع الاستنتاجات -باء     تعليقات محدَّ

 النطاق   -   1مشروع الاستنتاج   -   1 
 

 فرنسا   

 ]الأصلا بالفرنسية[

ــا   ديما  ــاءل فرنسـ ــتنتاجات التي أحالتها اللجنة، تتسـ ــاريع الاسـ يتعلق بالملاحظات والتعليقات على مشـ
ر اللجنة   من  للنل. فرغم أن اللجنة تاكُر في الفقرة )لبداةةت عن تصو  ( من شرحها  2لمركز الاي ين غي أن يـــــُ

ات، تتضــمن هاه الاســتنتاجات  أن مشــاريع الاســتنتاجات لا ةُقصــد بها ســوى تقدةم توجيه 1لمشــروع الاســتنتاج 
 بالفعل عددات من الأحكال الإلزامية.

 
 الاتحاد الروسي   

 ]الأصلا بالروسية[ 

، إشــارة معقولة إلى أن مشــاريع الاســتنتاجات تهدف 1تشــير اللجنة، في شــرحها لمشــروع الاســتنتاج   
وتبي ن   (jus cogens)الـدولي    إلى تقـدةم توجيهـات عمليـة لتقرير وجود  واعـد آمرة من القواعـد العـامـة للقـانون 

نتائجها القانونية، وإلى أن هاه التوجيهات ذات طبيعة منهجية. وهاا هو النهج الصـــــحي  الاي ين غي ات اعه، 
 وهو جدير بالتأييد. أما تجاوز النطاق المشار إليه، فسيكون أمرا غير مناسب.

 
 ( jus cogens) تعريف القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي    -   2مشروع الاستنتاج   -   2 

 قبرص   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

تشـــــــــــــــاطر جمهوريـة  برص اللجنـةلا تعليقـاتهـا على تعريف القواعـد الآمرة من القواعـد العـامـة للقـانون   
ونؤي د بوجه خاص الرأي    (.4و  3و   2الاســـــــــــــتنتاجات   مشـــــــــــــاريعالدولي وطبيعتها العامة ومعايير تحديدها )

القـائـل إنـه لكي تُعتبر  ـاعـدة مـا من القواعـد الآمرة، فلا بـد أن تكون  ـاعـدةت من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي 
ــفها  اعدة   ــية، وأن ”ةقبلها ويعترف بها مجتمع الدول الدولي ككل بوصـــــ ــاســـــ ــانية الأســـــ التي تحمي القيم الإنســـــ

من اتفـاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهـدات )للمزيـد عن عت ـة   53المـادة    ةُســــــــــــــم  بـأي خروج عنهـا“، تمشــــــــــــــيـا مع لا
ــتنتاج  ــروع الاســــــ د على أن القواعد الآمرة تعلو تلاراتبيات على 7الاعتراف، انظر أدناه تعليقلانا على مشــــــ ــد  (. ونشــــــ

 __________ 

في برنامج  جنة  تي تدرجها الللامواضـــــــيع  ال)  ب()  238الفقرة  ،  135الصـــــــفحة  ، (الجزء الثاني) ، المجلد الثاني1997...   حوليةانظر   (20) 
التدوين  تتي مرحلة كادية من التقدل إلى  ، على صعيد ممارسة الدول، وصلــــــــ]ــــــــت[ د ين غي أن ]تــــــــ[ــــــــكون ... ”عملها الطويل الأجل  

 (. “التطوير التدريجيو 
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ن من ممارسـات القواعد العادةة للقانون الدولي، وفقا لما تشـير إليه السـوابق القضـائية الدولية والمحلية وما يتبيَّ 
ــافة إلى ذلك، تتفق جمهورية  برص مع الرأي القائل إن القواعد الآمرة واج ةُ التطبيق عالميات،   الدول. وبالإضـــــــ
ــائي   ل في الاجتهاد القضـــــــ ــ  ــتخدمي القانون الدولي، على النحو المفصـــــــ أي أنها ملزِّمة لجميع أشـــــــــخاص/مســـــــ

 والوطني. الدولي
 

 الجمهورية التشيكية   
 نكليزية[]الأصلا بالإ

 ]انظر التعليق الوارد ضمن التعليقات والملاحظات العامة.[ 
 

 هولندا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

، تود مملكة هولندا أن توصـــــي لجنة القانون الدولي بإيراد 2ديما يتعلق بشـــــرو  مشـــــروع الاســـــتنتاج   
ــاس للقواعد الآمرة وإة  ل الأسـ ــك  ــية التي تشـ ــاسـ ــيل عن القيم الأسـ ــا  أي أجزاء من هاه القيم مزيد من التفاصـ ضـ

الأسـاسـية تحميها القواعدُ الآمرة. فكرامة الإنسـان، على سـبيل المثال، هي جوهر الحظر القطعي للتعايب. بيد 
أن حظر التعايب لا ةحمي كرامة الإنسـان من جميع جوانبها. ومملكة هولندا مقتنعةٌ بأن إنعال النظر في هاه 

ء مزيد من الضــــوء على أصــــل القواعد الآمرة ويمكن أن ةســــاعد في تحديد النقطة من شــــأنه أن يؤدي إلى إلقا
 )الغرع من( هاه القواعد.

 
 البرتغال   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ةكاد    ((jus cogens) الدولي  للقانون  العامة القواعد  من  الآمرة  القواعد  تعريف) 2الاسـتنتاج   مشـروع 
د بشـــــكل صـــــحي  المعايير   ــتنســـــخ تعريفلا القواعد الآمرة الوارد في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وهو ةعد  ةســـ
التراكمية التي ين غي توافرها في القاعدة لكي تُمن  مركز القاعدة الآمرة ضــــــمن القواعد العامة للقانون الدولي. 

  الآمرة  للقواعد  العامة الطبيعة) 3مشــــــروع الاســــــتنتاج   فياردة وبالتالي، فإن البرتغال لا ترى في الإشــــــارات الو 
 وتحمي...   تعكسأنهـا )أ( ”ب ـهـاه القواعـد    فتصــــــــــــــِّ   التي ((jus cogens)  الـدولي  للقـانون  العـامـة  القواعـد  من

  واج ة)ج( ” و على غيرها من  واعد القانون الدولي“،  تراتبيات )ب( ”تعلو  و“،  الدولي  للمجتمع  الأســــاســــية القيم
“، مـا يثير الالت ـاس أو مـا ينشــــــــــــــئ معـايير جـديـدة لتحـديـد  ـاعـدة معينـة على أنهـا من القواعـد عـالميـا  تطبيقال

الآمرة. بـل تؤيـد البرتغـال إيراد هـاه الإشــــــــــــــارات على ســــــــــــــبيـل إةضــــــــــــــا  الطبيعـة العـامـة للقواعـد الآمرة وتبيـان  
 الخصائل التي ترت ط عادة بهاه القواعد.

 
 لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية المملكة المتحدة    

 ]الأصلا بالإنكليزية[

الــــدولي   تقــــدير تعريف القواعــــد الآمرة من القواعــــد العــــامــــة للقــــانون  تلاحظ المملكــــة المتحــــدة بكــــل 
(jus cogens)   ــتنتاج ــروع الاســـ ــاحب  2، وتؤي د الع ارة الواردة في الفقرة )2الوارد في مشـــ ــر  المصـــ ( من الشـــ

  فيينا  اتفاقية من] 53مشــاريع الاســتنتاجات هاه إلى المادة   ندت تس ــ أن الملائم  من  لالكللاســتنتاج ومفادها أنه ”
 “.تعريفـ[ـال] في[ المعاهدات  لقانون 
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 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

،  ( 21) قانون المعاهداتبصــــــفة عامة، ةعكس مشــــــروع الاســــــتنتاج هاا أحكامات وردت في اتفاقية فيينا ل 
ــاريع  بما ــارة الاتفاقية إلى إمكانية تعديل  اعدة من القواعد الآمرة. وتفترع الاتفاقية وكالك مشــــــــ في ذلك إشــــــــ

الاســـــتنتاجات الحالية أن من الممكن تعديل  اعدة من القواعد الآمرة في المســـــتقبل. ولكن أة ات منهما لا يتطرق 
ل  ـاعـدةٌ آمرة  ـائمـة بفعـل معـاهـدة لاحقـة أو  ـاعـدة لاحقـة من بـالقـدر الكـافي إلى الكيفيـة التي ةم كن بهـا أن تُعـدَّ

ــاس وفقا  ــ   باطلةت من الأســ ــتصــ  واعد القانون الدولي العرفي إذا كانت أي معاهدة أو  اعدة من هاا القبيل ســ
 .( 22) لمشاريع الاستنتاجات هاه

 
ــتنتـــاج   -   3  ــروع الاســـــــ الطبيعـــة العـــامـــة للقواعـــد الآمرة من القواعـــد العـــامـــة للقـــانون الــدولي    -   3مشـــــــ

 (jus cogens ) 
 النمسا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ــتنتاج   على جملة أمور منها أن  واعد القانون الدولي الآمرة ”تعلو تراتبيات على  3ينل مشــــروع الاســ
النمســــــــــــــا بـالاعتراف بوجود تراتبيـة للقواعـد في مجـال القـانون الـدولي  غيرهـا من  واعـد القـانون الـدولي“. وترحـب  

أةضــا. ولكن الأســ قية التراتبية ةمكن أن تحتمل معنيين. فقد تعني ضــمنات أن وجود وتطبيق  اعدة أعلى مرت ةت 
بي   تراتبية في نشـــــــأة القواعد“( أو أن وجود  اعدة أعلى مرت ةت ي الشـــــــرطٌ ضـــــــروري لنشـــــــأة  واعد أدنى مرت ة )”

الخروج عن القواعــد الأدنى مرت ــة التي تتعــارع مع القــاعــدة الأعلى مرت ــة )”تراتبيــة الخروج عن القواعــد“(. 
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )”تكون  64و  53وفي السـياق الحالي، وكالك في ضـوء صـياغة المادتين  

ة تراتبية الخروج عن القواعد. ومن ثم، أننا نتعامل فقط مع مســـــــأل  بوضـــــــو لاغية“، ”تصـــــــ   لاغية“(، يتبين  
(( الاي ةأتي ديه  12)الفقرة ) 3  جين غي في هاا الصـدد أن يُوضـَّ  شـر  لجنة القانون الدولي لمشـروع الاسـتنتا

واج ـة التطبيق عـالميـا   (jus cogens)أن ”الفكرة القـائلـة إن القواعـد الآمرة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي  
 ار الفكرة القائلة بسموها التراتبي، من عدل جواز الحيد عنها“.]تن ع[، على غر 

و د ســــــبق للفريق الدراســــــي التابع للجنة المعني بتجزو القانون الدولي دراســــــة وظيفة القواعد الآمرة،  
((. وبعد الإ رار بتنوع 2)الحاشــــية الأخيرة للفقرة ) 2على النحو الماكور في شــــر  اللجنة لمشــــروع الاســــتنتاج 

أنه ”ين غي معالجة هاا التسلسل    2004ت التسلسل التراتبي، ذكر الفريق الدراسي في تقريره المؤ ت لعال حالا
ــائعة الاســـــــــتخدال كيما تُنح ى جان ات  واعد  كجانب من جوانب التعليل القانوني تكون هاه الطرائق في إطاره شـــــــ

. ومن المسـتصـوب  في التنازع  واعدالطرائق  أ ل أهمية بالرجوع إلى  واعد أهم. هاا هو المقصـود باعت ار هاه 
عدل الإطالة الزائدة في بحث مســألة التســلســل ]التراتبي[، بل أن تقتصــر على وظيفته في إةجاد حلول لحالات  

 (.60الفقرة ، A/CN.4/L.663/Rev.1التضارب بين القواعد“ )

 __________ 

 .53و  32المادتان  (21) 
 .14انظر أدناه منا شة مشروع الاستنتاج  (22) 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/L.663/Rev.1
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مشاريع الاستنتاجات الحالية، لا ةشار إلى الأس قية التراتبية لقواعد القانون الدولي الآمرة    وفي سياق 
)”تعلو تراتبيات على غيرها من  واعد القانون الدولي“(. وتتناول مشـاريع اسـتنتاجات   3إلا في مشـروع الاسـتنتاج 

ولا ســــــــــــيما في الجزء الثالث المتعلق بالنتائج القانونية للقواعد   التراتبية،  لأســــــــــــ قيةهاه ال  القانونية الآثار  أخرى 
ــتنتاجات الواردة في الجزء  (jus cogens)الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي  ــاريع الاســــــــ . وتتوخى مشــــــــ

(، 10الثالث نتائج تتســــم بالصــــرامةا فالمعاهدات المتعارضــــة مع  واعد آمرة تكون باطلة )مشــــروع الاســــتنتاج 
(. وتت ع هاه 14واعد القانون الدولي العرفي لا تنشــــأ إذا كانت تتعارع مع  واعد آمرة )مشــــروع الاســــتنتاج و 

من اتفـاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهـدات. وترى اللجنـة أن مثـل هـاه القواعـد   64و    53النتـائج صــــــــــــــيـاغـة المـادتين  
(. ومع ذلك، وكما تبي ن الإجراءات  10ج ( من شر  اللجنة لمشروع الاستنتا4باطلة من أساسها )انظر الفقرة )

، هناك شـيء من عدل اليقين سـيظل  ائمات بصـفة مؤ تة إلى 21التي أوصـت بها اللجنة في مشـروع الاسـتنتاج  
 -رغم مو ف اللجنة المبدئي المتمثل في ال طلان التلقائي    -تتضـــــــــــمنحين الانتهاء من هاه الإجراءات التي 

 .عناصر تتعلق بالقابلية لل طلان
 

 قبرص   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 .[2]انظر التعليق على مشروع الاستنتاج  
 

 الدانمرك )باسم بلـدان الـشمال الأوروبي: آيسلندا، والدانمرك، والسويد، وفنلندا، والنرويج(   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

د الآمرة بقدر أكبر.  نعتقد أنه ســيكون من المفيد إةضــا  مشــاريع الاســتنتاجات المتعلقة بتحديد القواع 
ــاريع   ــليم للقواعد ذات الطبيعة الآمرة. ومن أمثلة مشـــــــــ ــاعد على كفالة التطبيق الســـــــــ ــأن ذلك أن ةســـــــــ فمن شـــــــــ

نها مشروعُ الاستنتاج   الاي يتوسط مشروعي  3الاستنتاجات التي نرى أن مزيدا من الإةضا  لأحكامها سيحس 
اول الآخر كيفية تحديد القواعد الآمرة. ونخشـى أن ةُفهم اسـتنتاجات يتضـمن أحدهما تعريفلا القواعد الآمرة ويتن 

ــتنتاج  ــادية لتحديد هاه القواعد. ومع   مو عه، بســــبب  3مشــــروع الاســ في النل، على أنه يتضــــمن معايير إضــ
( من شـــــــر  مشـــــــروع الاســـــــتنتاج هاا تنل أةضـــــــات عن صـــــــواب على أن 16ذلك، نلاحظ أةضـــــــا أن الفقرة )

ليســــت في حد ذاتها معايير لتحديد  اعدة آمرة من القواعد   3لاســــتنتاج  ”الخصــــائل التي يتضــــمنها مشــــروع ا
 “.(jus cogens)العامة للقانون الدولي 

 
 ألمانيا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ر ع ارة ”تعكس3ديما يتعلق بالصـــــــيغة الحالية لمشـــــــروع الاســـــــتنتاج   ...    ، تخشـــــــى ألمانيا أن تُفســـــــَّ
وتحمي القيم الأسـاسـية للمجتمع الدولي“ على أنها معيار إضـافي لتحديد ما إذا كانت  اعدةٌ آمرة بعينها  ائمةت  

من اتفـاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهـدات،   53أل لا. ولتجنـب التعـارع مع تعريف القواعـد الآمرة الوارد في المـادة  
الإشـارة من هاه سـاسـية للمجتمع الدولي“، ةقتر  أن تُحاف  التي لا تتضـمن إشـارة من هاا القبيل إلى ”القيم الأ

 مشروع الاستنتاج وأن ةُكتفى بتناول هاا الجانب من خصائل القواعد الآمرة بمزيد من التفصيل في الشر .
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 هولندا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

و تراتبيـات على غيرهـا ديمـا يتعلق بمركز القواعـد الآمرة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي كقواعـد تعل 
ــة   هاا الأمر، ترى مملكة هولندا أن  3كما هو مبيَّن في مشـــروع الاســـتنتاج  لا تدعمه أمثلة كادية على ممارسـ

على أن القواعد الآمرة من  3الدول في شــرو  مشــروع الاســتنتاج. وعلاوة على ذلك، ينل مشــروع الاســتنتاج 
عالميا. وتوصـــــــــــــي مملكة هولندا لجنةلا القانون الدولي بأن تتناول   القواعد العامة للقانون الدولي واج ة التطبيق

بمزيد من الإســــــهاب في شــــــروحها مســــــألةلا انط اق القواعد الآمرة على مختلف أشــــــخاص القانون الدولي. فمن 
ــا على لكن  المقبول عموما أن الدول ملزلامةٌ بالقواعد الآمرة. و  ــألة ما إذا كانت القواعد الآمرة تنطبق أةضـــــــ مســـــــ

ل ديما يبدو تساولا في محله في هاا الصدد. وعلاوة الأ فراد و/أو المؤسسات العاملة على الصعيد الدولي تشك 
ــائيـة الـدوليـة ت  ر أن الانط ـاق العـالمي لقواعـد عتب على ذلـك، تلاحظ مملكـة هولنـدا أن المحـاكم والهيةـات القضــــــــــــ

تقتر  مملكـة هولنـدا أن ةضــــــــــــــاف الانط ـاق  اا ه ـالقـانون الـدولي الآمرة هو أحـد معـايير تحـديـد القواعـد الآمرة. ول
 .4 العالمي لقواعد القانون الدولي الآمرة إلى معايير تحديد هاه القواعد التي يُنلال عليها في مشروع الاستنتاج

 
 بولندا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 ]انظر التعليق الوارد ضمن التعليقات والملاحظات العامة.[ 
 

 البرتغال   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 .[2]انظر التعليق على مشروع الاستنتاج  
 

 الاتحاد الروسي   

 ]الأصلا بالروسية[ 

، يرد وصفٌ للطبيعة العامة للقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 3في مشروع الاستنتاج   
(jus cogens)  ما هو مبيَّن في شـــر  مشـــروع المرت طة بهاه القواعد، ك  ( 23) من حيث الخصـــائل الأســـاســـية

ليســت ذات طابع  انوني ولا ين غي أن تُمن  مركز معايير إضــادية، من نوع  ( 24) الاســتنتاج. وهاه الخصــائل
، الاي يبدو أنها حصلت عليه في  (jus cogens)ما، لتحديد القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي  

 مشاريع الاستنتاجات.

ضــــــائي الاي اســــــتشــــــهدت به لجنة القانون الدولي لدعم اســــــتنتاجاتها بشــــــأن أهمية هاه والاجتهاد الق 
تحديد القواعد الآمرة غير مقنع. وعلى وجه الخصــــــــوص، تشــــــــير اللجنة إلى أن ى لبالنســــــــ ة إ”الخصــــــــائل“  

شـأن ب  1951الصـادرة في عال محكمة العدل الدولية ربطت بالقيم الأسـاسـية حظرلا الإبادة الجماعية في فتواها  
 __________ 

 .200صفحة ، الA/74/10، 3( من شر  مشروع الاستنتاج 1انظر الفقرة ) (23) 
على غيرها من   “ تعلو تراتبيات ” وأنها  “ تعكس ... وتحمي القيم الأســــــــاســــــــية للمجتمع الدولي” هاه الخصــــــــائل مؤداها أن القواعد الآمرة  (24) 

 .“ واج ة التطبيق عالميا”  واعد القانون الدولي وأنها 
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علا في تلـك ( 25) التحفظـات على اتفـاقيـة منع جريمـة الإبـادة الجمـاعيـة . ومن المهم التـاكير بـأن المحكمـة لم تســــــــــــــت
التي ،  (jus cogens)الفتوى إلى وضــــــــــــــع تعريف  ــانوني للقواعــد الآمرة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي  

ا لقانون المعاهدات. ويضـــــاف إلى ذلك أن ظهرت لاحقات بوصـــــفها فةة  انونية منفصـــــلة في ســـــياق اتفاقية فيين 
الدول الأطراف في الاتفاقية لم تســـــــــتخدل الخصـــــــــائل الواردة في التعريف القانوني للقواعد الآمرة من القواعد 

 ، رغم كونها من الخيارات المتاحة لها.(jus cogens)العامة للقانون الدولي 

ــيةت  انونية   ل، أن الدول لم تعتبر الإحالات إلى القانون الأخلا ي خاصـــــــــ وال ادي، في ضـــــــــــوء ما تقد 
 .(jus cogens)ةمكن الأخا بها كواحدة من خصائل القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 

ولالك، فإن تحليل ما ورد أعلاه نقلات عن المحكمة من الأصــــــــــوب تناوله لوصــــــــــف الأهداف العامة  
، لا خصـــــائصـــــها القانونية ذات الصـــــلة التي (jus cogens)للقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 

 .3يبرزها مشروع الاستنتاج 
 

 سلوفينيا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ــتنتاج ديما يتعلق بمشـــ ـــــ  ــلوفينيا الفكرة القائلة إن القواعد الآمرة تعكس 3روع الاســــــ ، تؤيد جمهورية ســــــ
ــية للمجتمع الدولي وأنها تعلو تراتبيات على غيرها من القواعد بمعنى أن  واعد القانون   ــاســــــــــ وتحمي القيم الأســــــــــ

لكي   (jus cogens)الــدولي الأخرى ةجــب أن تتوافق مع القواعــد الآمرة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي  
ــاريـة المفعول. ولكي تفي هـاه القواعـد بوظيفتهـا بـاعت ـارهـا تعكس وتحمي القيم   صــــــــــــــحيحـةتكون   أو تظـل ســــــــــــ

 الأساسية للمجتمع الدولي، ةجب أن تكون أةضا واج ة التطبيق عالميات.
 

 جنوب أفريقيا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

الإبقاء عليه. ونرى مع ذلك أن من الممكن تعزيز  نعتقد أن  هاا مشــروع اســتنتاج مهم للغاةة وين غي   
الشــــــرو  لكي تبي ن بمزيد من الوضــــــو  العلا ةلا بين المعايير والخصــــــائل. ونتفق مع القول بأن الخصــــــائل  
ةمكن أن توفر ســـندات إضـــاديات، ولكن ربما ةكون من اللازل إةضـــا  أن هاا الأمر لا ينفي ضـــرورة التدليل على 

 القبول والاعتراف.
 

 إسبانيا   

 ]الأصلا بالإس انية[

 ]انظر التعليق الوارد ضمن التعليقات والملاحظات العامة.[ 
 

  

 __________ 

 (25) Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1951, p. 15( من شــر  مشــروع الاســتنتاج  3. انظر الفقرة )3  ،A/74/10 الصــفحتان ،
 .201و  200
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 سويسرا   

 ]الأصلا بالفرنسية[

، 3تعكس الخصــائل الأســاســية المرت طة بالقواعد الآمرة، على النحو المبين في مشــروع الاســتنتاج  
مرة تتسـم بالنسـ ة للمجتمع الدولي بطابع جوهري بلغ حدات  فهملا سـويسـرا للطبيعة العامة لهاه القواعد. فالقواعد الآ

ــ قيتها التراتبية على غيرها . وفي ( 26) لا ةمكن معه الخروج عنها تحت أي ذريعة. و د أكدت ســــويســــرا مرارات أســ
ل القواعـد الآمرة حـدات مـادةـا مقيـ دا للمعـاهـدات عملات بـالمـادة   ــدد، تشــــــــــــــكـ  لقـانون من اتفـاقيـة فيينـا    53هـاا الصــــــــــــ

لة على الدســـــتور الاتحادي للاتحاد الســـــويســـــري. وعلاوة على ذلك، تقبل  المعاهدات، وكالك للتعديلات المدخلا
الممارسة السويسرية أن تكون للقواعد الآمرة أةضا الغل ة على أي  اعدة متعارضة معها تنشأ عن  رار صادر  

 .( 27) عن منظمة دولية

ــر   ــويســ ــائي الســ ي الانط اقلا العالمي للقواعد الآمرة، أو كون هاه القواعد ملزِّمة و د أي د الاجتهادُ القضــ
 .( 28) لجميع أشخاص القانون الدولي

ولا شــــك في أن القواعد الآمرة ةُقصــــد بها أن تعكس وتحمي القيم الأســــاســــية للمجتمع الدولي، ولكن   
“ )قِّيلام أســاســية( بدلا من des valeurs fondamentalesلعل من الأفضــل أن تشــير النســخة الفرنســية إلى ”

”les valeurs fondamentales.القِّيلام الأساسية( لكي تكون أكثر اتسا ات مع النسخة الإنكليزية( “ 
 

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ــتنتاجات مشـــــــروع ترى المملكة المتحدة أنه ليس من الضـــــــروري ولا المفيد ت   ــاريع الاســـــ ضـــــــمين مشـــــ
.  ( jus cogens)الاي يتناول الطبيعة العامة للقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي  3الاســــــــــــــتنتاج  

شــــر لا اللجنة لمشــــروع الاســــتنتاج هاا غير مقنع. فالأســــاس المنطقي الاي ةســــتند إليه مفهول القواعد جد وهي ت 
هو مســـألة خلادية تتســـم بطابع نظري في الأســـاس،    (jus cogens)انون الدولي الآمرة من القواعد العامة للق

 __________ 

  07.3764انظر المجلس الاتحادي لسويسراا ]العلا ة بين القانون الدولي والقانون الداخلي. تقرير المجلس الاتحادي ردات على الماكرة   (26) 
  المؤرخة  08.3765الشــــــــؤون القانونية التابعة لمجلس الولاةات والماكرة   لجنةالمقد مة من   2007الأول/أكتوبر    تشــــــــرين  16  المؤرخة

ــرين  20 ــية التابعة للمجلس الوطني[  مةالمقد    2008نوفمبر /الثاني  تشـــ ــياســـ ــات الســـ ــســـ  La relation entre droit“من لجنة المؤســـ

international et droit interne. Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 07.3764 de la 

Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 16 octobre 2007 et au postulat 08.3765 de 

la Commission des institutions politiques du Conseil national du 20 novembre 2008”, 5 March 2010, 

FF 2010 2067, at p. 2086ــم  و  ؛ ــالة المتعلقة بالم ادرة المعروفة باســــ من أجل الإبعاد الفعال للمجرمين الأجانب )م ادرة ” ]الرســــ
 message concerning the initiative “Pour le renvoi effective des étrangers criminels (initiative[  “ التنفيا(

de mise en œuvre)”, 20 November 2013, FF 2013 8493, at p. 8502. 
ــرا،   (27)  ــويســـ ــية    …“   La relation entre droit international et droit interne” انظر المجلس الاتحادي لســـ أعلاه(،   26)الحاشـــ

 .2086الصفحة 
ــد  نداانظرا ] (28)  ــؤون  وزارةضـ ــادةة،الدولة للشـ ــية الا تصـ ــرين   14القرار المؤرش   الإداري،  الطعنفي   الحكم  ،1A 45/2007ر م   القضـ تشـ

 Nada v. SECO, Case No. 1A 45/2007, Administrative، المحكمة الاتحادةة العليا بســــــــويســــــــرا[ 2007الثاني/نوفمبر 

Appeal Judgment, Decision of 14 November 2007, Federal Supreme Court of Switzerland, BGE 133 

II 450, at pp. 460–461, para. 7. 
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والمملكة المتحدة ترى أن من غير الوا عي أن ةكون بالإمكان إةضـــــاحه بد ة في نل اســـــتنتاج. وعلاوة على 
لعـامـة ذلـك، تعتقـد المملكـة المتحـدة أنـه ليس من الضــــــــــــــروري تنـاول الطبيعـة العـامـة للقواعـد الآمرة من القواعـد ا

في مشـــــــــاريع الاســـــــــتنتاجاتا فالغرع من مشـــــــــاريع الاســـــــــتنتاجات هو بيان    (jus cogens)للقانون الدولي 
 المنهجية المستخدمة في تحديد القواعد الآمرة ونتائجها القانونية.

أن يوفر من الوضـو  أو المسـاعدة ما ةفيد الدول  3وعلى هاا الأسـاس، لا ةمكن لمشـروع الاسـتنتاج   
ــين ــ  لتعريف القواعد الآمرة ومعايير  والممارسـ . وترى المملكة المتحدة أنه ةعق ِّد ما أوردته اللجنة من بيان واضـ

، ولالك ين غي أن ةُحالاف من مشـــــــاريع عليه الغموع ويضـــــــفي 4و  2تحديدها في مشـــــــروعي الاســـــــتنتاجين 
ــتنتاجات. ورغم محاولة اللجنة إزالة هاا الغموع في الفقرة ) ــر ، ةُ 16الاسـ ــر ( من الشـ ــى أن تُفهم العناصـ خشـ

ن وتحديد القواعد الآمرةا فعلى   3الوصـفية الواردة في مشـروع الاسـتنتاج   على أنها تنشـئ شـروطات إضـادية لتكو 
ســـبيل المثال،  د تحتج دولة، اســـتنادا إلى مشـــروع الاســـتنتاج هاا، بأن  اعدة ما ليســـت ذات طابع آمر حتى 

من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لأن القاعدة الماكورة لا تعكس،  53اســــــــــتوفت المعيار الوارد في المادة  لو
“. ومن المهم ألا تنتقل عناصر مشاريع الاستنتاجات من قيمة أساسية للمجتمع الدوليفي رأي تلك الدولة، ”

من   53المــادةُ  على نحو مــا تب ينــه    (jus cogens)معنى القواعــد الآمرة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي  
 .2اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وما ةعكسه مشروعُ الاستنتاج 

 
 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ةصــــــــف هاا الاســــــــتنتاج ”خصــــــــائل“ للقواعد الآمرة تتجاوز التعريف الوارد في اتفاقية فيينا لقانون   
لا لزول له، وهو لا يؤدي إلا إلى الخلط   3شــروع الاســتنتاج  . وم2ةعكســه مشــروع الاســتنتاج   الايالمعاهدات 

ومعايير تحديد القواعد الآمرة المنصـوص عليها   2بين المعيار الواضـ  نسـبيات الاي يرد في مشـروع الاسـتنتاج 
ــتنتاج   ــاء 4في مشـــروع الاسـ لجنة ومفاده أن ال. وتتفق الولاةات المتحدة مع الرأي الاي أعرب عنه بعض أعضـ

”لا أســــاس كاديات لها في القانون الدولي، وأنها تجمع  3ل“ التي ةأتي بيانها في مشــــروع الاســــتنتاج ”الخصــــائ 
جمعات لا موجِّب له بين تحديد هاه القواعد وآثارها، ويُحتمل النظر إليها بوصـــــــــــفها معايير إضـــــــــــادية للبت  في  

 .( 29) “(sjus cogen)وجود  اعدة آمرة بعينها من القواعد العامة للقانون الدولي 

فأولا، ليس من الواضـــ  ما إذا كانت الدول ســـتقرر مامية ”القِّيم الأســـاســـية للمجتمع الدولي“ وكيفية  
ــأن الإبادة الجماعية،   ــادرة عن محكمة العدل الدولية بشــــ ــر  بعدة  رارات صــــ ــهد في الشــــ ــتشــــ قيامها ذلك. ويُســــ

ــف القاعدةلا الآمرة  يد النظر بأنها ”التزامات تحمي القيم الإن  ــية“ وانتهاكلا القاعدة الآمرة  تصــــــ ــاســــــ ــانية الأســــــ ســــــ
. ولا يلقي أيٌّ من هاين المثالين الكثيرلا من الضوء على المعنى ( 30) الصلة بأنه ”ةصدل ضمير الإنسانية“ ذات

 __________ 

 (29) A/74/10 3( من شر  مشروع الاستنتاج 1، الفقرة )200، الصفحة. 
تطبيق اتفاقية ، ويُسـتشـهد فيهما على الترتيب بقضـيتيا ]3الاسـتنتاج ( على التوالي من شـر  مشـروع  3( و )4، الفقرتان )المرجع نفسـه (30) 

 Application of the [الحكم  ،منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاق ة عليها )البوســــــــنة والهرســــــــك ضــــــــد صــــــــربيا والجبل الأســــــــود(

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. 

Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43, at pp. 110–111[ تطبيق اتفاقية منع جريمة ؛ و
 Application of the Convention on the Prevention and [الحكم ،الإبادة الجماعية والمعاق ة عليها )كرواتيا ضـد صـربيا(

Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), Judgment, I.C.J. Reports 2015, p. 3, at p. 

 .23أعلاه(، الصفحة  25؛ والفتوى المتعلقة بالتحفظات على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية )انظر الحاشية 46
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المقصـــــــــود بالمصـــــــــطل  الأعم ”القِّيم الأســـــــــاســـــــــية للمجتمع الدولي“ الاي اعتمدته اللجنة. وال ادي أن الع ارة  
الاســتنتاجات أُخات بتصــرف من الرأي الصــادر عن محكمة الدائرة التاســعة بالولاةات   المســتخدمة في مشــاريع

فت ديه القواعد الآمرة بأنها ”مســتمدةٌ من قِّيلام ســيدرمان دي بليك ضــد الأرجنتين  ضــيةالمتحدة في   ، الاي وُصــِّ
ريع الاســـــــتنتاجات التي . و د حافت ع ارة ”قِّيلام ةعتبرها“ من مشـــــــا( 31) ةعتبرها المجتمع الدولي قيمات أســـــــاســـــــية“

. والمعنى الاي تدل عليه كلمة  ســـــــــيدرمان دي بليك   ضـــــــــية أعدتها اللجنة، ولكنها تتســـــــــم بالأهمية في تحليل
ــتمدة“ في  ــية”مسـ ــيدرمان دي بليك   ضـ ــتنتاج  سـ ــتنتاج 3لم يرد في مشـــروع الاسـ الاي  4، بل في مشـــروع الاسـ

ــقبل... ويعترف بهةشترط في القاعدة الآمرة أن ”] ــ[ـــــ بصفتها هاه. وعلى أةة حال، فإن القرار الصادر في  ا“  تـُــــ
ل أي توضـــي  بشـــأن ع ارة ”القيم الأســـاســـية للمجتمع الدولي“    ســـيدرمان دي بليك ضـــد الأرجنتين   ضـــية لا ةقد 

 التي اعتمدتها اللجنة.

 وثانيا، وصـــــــــــف القاعدة الآمرة بأنها ”تعلو تراتبيات“ عن غيرها هو وصـــــــــــف زائد عن الحاجة وفائدتُه 
، ةكفي وصـــــف  ( 32) العملية محدودة أو منعدمة. ورغم أن أعمالا فقهية متنوعة تصـــــف خاصـــــية ”التراتبية“ هاه

وبأنها    الكافة، تجاهالتطبيق  واج ة  وبأنهاالقواعد الآمرة بأنها ” طعية“ وبأنها  واعد لا ةُسـم  بأي خروج عنها،  
من القواعد العامة للقانون الدولي. وكل هاه الســـــــمات التي تصـــــــف القواعد الآمرة بشـــــــكل أكثر تحديدات مقبولة 

 .( 33)  بولا حسنا

من مشــاريع الاســتنتاجات.  3وتوخيات للوضــو  والاختصــار، تقتر  الولاةات المتحدة حاف الاســتنتاج  
ةشــير إلى ”المجتمع  2ات المتحدة تلاحظ أن مشــروع الاســتنتاج أما إذا احتُفظ بالاســتنتاج الماكور، فإن الولاة 

إلى ”المجتمع الدولي“. وتحقيقات للاتســـــاق، ين غي   3الدولي للدول ككل“، في حين ةشـــــير مشـــــروع الاســـــتنتاج  
، إذا ما تقرر الإبقاء عليه، بحيث ةشـــــير إلى ”المجتمع الدولي للدول ككل“. وإذا 3تغيير مشـــــروع الاســـــتنتاج  

 لجنة تقصد معنى مختلفات باستخدامها ع ارة ”المجتمع الدولي“، فين غي إةضا  ذلك بجلاء في الشر .كانت ال
 

 ( jus cogens) معايير تحديد القاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي   -   4مشروع الاستنتاج   -   4 
 قبرص   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 [.2]انظر التعليق على مشروع الاستنتاج  
 __________ 

 (31) A/74/10  (، حيث ةشـار إلىا  3( من شـر  مشـروع الاسـتنتاج  5)الفقرة )  202، الصـفحةSiderman de Blake v. Argentina, 

965 F.2d 699, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit (9th Cir. 1992). 
ــبيل المثالا   انظر على (32)   T. Weatherall, Jus Cogens: International Law and Social Contract, Cambridgeســــــ

University Press, 2015, pp. 158–160  ــا ــهادات الواردة ديه. وانظر أةضـــ ــتشـــ ــفحتان  A/74/10، والاســـ ،  205و   204، الصـــ
القواعد الآمرة(. وع ارة  “ تراتبية” )حيث ةُســــــتشــــــهد بقرارات للمحاكم تشــــــير إلى   3( من شــــــر  مشــــــروع الاســــــتنتاج  10( و )9الفقرتان )

المتعلق بأعمال المنظمات الدولية،    16هي الســــند القانوني أو النظري الوحيد الوارد في شــــر  مشــــروع الاســــتنتاج   “ التراتبيةالأســــ قية ” 
ــتنتاج 4، الفقرة )250و   249مجلس الأمن )انظر المرجع نفســــــه، الصــــــفحتان   فيها  رارات بما (. وترد  16( من شــــــر  مشــــــروع الاســــ

 ديما يلي أدناه. 16شواغل الولاةات المتحدة بشأن مشروع الاستنتاج 
الحاجة في ظل وجود ع ارة   ، ولكنها تلاحظ أنها زائدة عن“ واج ة التطبيق عالميا” ليس للولاةات المتحدة اعتراع شــــــــــــــديد على ع ارة   (33) 

ــتنتاجات )تُعر ف بأنها  واعد  انونية  مشــــــــاريع المســــــــتخدمة في مواضــــــــع أخرى من  “ القواعد العامة للقانون الدولي”  تتمتع بنفس ” الاســــــ
ت  الاي يتناول تطبيق القواعد الآمرة بوصـــــــفها التزاما   17( وكالك مشـــــــروع الاســـــــتنتاج  “ في نظر جميع أعضـــــــاء المجتمع الدولي القوة
 الكافة. تجاه
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 الجمهورية التشيكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 ]انظر التعليق الوارد ضمن التعليقات والملاحظات العامة.[ 
 

 إيطاليا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

إذا كان الغرع من مشــــــروع الاســــــتنتاجات هو ”تقدةم توجيهات“ إلى جميع الجهات التي  د ةُطلب   
القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي والبـت  في انط ـا هـا، فمن الأصــــــــــــــوب أن منهـا تحـديـد وجود  واعـد آمرة من بين  

ر اســـتخدال  4ةصـــاش مشـــروع الاســـتنتاج  وشـــرحه بصـــورة أدق. وديما يتعلق بالمصـــطلحات، ين غي إذا ما تقر 
مصــطل  ”معايير“ تجنب اســتخدال مصــطلحات أخرى مثل ”الشــروط“ )والوا ع أن المرء يتســاءل عما إذا كان 

ين غي أن ةُعتبرا مترادفين(. وعلاوة على ذلـك، فـإن تقرير أن  ـاعـدة مـا هي من القواعـد العـامـة  المصــــــــــــــطلحـان 
للقانون الدولي يتطلب في حد ذاته اســــــــتيفاء ”معايير“ معينة، وهنا يثور التســــــــاول عما إذا كان من المفيد أن 

ف النهج الاي يتعين ات اعه بأنه ”نهج من خطوتين“ بالمعنى الد يق لهاه الع ارة )الخطوات التي يتعين   يوصـــــلا
 اتخاذها يبدو أنها أكثر من خطوتين(.

ــر  معنى ع ارة ”من 2وأخيرا، فإن الفقرة )  ــرورية على ما يبدو لأنها تشـــــــــــ ــر  غير ضـــــــــــ ( من الشـــــــــــ
الضـــــــروري إث ات“ وتشـــــــير إلى أن المعيارين ذوي الصـــــــلة ”لا ين غي افتراع وجودهما“. وهاه الاةضـــــــاحات  

القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي.  لتحديدفي مشـاريع اسـتنتاجات مكرسـة    تُعتبر افتراضـات آمنة
 ويوصى بالتالي بحاف هاه الفقرة.

 
 هولندا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 .[3]انظر التعليق على مشروع الاستنتاج  
 

 الاتحاد الروسي   

 ]الأصلا بالروسية[ 

الـــــدولي   للقـــــانون  العـــــامـــــة  القواعـــــد  الآمرة من  القواعـــــد  المترتـــــب على  ل  الم طـــــِّ الأثر  ذكر  يرد  لم 
(jus cogens)   ــمن معايير تحديد وجودها المنصــــــوص عليها في مشــــــروع لا في تعريف هاه القواعد ولا ضــــ

ــتنتاج  ــمة فريدة   (jus cogens)، مما ةحرل القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 4الاســـــــــــ من ســـــــــــ
 ، كالالتزامات تجاه الكافة مثلا.( 34) تميزها عن غيرها من القواعد العامة للقانون الدولي

 __________ 

ــ ة إلى  اعدة  ائمة من  واعد القانون الدولي (34)  ــأن النتائج المترت ة على القواعد الآمرة بالنســــــ   لكي تدعم لجنة القانون الدولي نظريتها بشــــــ
ــية  ــيين روزاكيس وكافلي  في  ضـ ــترك للقاضـ ــتت اللجنة من الرأي المخالف المشـ ــد الممل العرفي تتعارع معها، ا ت سـ ــاني ضـ كة  العدسـ

ــاســــــــــــــيـة للقـاعـدة الآمرة هي” الـاي ةـأتي ديـه أن   المتحـدة ل أي  ـاعـدة أخرى ليس لهـا المركز ذاتـه  ... الســــــــــــــمـة الأســــــــــــ )انظر   “ أنهـا ت طـِّ
A/74/10  ضد المملكة المتحدة،    العدساني، حيث ةُستشهد بـــــــــــــــ]ـــــــــــــــقضية  14( من شر  مشروع الاستنتاج 4الفقرة )  ،242، الصفحة
، الدائرة الكبرى، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســــــان[ 2001نوفمبر /الثاني  نتشــــــري  21، الحكم الصــــــادر في 35763/97الطلب ر م 
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 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

. 4زائد عن الحاجة في ظل وجود مشـروع الاسـتنتاج  3نرى، كما ذُكر أعلاه، أن مشـروع الاسـتنتاج  
ــتنتاج  وتفضــــــل الولاةات المتح ــتنتاج 3دة حاف مشــــــروع الاســــ الاي ةعكس  4، مع الإبقاء على مشــــــروع الاســــ

. وعلى نحو  3من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، على النقيض من مشــروع الاســتنتاج  53أتى في المادة  ما
الاستنتاج ، لم تتناول لجنة القانون الدولي بالقدر الكافي في سياق مشروع 2ما لوحظ بشأن مشروع الاستنتاج 

 .( 35) كيفية تعديل  اعدة آمرة 4
 

 ( jus cogens) أسس القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي    -   5مشروع الاستنتاج   -   5 
 أستراليا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

العامة ترى أســتراليا أنه لا ةمكن لحكم تعاهدي في حد ذاته أن ةكون أســاســات لقاعدة آمرة من القواعد  
ــرو   للقانون الدولي، بالنظر إلى أن المعاهدات ليســـت ملزِّمة إلا لأطرافها. ومع هاا، ةمكن كما لوحظ في الشـ
ن  اعدةت  ائمة من  أن تؤدي المعاهدات دورات في نشوء  اعدة آمرة وذلك إذا كانت  اعدةٌ واردة في المعاهدة تدو 

ستجدة في القانون الدولي العرفي، أو تؤثر على ممارسة الدول   واعد القانون الدولي العرفي، أو تبلور  اعدةت م
من مشـروع الاسـتنتاج   2بحيث ةمكن أن تصـ   أسـاسـات لقاعدة آمرة. وتقتر  أسـتراليا أن تُوضـَّ  في نل الفقرة  

ن الطريقةُ التي ةمكن أن تكون بها المعاهدات أســاســات لقواعد آمرة. كما تطلب أســتراليا بكل احترال أن تُضــم   5
ل الم ادئ العامة للقانون أســاســات لقواعد آمرة. إذ  الشــرو  أدلةت أخرى على ممارســة الدول تثبت إمكانية أن تشــك 

ل بالفعل أساسات لقاعدة آمرة.  لا يوجد في الو ت الراهن دليل على أن مبدأت من الم ادئ العامة للقانون  د شك 
 

 النمسا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

، تؤي د النمســا الرأي القائل إنه من الأفضــل الإشــارة إلى ”مصــادر“  5ع الاســتنتاج ديما يتعلق بمشــرو  
ــطلحات   ــق مع المصـــــ القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي بدلا من ”أســـــــس“ هاه القواعد، بما يتســـــ

 من النظال الأساسي لمحكمة العدل الدولية. 38التي اعتيد استخدامها ديما يتصل بالمادة 
 

 بلجيكا   

 ]الأصلا بالفرنسية[

ا أســــــــــــــس القواعـــد الآمرة من القواعـــد العـــامـــة للقـــانون الـــدولي 2الفقرة    ،5الاســــــــــــــتنتـــاج    مشــــــــــــــروع 
(jus cogens) 

 __________ 

Al-Adsani v. the United Kingdom, Application no. 35763/97, Judgment of 21 November 2001, Grand 

Chamber, European Court of Human Rights, ECHR 2001-XI).) 
 .14انظر أدناه منا شة مشروع الاستنتاج  (35) 
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ــات للقواعد الآمرة من القواعد    ــســـــ ــا أســـــ تعترف بلجيكا بأن أحكال المعاهدات ”ةمكن أن تكون هي أةضـــــ
دة التي يرد بيـانهـا في  ، ولكن  ( 36) “(jus cogens)العـامـة للقـانون الـدولي   ذلـك لا ةكون إلا للأســــــــــــــ ـاب المحـد 

الآن، لا يوجد  إلى  . و الجرف القاري ل حر الشمال  قضيتي( من شر  مشروع الاستنتاج والتي تتصل ب 9الفقرة )
ــاء المجتمع الدولي“ رف ”يتمتع بنفس القوة في نظر جميع أعضـ . وحتى لو كان مثل هاا ( 37) حكم تعاهدي صـــِّ

 .2موجودا، فستظل الحاجة  ائمة إلى أن يتوافر ديه الطابع الآمر المبيَّن في مشروع الاستنتاج الحكم 
 

 الجمهورية التشيكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

نلاحظ شـر لا اللجنة الاي ةجب بمقتضـاه أن تُفهم كلمتا ”أسـاس“ و ”أسـس“ المسـتخدمتان في مشـروع  
من إةضـــــــــــا  طابع مختللاف  زيد  النطاق. ومع ذلك، نرى أن اللجنة ةمكن أن ت الاســـــــــــتنتاج فهما مرنا وواســـــــــــع 

( من شــــــر  مشــــــروع 3الأســــــس التي ”تؤدي إلى نشــــــوء  اعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي“ )الفقرة )
رة لأن (. و واعد القانون الدولي العرفي هي في اعتقادنا الطريق الرئيســـي إلى تشـــكيل القواعد الآم5الاســـتنتاج 

ــأة القواعد الآمرة“ ــيلة لنشــــ . ولا ةمكن أن تكون أحكال المعاهدات ( 38) ”طابعها الملزل عمومات ةجعلها أنســــــب وســــ
د  واعـد آمرة من القواعـد العـامـة )العرديـة( للقـانون الـدولي وبقـدر  أســــــــــــــاســــــــــــــات للقواعـد الآمرة إلا عنـدمـا تجســــــــــــــ 

من  11، وكالك في الاسـتنتاج 5روع الاسـتنتاج  ( من شـر  مش ـ9تجسـدها، على النحو الموضـ  في الفقرة ) ما
 .( 39) بشأن تحديد القانون الدولي العرفي 2018مشاريع الاستنتاجات التي أعدتها اللجنة في عال 

وتلاحظ اللجنة في شــــــرحها عدل وجود ممارســــــة تُاكر تؤي د إمكانية أن تكون الم ادئ العامة للقانون   
عامة للقانون الدولي. والم ادئ العامة للقانون مســـــتمدةٌ من النظم القانونية  أســـــاســـــات للقواعد الآمرة من القواعد ال

الوطنية ولا يُنظر إليها عادة إلا كوســيلة لســد الثغرات في تطبيق المعاهدات والقانون الدولي العرفي. وســنكون 
 ممتنين لو تفضلت اللجنة بإجراء تحليل أكثر تعمقات لهاه المشكلة.

 

 __________ 

 may also serve as bases for peremptory norms of“ لترجمة فرنســـــــــــية أليق وأ رب إلى النل الإنكليزي الأصـــــــــــلي “  (36) 

general international law (jus cogens)”)  ةمكن الاستعاضة عن النل الحالي بالع ارة التاليةا ،“peuvent également 

servir de fondement aux normes impératives du droit international général (jus cogens)”..  إلى   ولا حاجة
 .1إدخال أي تغييرات على الصيغة الفرنسية للفقرة 

ــي] (37)  ــمال )جمهورية ألمانيا الاتحادةةت ضـ  North Sea[  الدانمرك؛ وجمهورية ألمانيا الاتحادةة/هولندا(، الحكم/ا الجرف القاري ل حر الشـ

Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Denmark; Federal Republic of Germany/ 

Netherlands), Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at pp. 38–39, para. 63،    ــهدت ــتشــ ــيتان اللتان اســ وهما القضــ
ــتنتاج 2بهما اللجنة في الفقرة )   “ القواعد العامة للقانون الدولي ” في ع ارة    “ العامة” للتدليل على معنى كلمة    5( من شــــر  مشــــروع الاســ

(A/74/10 211، الصفحة). 
 ,M. E. Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Leidenانظرا   (38) 

Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p. 670. 
 (39) A/73/10 191 -187، الصفحات. 

https://undocs.org/ar/A/74/10
https://undocs.org/ar/A/73/10
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 السلفادور   

 بالإس انية[ ]الأصلا

)أســــــــــــــس القواعــد الآمرة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي   5ديمــا يتعلق بمشــــــــــــــروع الاســــــــــــــتنتــاج   
(jus cogens)  التي ةشـــــــــــــــار فيهـا إلى المعـاهـدات والم ـادئ العـامـة للقـانون. وفي هـاا   2(، نؤيـ د إدراج الفقرة

لة بينها وبين العمل المتعلق بتحديد من مشـــروع الاســـتنتاج، إ امة الص ـــ 2الصـــدد، ةُســـتحســـن، في شـــر  الفقرة  
الم ـادئ العـامـة للقـانون في النظـال القـانوني الـدولي، تمشــــــــــــــيـات مع المنهجيـة التي ات عهـا المقرر الخـاص المعني 

( والأخير، A/CN.4/741بيرمودةس، في تقريره الثاني ) –بموضــوع الم ادئ العامة للقانون، الســيد فاســكيس 
دة وفقا لممارســــة الدول واجتهادها القضــــائي والم ادئ التي تقرها المعاهدات  الاي ةميز ديه بين الم ادئ المحدَّ

 والصكوك الدولية الأخرى على نطاق واسع؛ وهاا مثال آخر على الترابط بين مصادر القانون الدولي هاه.

نظالٌ مترابط يتألف من  واعد  انونية ملزِّمة للدول ولغيرها من أشخاص  والقانون الدولي، في جوهره،   
القانون الدولي، مثل المنظمات الدولية. ويجب أةضـــــــــا إبراز هاا الترابط من حيث مصـــــــــادر هاه القواعد التي 

ــبيل المث  ــتمر والعالمي ل عض المعاهدات الدولية على ســـــــ ال يؤدي كلٌ منها إلى آثار متمايزة. فالتطبيق المســـــــ
ةمكن، حتى وإن لم يتم التصـــــــديق على تلك المعاهدات وفقات ل جراءات القانونية المحلية للدول، أن ير ى إلى 
مســــــــــتوى القاعدة العردية أو أن يؤدي إلى توليد  اعدة من هاا القبيل، بنفس الطريقة التي ةمكن أن يؤدي بها 

في هـاه المعـاهـدة. وبنـاءت على ذلـك، ومع أخـا    العرفُ الـدولي إلى إبرال معـاهـدة وإلى إدمـاجـه بشــــــــــــــكـل  ـانوني
طبيعة القواعد الآمرة في الاعت ار، من المهم الإبقاء على إشـــــــارة  إلى المصـــــــادر الأخرى التي تتوافق بشـــــــأنها  

 الآراء بدرجة كبيرة، مثل الم ادئ العامة للقانون.
 

 فرنسا   

 ]الأصلا بالفرنسية[

ظر في اســــتخدال مصــــطل  ”أســــس“ الاي يول د عددات من ، ين غي إعادة الن 5في مشــــروع الاســــتنتاج   
( من شــرحها لمشــروع  3أوجه الغموع. و د أحاطت فرنســا علمات بالإةضــاحات التي  دمتها اللجنة في الفقرة )

الاســـتنتاج ومفادها أن القصـــد من مصـــطل  ”أســـس“ هو اســـتيعاب ”طائفة من الســـبل التي تؤدي بها مختلف  
شــــوء  اعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي“. وترى فرنســــا أن الفكرة التي مصــــادر القانون الدولي إلى ن 

ةجري تناولها هنا تحيل إلى المصـادر التي تضـفي على بعض القواعد طابع القواعد الآمرة. ومن ثم،  د ةكون  
العملية التي ل شـارة إلى  -بدلا من ”أسـس“    -من الأنسـب من الناحية القانونية اسـتخدال مصـطل  ”مصـادر“  

 تكتسب بها  اعدةٌ من  واعد القانون الدولي طابعلا القواعد الآمرة.
 

 ألمانيا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 -وتوافق على أن  القانون الدولي العرفي  5ترحب ألمانيا بالمنطق التعليلي العال لمشـروع الاسـتنتاج   
ــادر  ــا -على عكس  انون المعاهدات أو غيره من المصــ ــيوعا للقواعد الآمرة من القواعد هو الأســ س الأكثر شــ

. وتشــير، على وجه الخصــوص، إلى أن أحكال المعاهدات لا ةمكن أن (jus cogens)العامة للقانون الدولي 
تكون أســاســات للقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي إلا في حالات اســتثنائية، إذا كانت تعكس تدوينات  

https://undocs.org/ar/A/CN.4/741
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لعرفي وعندما تعكس ذلك التدوين. وديما يتعلق بمســــــــــــألة ما إذا كانت الم ادئ العامة للقانون  للقانون الدولي ا
ةمكن أن تكون أســــــاســــــات للقواعد الآمرة، تشــــــير اللجنة نفســــــها إلى عدل وجود ممارســــــة تُاكر في هاا الصــــــدد.  

 يد من التفاصيل بشأنه.وتشاطر ألمانيا اللجنةلا هاا الرأي وتقتر  إدراج هاا الجانب في الشر  وتقدةم المز 
 

 إسرائيل   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ديمـا يتعلق بـأحكـال المعـاهـدات والم ـادئ العـامـة للقـانون، تلاحظ إســــــــــــــرائيـل أن الطر  الـاي مؤداه أن  
ــتند كليةت إلى مؤلفات الفقهاء، ولا يوجد   ــات للقواعد الآمرة إنما ةســـــــ ــســـــــ هاه الأحكال والم ادئ ةمكن أن تكون أســـــــ

يؤيده في ممارســة الدول. وديما يتصــل بالم ادئ العامة للقانون، تلاحظ إســرائيل أن المفهول نفســه غامض  ما
وهو موضــوعٌ لدراســة أخرى تجريها اللجنة، وأن إدراجه في ســياق مشــاريع الاســتنتاجات كان محل انتقاد حتى 

 من جانب اللجنة نفسها.

بإيراد أحكال المعاهدات. وين غي أن  5ع الاســتنتاج من مشــرو  2وتقتر  إســرائيل أن ةُكتفى في الفقرة   
يوضـ   في مشـروع الاسـتنتاج أو في شـرحه أن الحكم التعاهدي لا ةمكن أن ةُعتبر أسـاسـات للقواعد الآمرة إلا في  

 الحالات التي ةعكس فيها  بوللا واعتراف جميع الدول تقري ات بقاعدة معينة بوصفها  اعدة آمرة.
 

 إيطاليا   

 بالإنكليزية[]الأصلا 

الملاحظة الأولى التي تود إةطاليا أن تقدمها تتعلق بمصــــــــطلحي ”أســــــــاس“ و ”أســــــــس“. فالوا ع أن  
فه لجنة القانون الدولي بوصـفه ” ما يبدو المصـادر المنصـوص عليها في   ما على هو الآمرة القواعد“  أسـستعر 

( من شـــــر  مشـــــروع 3ويأتي في الفقرة ) من النظال الأســـــاســـــي لمحكمة العدل الدولية. 38من المادة   1الفقرة 
ــتنتاج  ــبل التي تؤدي بها  5الاســ ــتوع ا طائفة من الســ ــاس“ هو ”أن ةســ ــاس“ و ”أســ ــد من لفظتي ”أســ أن القصــ

مختلف مصـادر القانون الدولي إلى نشـوء  اعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي“؛ و د يثور تسـاول من 
ف بين ”طـائفـة ]...[ الســــــــــــــبـل“ التي ”تؤدي بهـا مختلف مصــــــــــــــادر القـانون  النـاحيـة القـانونيـة عن مـدى الاختلا

 الدولي إلى نشوء  اعدة آمرة“ وبين مفهول ”مصدر القاعدة الآمرة“.

ةأتي ديه أن ”القانون الدولي العرفي هو  5وثمة أمر آخر يلزل النظر ديه. فمشــــــــــــــروع الاســــــــــــــتنتاج   
“ ولكن ”أحكـال  (jus cogens)العـامـة للقـانون الـدولي    الأســــــــــــــاس الأكثر شــــــــــــــيوعـات للقواعـد الآمرة من القواعـد

المعاهدات والم ادئ العامة للقانون ]ةمكن أن تكون[ هي أةضـا أسـسـات للقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون  
“. ويوضـ  الشـرُ  أن القانون الدولي العرفي هو ”الأسـاس“ المعتاد للقواعد الآمرة ولكن (jus cogens)الدولي 

هاه القواعد ةُمكن في حالات اسـتثنائية أن تُسـتملاد من أحكال المعاهدات والم ادئ العامة للقانون. وترى إةطاليا 
الم ـادئ العـامـة للقـانون، من نـاحية  أن هـاا التمييز بين القـانون الـدولي العرفي، من نـاحيـة، و ـانون المعـاهـدات و 

مشــــروع   شــــر  من(  9للفقرة )  الأخيرةالحاشــــية   وفيأخرى، ةصــــعب الث ات عليه، بل ويســــبب الالت اس كالك. 
ــة    ،5الاســــــــتنتاج  ةجد المرء فائدةت كبيرة في المقولة المنقولة عن الســــــــيد روبرتو آغو الاي ذكر، خلال الجلســــــ

أنه ”حتى لو نشــــــــــــــأت  اعدة آمرة في معاهدة، فإنها لا تســــــــــــــتمد   ،1966للجنة القانون الدولي في عال  828
...، من كونهـا    طـابعهـا هـاا من المعـاهـدة في حـد ذاتهـا، وإنمـا تســــــــــــــتمـده، رغم انبثـا هـا من المعـاهـدة المـاكورة
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. فـإذا أخـا المرء في الاعت ـار حظر التعـايـب أو حظر  ( 40) أصــــــــــــــلا  ـاعـدةت من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي“
، تبيَّن له أن - وهما من القواعد الآمرة الراســــــــــــــخة ضــــــــــــــمن القواعد العامة للقانون الدولي -بادة الجماعية الإ

الأحكال التعاهدةة ذات الصـــــــــلة التي نُل  عليها في اتفاقية مناهضـــــــــة التعايب وغيره من ضـــــــــروب المعاملة 
منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاق ة واتفاقية   1984العقوبة القاســـــــــــــية أو اللاإنســـــــــــــانية أو المهينة  لعال  أو

، على التوالي، هي تجســــــيد للقانون الدولي العرفي القائم آنااك الاي اكتســــــب مركز القواعد 1948عليها لعال 
ــتمدة من معاهدة هو حظر اســـتخدال القوة  الآمرة. والمثال الملموس الوحيد الاي ةســـو ه الشـــر  لقاعدة آمرة مسـ

ــهير  بموجب ميثاق الأمم المتح دة؛ ومع ذلك، فإن هاا الحظر، كما تاكر محكمة العدل الدولية في حكمها الشـ
ل هو أةضـات وضـدها  نيكاراغوا فيالعسـكرية وشـ ه العسـكرية    الأنشـطة ضـية    في 1986الصـادر في عال  ، ةشـك 

واعد آمرة  . والحقُ أن كون أحكال المعاهدات التي تعكس  ( 41)  اعدة أســـاســـية من  واعد القانون الدولي العرفي
المتعلق   13( من شـر  مشـروع الاسـتنتاج  2ليسـت هي نفسـها مصـدر القاعدة الآمرة أمرٌ ةُعترف به في الفقرة )

إنمـا    بهـاه الصــــــــــــــفـة’بـانعـدال أثر التحفظـات على المعـاهـدات في القواعـد الآمرة، حيـث ةـأتي فيهـا أن ”ع ـارة 
 اعدةت آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي   حتى عندما ةعكس حكمٌ تعاهديالقصـــــــــد منها الإشـــــــــارة إلى أنه  

(jus cogensــتقلة عن أحكال المعاهدة “ )التوكيد مضــــاف(.  (، فإن هاه القاعدة تحتفظ بصــــحتها بصــــورة مســ
 وأخيرا، لا ةقدل الشر  أي مثال على  واعد آمرة مستمدة من الم ادئ العامة للقانون.

وشــــــــرحه، تقتر    5نل مشــــــــروع الاســــــــتنتاج تكتنف  ي وبالنظر إلى الصــــــــعوبات الماكورة أعلاه الت  
ــاء إطار   ــتنتاجات لا تهدف إلى إرســـ ــاريع الاســـ ــات إلى أن مشـــ ــتنتاج. وبالنظر أةضـــ إةطاليا حاف مشـــــروع الاســـ
منظومي لفهم وتنظيم القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي من الناحية القانونية، بل يراد بها أسـاسـات  

الاي يتناول أشـــــكال   8ســـــليمة لتحديد القواعد الآمرة، ترى إةطاليا أن مشـــــروع الاســـــتنتاج  اســـــتخلاص منهجية
”]لــــــ[ـــتـــقدةم توجيهات إلى جميع الجهات التي  د ةُطلب منها أن كاديات   ةكون الأدلة على القبول والاعتراف ربما  

(؛ وهي 1ن شـر  مشـروع الاسـتنتاج ( م2تبت في وجود  واعد آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي“ )الفقرة )
تلاحظ أن أحكال المعاهدات تندرج أةضــات ضــمن أشــكال الأدلة هاه. ويضــاف إلى ذلك أن وضــع تعريف أدق  

ــ ”نهج الخطوتين“ في إطار شر  مشروع الاستنتاج  ةمكن أن ةساعد بدرجة كبيرة على توضي   4للمعايير ولــــــ
ــادر ”القواعد العامة لل ــتنتاج مكرس العلا ة بين مختلف مصــ ــروع اســ قانون الدولي“، دون الحاجة إلى إيراد مشــ

 .5لهاا الأمر مثل مشروع الاستنتاج  
 

 اليابان   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ــتنتاج  2تنل الفقرة    على أن الم ادئ العامة للقانون ةمكن أن تكون أســــــــســــــــات   5من مشــــــــروع الاســــــ
للقواعد الآمرة. واليابان لديها تحفظات بشــــــأن إمكانية أن تكون الم ادئ العامة للقانون أســــــســــــات للقواعد الآمرة.  

ــير الفقرة ) ــتنتاج  8وتشـ ي ِّدة لهاه الفكرة، ولكنها تاكر إلى بعض مؤلفات الفقهاء المؤ  5( من شـــر  مشـــروع الاسـ
ــاء اللجنة يرون أن تلك الفكرة لا تحظى بالتأييد الكافي ســـــواء في موا ف الدول أو في   ــا أن بعض أعضـــ أةضـــ

 __________ 

 (40) Yearbook … 1966, vol. I (Part One), p. 37, para. 15. 
 (41) (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at p. 90, 

para. 190. 



A/CN.4/748  

 

22-00419 37/138 

 

الاجتهاد القضـــــــــائي الدولي. وإذا كانت اللجنة ترغب في الإبقاء على الصـــــــــيغة الحالية لهاه الفقرة، فعليها أن 
ل المزيد من الإةضاحات لمسائ   ل منها الاتساق مع عمل اللجنة الجاري بشأن الم ادئ العامة للقانون.تقد 

 
 هولندا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

، تود مملكـة هولنـدا أن تكرر إبداء رأيهـا القـائل إن المعـاهدات 5ديمـا يتعلق بمشــــــــــــــروع الاســــــــــــــتنتـاج   
ــريات و ائما بااته للقواعد الآمرة من القواعد ال لا ــات حصــــــــــ ــاســــــــــ عامة للقانون الدولي. فأحكال  ةمكن أن تكون أســــــــــ

المعاهدات لا تكون ملزِّمةت إلا بين الدول الأطراف في معاهدة بعينها، وبالتالي فإن المعاهدة لا تنشئ التزامات  
تقع على أطراف ثـالثـة. وعلاوة على ذلـك، فـإن التصــــــــــــــديق العـالمي على المعـاهـدات هو الاســــــــــــــتثنـاء وليس 

معـاهـدات ةمكن أن تكون تـدوينـات للقـانون الـدولي العرفي. ومن ثم، ترى الممـارســــــــــــــة المعتـادة. غير أن أحكـال ال
مملكة هولندا أن المعاهدات مصـدر ثانوي لقواعد القانون الدولي الآمرة. وترى مملكة هولندا كالك أن الم ادئ 

د العامة  العامة للقانون لا ةمكن أن تكون أســــــــــاســــــــــات للقواعد الآمرة. فهي، على عكس القواعد الآمرة من القواع
للقانون الدولي، توفر للدول هامشــــات يتي  لها ممارســــة ســــلطتها التقديرية في تطوير هاه الم ادئ وتحويلها إلى 

دة.  حقوق والتزامات محد 
 

 الاتحاد الروسي   

 ]الأصلا بالروسية[ 

 ، كانت اللجنة على صـواب في الرجوع عن مو فها الأولي القائل بأن أحكال5في مشـروع الاسـتنتاج   
د...  واعد عامة للقانون الدولي ةمكن   المعاهدات لا ةمكن أن تكون أساسات للقواعد الآمرة ويجوز فقط أن ”تجس 

. أما الآن، (91، الفقرة A/CN.4/706أن تر ى إلى مرت ة القاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي“ )
أن ”أحكال المعاهدات... ]ةمكن أن تكون[   5ي تاكر في آخر صــياغة للفقرة الثانية من مشــروع الاســتنتاج فه

 “.(jus cogens)هي أةضات أسسا للقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 

ــائيـة المســــــــــــــتطللاعـة عـدل وجود فروق جوهريـة في  ـابليـة   ــة الـدول واجتهـاداتهـا القضــــــــــــ وتبي ن ممـارســــــــــــ
المعاهدات و واعد القانون الدولي العرفي لأن تكون أســـــــــــســـــــــــات للقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 

(jus cogens)،    ادئ العامة للقانون في ســياق  كما لا توجد أســ اب تبرر المســاواة بين أحكال المعاهدات والم
ل أساسات محتملات لقواعد القانون   مشروع الاستنتاج هاا. فالفكرة القائلة بأن الم ادئ العامة للقانون ةمكن أن تشك 

 لم تخضع لقدر كاف من الدراسة ولا يوجد ما يؤيدها في الممارسة. (jus cogens)الدولي الآمرة 
 

 سلوفينيا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 اعدة تعاهدةة م اشـرةت لتصـ    اعدةت آمرة من إمكانية تطور  لا ةمكن لجمهورية سـلوفينيا أن تتصـور   
دون أن تكتســــــــــــــب أولات مركز  ـاعـدة من  واعـد القـانون الـدولي  ،(jus cogens)القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي 

ــيوعا“ الواردة في الفقرة الأ ــتنتاج العرفي. ولالك ةُقتر  حاف ع ارة ”الأكثر شــ . وتقتر  5ولى من مشــــروع الاســ
جمهورية ســلوفينيا أةضــات الاســتعاضــة عن كلمة ”أســس“ بكلمة ”مصــادر“ في كلتا الفقرتين اللتين يتألف منهما 

ــتنتاج  ــروع الاســــ ــطلحات المرت طة عادةت 5مشــــ ــياغة هاتين الفقرتين والمصــــ ــأن ذلك أن يوائم بين صــــ . فمن شــــ

https://undocs.org/ar/A/CN.4/706
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ل أةضـــــا  من النظال الأســـــاســـــي لمحكمة 38بالمادة  العدل الدولية التي تتناول مصـــــادر القانون الدولي وأن ةقدِّ 
معـالجـةت أدق لـدور أحكـال المعـاهـدات والم ـادئ العـامـة للقـانون في تشــــــــــــــكيـل القواعـد الآمرة من القواعـد العـامـة 

أحكال المعاهدات والم ادئ العامة للقانون ةمكن أن تكون مصـــــــــادر للقواعد ف.  (jus cogens)للقانون الدولي 
حصـــــولها أولات   من خلال  (jus cogens)التي تكتســـــب مركز القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 

 على مركز  اعدة من  واعد القانون العرفي.
 

 جنوب أفريقيا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

د التعاهدةة لا تمثل  واعد عامة للقانون الدولي. ومع ذلك، فمن الممكن، كما أشـــــــــــــير نرى أن القواع 
في الشـرو ، أن تعكس  واعد عامة في القانون الدولي. ويبدو أن هاا الفارق  د طُمس إلى حد ما في مشـروع 

 الاستنتاج وشرحه.
 

 إسبانيا   

 ]الأصلا بالإس انية[

 من حيث ملاءمته وطريقة صياغته. 5الاستنتاج  لدى إس انيا بعض التحفظات على مشروع 

فأولا، يبدو مشـــــــــروع الاســـــــــتنتاج زائدات عن الحاجة ومن ثم غير ضـــــــــروري، لأن أحد معياري تحديد  
حرصـات  )أ((. و  4القواعد الآمرة هو الاعتراف بها ” اعدةت من القواعد العامة للقانون الدولي“ )مشـروع الاسـتنتاج 

ن القواعد، ةكفي في ظل وجود هاا المعيار من معايير تحديد القواعد الآمرة الاتفاق  لى عدل الإفراط في تعيي ع
 على أن القاعدة الآمرة لا ةمكن تكون من غير  واعد القانون الدولي العامة القائمة.

ــتنتاج 3وكما تلاحظ اللجنة في الفقرة )  ــروع الاســـ ــرحها لمشـــ ، هناك معياران مطلوبان معات 4( من شـــ
ــين[ لإث ات الطابع الآمر لأي  اعدة من القواعد العامة للقانون الدولي“.  بوصفعملان  ة  ــ]ــ ــين[ لازمــ ــ]ــ هما ”شرطــ

ــان[6وفي الفقرة ) ــ]ـــ ... على نهج   ( من شر  الاستنتاج نفسه، تلاحظ اللجنة أن المعيارين التجميعيين ”ينطويـــ
 من خطوتين في تحديد“ القواعد الآمرة.

أن الوجود المسـبق لقاعدة من القواعد العامة للقانون الدولي هو شـرطٌ  وبناءت على ذلك، وعلى اعت ار   
الاي ا ترحته   4ضــروري، وإن كان غير كاف وحده، لتحديد  اعدة من القواعد الآمرة، فإن مشــروع الاســتنتاج 

ة  الحالي  الصــــــياغةاللجنة بالفعل ةفي بالغرع. وإن اعتُمد هاا الخيار، فســــــيكون بالإمكان تجنب النقا  حول  
 .5لمشروع الاستنتاج  

، ف ســ انيا تحفظات على اســتخدال مصــطل  ”أســس“  5أما في حالة الإبقاء على مشــروع الاســتنتاج   
ــارة إلى الإجراءات أو العمليات التقعيدةة التي تؤدي إلى نشـــــوء  اعدة من القواعد العامة للقانون الدولي.  ل شـــ

انون الدولي التي ةمكن أن تؤدي إلى نشـــوء  اعدة آمرة  وهي تفضـــل في هاه الحالة الإشـــارة إلى ”مصـــادر“ الق
 من بين القواعد العامة للقانون الدولي.

ل أن تدرلاج الفقرة )  لأن كلا  6في شـر  مشـروع الاسـتنتاج   5( من شـر  مشـروع الاسـتنتاج 10ويُفضـلا
ولي. والموضــع المنطقي المشــروعين يتناول ”القبول والاعتراف“ بقاعدة  بوصــفها من القواعد العامة للقانون الد

 ( الحالية.2الفقرة ) ويسبق 6من شر  مشروع الاستنتاج  (1الأمثل لتلك الفقرة هو ذاك الاي يلي الفقرة )
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 سويسرا   

 ]الأصلا بالفرنسية[

، تقبل الممارسـةُ السـويسـرية أن ةكون الحكم التعاهدي،  5من مشـروع الاسـتنتاج   2ديما يتعلق بالفقرة  
الـاي ينل على أن حقو ـات أو التزامـات معينـة لا ةمكن الخروج عنهـا، مؤشــــــــــــــرات على وجود  ـاعـدة مطلقـة. و د  

اف إبرال معاهدات متعارضة، حكال التي تحظر على الدول الأطر الأتشمل هاه المؤشرات، على سبيل المثال، 
 .( 42) أو تحظر تعليق بعض أحكال المعاهدات بسبب حالة طوارئ، أو تحظر إبداء تحفظات

 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

الاي يتناول ”أسـس القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي  5ديما ةخل مشـروع الاسـتنتاج  
(jus cogens)“( من الشر  ومؤداه أن لفظة ”أساس“  3، تلاحظ المملكة المتحدة ما أوردته اللجنة في الفقرة )

[ طائفة من الســـــبل التي تؤدي بها ين غي أن تُفهم فهما مرنا وواســـــع النطاق وأن القصـــــد منها هو ”]اســـــتيعاب
ــتراط أن تكون القاعدة الآمرة، أولا،  ــوء  اعدة آمرة“. وبالنظر إلى اشــــ ــادر القانون الدولي إلى نشــــ مختلف مصــــ
 اعدة من القواعد العامة للقانون الدولي، وأن ةقبلها ويعترف بها، ثانيا، المجتمعُ الدولي للدول ككل بوصـــــــــفها 

عنها ولا ةمكن تغييرها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها نفس  اعدة لا ةُسم  بأي خروج 
ــروحها   ــيع شـ ــل اللجنة تطوير وتوسـ ــين أن تواصـ ــفة، ترى المملكة المتحدة أن من المفيد للمحاكم والممارسـ الصـ

ل حكمٌ تعاهدي  لإةضــا  الســبل التي ةمكن عن طريقها أن ةشــك   5من مشــروع الاســتنتاج  2ديما يتعلق بالفقرة 
 أو مبدأ عال من م ادئ القانون الدولي أساسات لنشوء  اعدة آمرة.

 
 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

لا لزول له ةطغى على مشــاريع اســتنتاجات   حشــوٌ ، 3هاا الاســتنتاج، شــأنه شــأن مشــروع الاســتنتاج   
ــأييـــد. وهو فـــائض عن ــد بعيـــد في ظـــل وجود مشــــــــــــــروعي    أخرى تحظى بقـــدر أكبر من التـ ــاجـــة إلى حـ الحـ

ــات[ بها“ بوصفها  7و  6الاستنتاجين   ــ]ــــــــــ دان بد ة كيف أن القاعدة ةجب أن تكون ”مقبولة ومعترفــــــــــ اللاين ةحد 
 (.4 اعدة آمرة )المعيار المنصوص عليه بوضو  في مشروع الاستنتاج 

حدة ةســاورها القلق بشــكل خاص إزاء  ليس له ســند يؤيده. والولاةات المت  5كما أن مشــروع الاســتنتاج   
التي ةأتي فيها أن ”الم ادئ العامة للقانون ]ةمكن أن  5من مشــــــــــــروع الاســــــــــــتنتاج   2الع ارة الواردة في الفقرة 

“. إذ لا يوجد ما يؤيد  (jus cogens)تكون[ هي أةضــا أســســات للقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 
ارســـة الدول ولا في الاجتهاد القضـــائي الدولي، على نحو ما اعترلاف به ال عض على هاا الاســـتنتاج لا في مم

 –. ومن غير المرج  ديما ةظهر أن تكون م ادئ القانون العامة المفهومة جيدات ( 43) الأ ل من أعضـــــــاء اللجنة
أسـاسـات للقواعد   -وحجية الأمر المقضـي به وما كان على شـاكلتها  ،حسـن النية، والتقادل المسـقِّط للحقكم ادئ  

 __________ 

 .1-7 الفقرة، 461 الصفحة(، أعلاه 28)الحاشية  Nada v. SECOانظرا  (42) 
 .5( من شر  مشروع الاستنتاج 8، الفقرة )215، الصفحة A/74/10انظر  (43) 

https://undocs.org/ar/A/74/10
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الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. وال ادي أن مشـــــــــــاريع الاســـــــــــتنتاجات تســـــــــــوق هاا الطر  لمجرد أن 
الم ادئ العامة للقانون هي أحد مصـادر القانون الدولي، دون أن تنعم النظر ديما إذا كانت في الوا ع مصـدرات  

 للقواعد الآمرة.

على ما يبدو المعاهدات والم ادئ العامة على  دل المساواة   5تاج  وبصورة أعم، ةضع مشروع الاستن  
ــات للقواعد الآمرة، ولكن الثابت أن القواعد الآمرة هي نوع  ــسـ ــفها جميعا أسـ مع  واعد القانون الدولي العرفي بوصـ

و د تؤثر  من أنواع القانون الدولي العرفي. ولا ةمكن أن ةقال الشــيء نفســه عن المعاهدات أو الم ادئ العامة. 
الم ادئ العامة من الناحية النظرية على تشــكيل القانون الدولي العرفي، ولكن هاا لا ةعني أن الم ادئ العامة  
تمثل في حد ذاتها ”أُســـــــــســـــــــات“ للقواعد الآمرة بنفس الطريقة التي نعتبر بها أن   اعدةت من  واعد القانون الدولي 

ل أســــــاســــــات لقاعدة آمرة. وإن كانت أحكال المعاهدات تعكِّس  واعد آمرة، فهاا الأمر راجعٌ إلى أن  العرفي تشــــــك 
الأحكال الماكورة أصـــــــــ حت جزءا من القانون الدولي العرفي الاي نال القبول والاعتراف بوصـــــــــفه من القواعد 

 الآمرة )مثل أحكال اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاق ة عليها(.

 5حرصـــــات على الوضـــــو  وعدل الإطناب، حافلا مشـــــروع الاســـــتنتاج  ولالك تقتر  الولاةات المتحدة، 
 منه. 2بأكمله، أو على الأ ل الفقرة 

 
 القبول والاعتراف   -   6مشروع الاستنتاج   -   6 

 الجمهورية التشيكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 ]انظر التعليق الوارد ضمن التعليقات والملاحظات العامة.[ 
 

 إسرائيل   

 بالإنكليزية[]الأصلا 

لا ةســـــتوعب بالقدر الكافي شـــــرط ”القبول  6ةســـــاور إســـــرائيل القلق لكون شـــــر  مشـــــروع الاســـــتنتاج  
 والاعتراف“ ولأنه يتجاهل بالتالي الطابع الاستثنائي للقواعد الآمرة والعت ة العالية جدات اللازمة لتحديد وجودها.

وجوبات أن تكون الدول  د أعربت عن تأييدها    تســـــتلزل“ بها ومعترف”مقبولة   ع ارةوترى إســـــرائيل أن  
الصــــــــــــــري  والإةجـابي لمركز  ـاعـدة  معينـة بـاعت ـارهـا  ـاعـدة آمرة. والأفعـال وحـالات الامتنـاع عنهـا التي ةجوز 
تفســــــــيرها على أنها  بول أو اعتراف ضــــــــمنيان، على ســــــــبيل المثال، لا تكفي في هاا الصــــــــدد. وهاا المفهول 

ــي لم ةُعبلار  ــاســــــــ ــألة المهمة بقدر كبير منالأســــــــ ــر ، الأمر الاي يلف  هاه المســــــــ  عنه بالقدر الكافي في الشــــــــ
)ةشـــــار أحيانات إلى الاعتراف   معات غموع، ويؤدي إلى عدل الإشـــــارة على نحو متســـــق إلى القبول والاعتراف  ال

 وحده( وإلى الاستشهاد باجتهادات  ضائية ليست دومات مما يزيد من إةضا  الأمور.

ل، ين غي أن ةعكس الشـــــــــــــرُ  بوضـــــــــــــو  العت ة العالية جدات اللازمة لتقرير توافر وفي ضـــــــــــــوء    ما تقد 
 والاعتراف. القبول

 



A/CN.4/748  

 

22-00419 41/138 

 

 إيطاليا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

د يتعلق بالمعنى الحقيقي لـــــــــــــشرط ”القبول والاعتراف“    ترى إةطاليا أن  من الضروري إيراد حكم محد 
من مشــــروع الاســــتنتاج، التي تنل  1، في الو ت نفســــه، أن الفقرة في ســــياق تحديد القواعد الآمرة. وهي ترى 

... عن القبول  على أن شــــــــــــــرط القبول والاعتراف بـالقواعـد الآمرة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي ”ةختلف
ي  والاعتراف بالقـاعدة على أنهـا من القواعد العـامة للقـانون الدولي“، لا لزول لهـا وربمـا تســــــــــــــبـب الالت ـاس. ويأت 

( من الشـر  أن ”القبول والاعتراف“ اللاين يتناولهما مشـروع الاسـتنتاج ”ليسـا مماثلين، على سـبيل 2في الفقرة )
ل أحـد أركـان تحـديـد القـانون (opinio juris)المثـال، للقبول بمثـابـة  ـانون )الاعتقـاد بـالإلزال   (، الـاي ةشــــــــــــــكـ 

د، خاصـــــــة إذا وُضـــــــعت في الحســـــــ ان الطريقة التي الدولي العرفي“. وتبدو هاه الع ارة من  بيل الحشـــــــو الزائ 
ــتنتاج   ــيغ بها مشـــــروع الاســـ ( من شـــــر  مشـــــروع 6وأُخا في الاعت ار ”نهج الخطوتين“ الوارد في الفقرة ) 4صـــ

ــتنتاج  التي أتى فيها ما يليا ”أولا، ةُشــــــترط إث ات أن القاعدة المعنية  اعدةٌ من القواعد العامة للقانون   4الاســــ
ات، ةجـب إث ـات أن المجتمع الدولي للـدول ككـل ةقبـل القـاعدة ويعترف بأن لهـا طابعـا آمرا“. ومن الدولي“ و ”ثاني ـ

 ثم ةُقتر  حاف هاه الفقرة.

وترى إةطاليا أةضــــــــــــات أن بعض الع ارات الواردة في الشــــــــــــر  تحيد عن جوهر المنهجية المت عة في  
ه تحكيمي من خلال إ حال عبء الإث ات مشـــاريع الاســـتنتاجات هاه وتضـــفي عليها بُعدات شـــ ه  ضـــائي أو شـــ  

(، على ســبيل المثال، من شــر   3على مســألة تحديد القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. فالفقرة )
أن  ـاعـدةت مـا  ـاعـدة آمرة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي   لإث ـاتفيهـا أنـه ”  ةـأتي  6مشــــــــــــــروع الاســــــــــــــتنتـاج  

(jus cogens)  ،على أن القاعدة مقبولة ومعترف لها بالصــفات الماكورة“ )التوكيد مضــاف(؛   دليل  ةمتقد  يلزل
]تُســــــتخدل[ ل شــــــارة إلى أنه    أدلة’( من الشــــــر  أن ”لفظة  4ويســــــتمر تناول هاا الخيط، فيُوضــــــَّ  في الفقرة )

أن  ـاعـدةت ةقبلهـا المجتمع الـدولي للـدول ككـل ويعترف بهـا  ـاعـدةت لا ةُســــــــــــــم  بـالخروج عنهـا.    ادعـاء  ةكفي لا
إةطاليا أن هاه الأجزاء من الشــر  ين غي أن  وترى “ )التوكيد مضــاف(. أدلة  بتقدةم الادعاء هاا إث ات  يلزل بل

ــياغتها، حيث إن الشــــر  بشــــكله الحالي يوحي ديما ةظهر بأن   يرد على  -أي تصــــري   تُحاف أو أن تعاد صــ
بشــأن الطبيعة الآمرة لقاعدة معينة ســيكون عدةم القيمة   - ســبيل المثال في المراســلات الدبلوماســية بين الدول

  انونات ما لم ةقترن بالأدلة المناس ة، وهو ما ةقو ع دور الاعتقاد بالإلزال في هاا السياق.
 

 بولندا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

، لا ســـــــــــيما من حيث تأكيده على الفارق بين القبول والاعتراف  6ع الاســـــــــــتنتاج تؤي د بولندا مشـــــــــــرو  
بــالقواعــد الآمرة من جهــة، والقبول والاعتراف بــالقواعــد العــامــة للقــانون الــدولي من جهــة أخرى. بيــد أن المرء  

شــروع اللجنة.  ةســعه إلا أن يلاحظ في هاا الســياق أن الاســتنتاج الماكور لا تعكســه ديما يبدو بقيةُ أجزاء م لا
عت ةت للقبول والاعتراف   9و   8إذ يتبي ن، على وجه الخصـــوص، أن اللجنة تضـــع في مشـــروعي الاســـتنتاجين  

دة للقواعـد العـامـة للقـانون الـدولي بـل و ـد تكون أدنى منهـا. فهي تســــــــــــــل م في   بـالقواعـد الآمرة تعـادل تلـك المحـدَّ
أن أعمال هيةات الخبراء ةمكن أن تكون أةضــات وســيلة ، على ســبيل المثال، ب 9من مشــروع الاســتنتاج    2 الفقرة
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ــاريع  احتيـاطيـة لتقرير الطـابع الآمر للقـاعـدة، في حين أن هـاه الكيـانـات لا يرد ذكرهـا على الإطلاق في مشــــــــــــ
 .( 44) الاستنتاجات التي أعدتها اللجنةُ مؤخرات بشأن تحديد القانون الدولي العرفي

 
 إسبانيا   

 ]الأصلا بالإس انية[

 .[5ظر التعليق على مشروع الاستنتاج ]ان  
 

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 6من مشــروع الاســتنتاج  1تتفق المملكة المتحدة مع الاســتنتاج الاي خلصــت إليه اللجنة في الفقرة  
كمعيـار لتحـديـد كون  ـاعـدة مـا  ـاعـدةت آمرة من القواعـد العـامـة للقـانون   والاعتراف  القبول’ شــــــــــــــرطومفـاده أن ”

ةختلف[ عن القبول والاعتراف بالقاعدة على أنها من القواعد العامة للقانون الدولي“.  ] (jus cogens)الدولي 
إشـــــارةت إلى  2وتقتر  المملكة المتحدة بكل احترال، وبغية تحقيق مزيد من الوضـــــو ، أن تدرجلا اللجنة في الفقرة  

ةكون    ثي بح ،“ككل  للدول الدولي المجتمعالشــــــــــــرط المهم المتمثل في أن ةكون القبول والاعتراف من جانب ”
 اكالتالي 2نل الفقرة 

كون  ـاعـدة مـا  ـاعـدةت آمرة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي، ةجـب أن   لتحـديـد - 2”  
  ككــل  للــدول  الــدولي  المجتمع  جــانــ تتوافر أدلـــة على أن هـــاه القـــاعـــدة مقبولـــة ومعترف بهـــا من  

 العامة القواعد  من  لاحقة بقاعدة إلا  تعديلها  ةمكن ولا  عنها خروج  بأي ســــــــــــم بوصــــــــــــفها  اعدة لا ةُ 
 (داكنةال حروفالب .“ )الإضافةُ المقترحة ترد الصفة نفس لها الدولي  للقانون 

 
 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

تؤي د الولاةات المتحدة عمومات مشـروع الاسـتنتاج هاا، الاي يتناول القبول والاعتراف. بيد أن الغرع  
أن شــــرط القبول والاعتراف ةختلف طابعه في ســــياق  ، التي تنل على  6من مشــــروع الاســــتنتاج  1من الفقرة 

القواعد الآمرة عنه في ســـــــــياق غيرها من القواعد العامة للقانون الدولي، ليس واضـــــــــحات في ظاهره. ويوضـــــــــ  
الشـــــــر  أن المقصـــــــود من هاه الع ارة هو بيان أنه، لكي تكون القاعدة  اعدةت آمرة، ةجب على الدول أن تقبل 

لهاه القاعدة. وابتغاء للوضـو ، تقتر  الولاةات المتحدة أن تسـتعيض اللجنةُ عن النل وتعترف بالطابع الآمر 
( من شـــرحها ”القبول والاعتراف  2بهاه الع ارة المأخوذة من الفقرة ) 6من مشـــروع الاســـتنتاج  1الحالي للفقرة  

ألة ما إذا كان المجتمع يتعلق بمســـــــ ـــــ  (jus cogens)كمعيار للقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 
ــةت   الدولي للدول ككل ةعترف لقاعدة من  واعد القانون الدولي بطابعها الآمر“. فإن لم ةُقبل هاا الا ترا  خاصــــ

)ب(، ربما تود اللجنة أن تنظر  4وأن هاه الع ارة  د تكون زائدةت عن الحاجة في ظل وجود مشروع الاستنتاج 
منــــه )التي تتنــــاول الأدلــــة على   2والإبقــــاء على الفقرة    6اج  من مشــــــــــــــروع الاســــــــــــــتنت ــــ  1في حــــاف الفقرة  

 والاعتراف(. القبول
 __________ 

 (44) A/73/10.الفصل الخامس ، 
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 المجتمع الدولي للدول ككل   -   7مشروع الاستنتاج   -   7 

 أستراليا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 بول واعتراف  أي، القواعد الآمرةترى أســـــــــــتراليا أنه ين غي الإبقاء على المعيار المســـــــــــتخدل لتحديد  
الدولي للدول ككل بها. وتعتبر أســــــــتراليا أن تعريفلا المجتمعِّ الدولي ككل على أنه ”أغلبية كبيرة جدات  المجتمع  

لا أســاس له في القانون الدولي، و د   7من مشــروع الاســتنتاج  2من الدول“ على النحو الوارد حاليا في الفقرة 
طِّ بين هاا المعيار ونشــأة القانون الدولي يؤدي إلى إضــعاف معيار القبول والاعتراف في القانون الدولي والخل

عن طريق عملية آلية. ولالك، تحث أســـــــــتراليا على   القواعد الآمرةالعرفي، كما أنه ةشـــــــــجع على تحديد وجود  
من حيث تبيانها   2. ومع هاا، تؤيد أســتراليا الشــرو  المصــاح ة للفقرة 7من مشــروع الاســتنتاج   2حاف الفقرة  

لفظــة ”ككــل“ مقرونــة بــالقبول والاعتراف يهــدف إلى التشـــــــــــــــديــد على أن الــدول بصــــــــــــــفتهــا مجموعــة   إيرادأن  
من    ـاعـدةت آمرةن تقبـل وتعترف بعـدل جواز الخروج على  ـاعـدة معينـة لكي تكون  مجتمعـات هي التي ةجـب أ أو

القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي؛ وأن تقييم هـاا الأمر لا يتم عن طريق عمليـة  آليـة؛ وأن القبول والاعتراف ةجـب 
 أن ةحدثا عبر المناطق والنظُم القانونية والثقافات.

 

 بلجيكا   

 ]الأصلا بالفرنسية[

 المجتمع الدولي للدول ككل   ا3، الفقرة  7مشروع الاستنتاج    

وتؤيدها. فالتوضــــي  الاي تضــــيفه متوازن   7من مشــــروع الاســــتنتاج  3ترحب بلجيكا بإضــــافة الفقرة  
 بالشرعية السياسية.  القواعد الآمرةجدا وضروري لضمان تمتع عملية تحديد  

 

 كولومبيا   

 ]الأصلا بالإس انية[

من  أغلبية كبيرة جدات ف ، تاكر اللجنة أنه ”ةُشـــترط  بول واعترا7من مشـــروع الاســـتنتاج  2في الفقرة   
الدول لتحديد كون  اعدة ما  اعدةت“ ذات طبيعة آمرة )التوكيد مضـــــــاف(. وتود كولومبيا الحصـــــــول على مزيد  
من الإةضــــــــا  لما ةمكن أن ةُعتبر ”أغلبية كبيرة من الدول“. وهي تقتر  أن تكون القاعدة أكثر تحديدات بشــــــــأن 

ن توض   بقدر أكبر مامية المعيار الآخر الماكور في الشر ، وهوا عدد الدول اللازل لاستيفاء هاا الشرط، وأ
القبول والاعتراف عبر المناطق والنظم القانونية والثقافات. وسـيكون من المهم ذكر عناصـر إضـادية عن عدد 

قاعدة المناطق والنظم القانونية والثقافات اللازل لكي تُعتبر ذات صـــــــفة تمثيلية ولكي ةســـــــم   بولُها واعترافها ب 
 آمرة.ذات طبيعة تحديد كونها  اعدةت ب  ما

 1من مشـــــــروع الاســـــــتنتاج لأن الفقرة   2و  1وبالإمكان أةضـــــــا ملاحظة وجود تنا ض بين الفقرتين   
إلى ”أغلبية كبيرة  2“ )التوكيد مضــاف(، في حين تشــير الفقرة  المجتمع الدولي للدول ككلتشــير إلى ”اعتراف  

ــود بع ارة ”ككل“ هو ”أغلبية كبيرة جدات من الدول“. ومع أن اللجن  ــرحها أن المقصــــ ــ  في شــــ ة تحاول أن توضــــ
جدات من الدول“ لا أغلبية ”بسيطة“، ملم ِّحةت بالك إلى عدل لزول لا الإجماع ولا توافر معيار عددي بحت، فإن 

 مفهومي ”ككل“ و ”أغلبية كبيرة جدات“  د ةسب ان الل س. 



 A/CN.4/748 

 

44/138 22-00419 

 

)ككل( المسـتخدمة في الصـيغة الإنكليزية من مشـروع  “as a wholeوتجدر الإشـارة إلى أن ع ارة ” 
م منها الكلية، في حين أن ع ارة ” ــتنتاج ةُفهلا ــيغة  en su conjuntoالاسـ ــتخدمة في الصـ “ )في مجموعه( المسـ

“. وين غي أن يوضـــــع as a wholeالإســـــ انية لا توحي بالضـــــرورة بعدل  ابلية التجزو المتأصـــــل في مفهول ”
ــ ان أنه لة  في ــ انية هي الترجمة المعتادة للع ارة الإنكليزية على نحو ما ورد الحســـــــــ ن كانت هاه الع ارة الإســـــــــ
 اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، فإن المفهومين لا ةحملان بالضرورة نفس الدلالات في اللغتين. في

ــياغة الفقرة   ــا إلى أن صـ ــارة أةضـ ــياغة المســـتخدمة في ا 2وتجدر الإشـ تفاقية تبدو متنا ضـــة مع الصـ
ــد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون   53فيينا لقانون المعاهدات، التي تنل في مادتها   على أنه ”ةقصــ

ــيق لع ارة   ــيرا أضـــــــــــ الدولي، القاعدة التي ةقبلها ويعترف بها مجتمع الدول الدولي ككل“، والتي لا تجيز تفســـــــــــ
 ”ككل“ باعت ارها تدل على ”أغلبية كبيرة“. 

 

 قبرص   

 الأصلا بالإنكليزية[]

ــتنتاج    ــروع الاســـــــ )المجتمع الدولي للدول ككل(، توافق جمهورية  برص على أن   7ديما يتعلق بمشـــــــ
ــأة  واعد آمرة من بين القواعد العامة   ــية التي ةُعتد بقبولها واعترافها عند تقرير نشــــــــ الدول هي الكيانات الرئيســــــــ

ــتخدموه الآخرون، للقانون الدولي، وذلك دون تجاهل الدور التكميلي ا لاي يؤدةه أشـــــخاص القانون الدولي/مســـ
مثل المنظمات الدولية. وعلاوة على ذلك، تود جمهورية  برص أن تؤكد تمســــــــــــكها بالمو ف القائل بأن الأمر 

من  واعـد القـانون الـدولي هو ” بول واعتراف المجتمع الـدولي للـدول   ـاعـدة آمرةالـاي لا غنى عنـه لكي تظهر  
يــة كبيرة جــدات من الــدول“ لا جميع الــدول. وبغض النظر عن الــدور المحوري الــاي تؤدةــه ككــل“، أي ”أغلب 

موافقـة الـدول في القـانون الـدولي، فـإننـا نعتقـد اعتقـادا راســــــــــــــخـا بـأن عت ـة القبول والاعتراف ين غي أن تظـل كمـا  
إلى صــــــــونها، يتعين   مرةالقواعد الآهي وين غي ألا تُخفَّض. د النظر إلى أهمية القيم الأســــــــاســــــــية التي تهدف 

 من  واعد القانون الدولي.  اعدة آمرةتُمكَّن حفنة من الدول من عر لة ظهور  ألاعلينا أن نضمن  

 

 الجمهورية التشيكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 ]انظر التعليق الوارد ضمن التعليقات والملاحظات العامة.[ 

 

 الأوروبي: آيسلندا، والدانمرك، والسويد، وفنلندا، والنرويج( الدانمرك )باسم بلدان الشمال    

 ]الأصلا بالإنكليزية[

التحديد الواضــــــــ  لنطاق الجهات الفاعلة المعنية.    هنعتقد أن بعض مشــــــــاريع الاســــــــتنتاجات ســــــــيفيد 
 ،7من مشـــــــروع الاســـــــتنتاج  3وينطبق هاا، مثلا، على مصـــــــطل  ”الجهات الفاعلة الأخرى“ الوارد في الفقرة 

ــو  فيها، بالنظر إلى تطر ها لإمكانية تقرير جهات فاعلة من  ــيكون من المفيد جدا توخي الوضــــــ وهي فقرة ســــــ
( من شـــــــر  مشـــــــروع  2. وفي هاا الصـــــــدد، ةُشـــــــار في الفقرة ) واعد آمرةغير الدول والمنظمات الدولية وجودلا 

ات الفـاعلـة الأخرى“.  عن صــــــــــــــواب إلى أن ”مـا ةعتـد بـه هو مو ف الـدول وليس مو ف الجه ـ  7الاســــــــــــــتنتـاج  
، الاي ينل على أن 9نرى أن الحاجة نفســــــها إلى توخي الوضــــــو  تنطبق على مشــــــروع الاســــــتنتاج   وأخيرا،

”أعمـال هيةـات الخبراء التي تنشــــــــــــــةهـا الـدول أو المنظمـات الـدوليـة وآراء ك ـار فقهـاء القـانون العـال من مختلف  
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لطابع الآمر للقواعد العامة للقانون الدولي“. إذ ين غي،  الأمم ةمكن أن تكون أةضـــــــات وســـــــائل احتياطية لتقرير ا
القواعد في رأينا، توخي الحار عند تناول مســـــــــــــألة الدور الاي  د تضـــــــــــــطلع به هاه الهيةات في تقرير وجود  

، حتى وإن كـان دورهـا دورا تكميليـا. ونعتقـد أنـه ين غي النظر بعنـاةـة ديمـا إذا كـان من الممكن تضــــــــــــــييق الآمرة
 ريف بحيث ةعكس بشكل سليم الهيةات المعنية.نطاق التع

 

 فرنسا   

 ]الأصلا بالفرنسية[

ــت عاد إمكانية أن ةكون لكيانات القواعد الآمرةبالنظر إلى طبيعة   ــا، اســـــ ، يبدو معقولا، في رأي فرنســـــ
أخرى من غير الـدول )أو المنظمـات الـدوليـة، بـدرجـة أ ـل( دورٌ، حتى ولو كـان دورا تكميليـا، في تقرير وجود  

( من شــرحها للفقرة الأولى من مشــروع 2هاه القواعد. وهاا هو عين ما ا ترحته اللجنة عن صــواب في الفقرة )
، عندما لاحظت أن الفقرة الماكورة ”تســـــــــعى ... إلى توضـــــــــي  أن ما ةعتد به هو مو ف الدول  7لاســـــــــتنتاج ا

وليس مو ف الجهات الفاعلة الأخرى“. وعلاوة على ذلك، ين غي أن ةضـــــاف إلى المنطق ”الكمي“ المبين في  
و التوزيعُ الجغرافي. والأولى منطقٌ كيفي يراعي جملة أمور منها تنوع النظم القانونية أ 7مشـــــــروع الاســـــــتنتاج  

أن تكون ممارسـة الدول المعنية بصـفة خاصـة هي الممارسـة الأسـاسـية، وين غي أن تراعى على النحو الواجب  
  د تحققت. بالقاعدة الآمرةعند النظر ديما إذا كانت صفة العمومية اللصيقة 

 

 ألمانيا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 ، وهو أن  بول واعتراف المجتمع الدولي7في مشــــــــروع الاســــــــتنتاج ترحب ألمانيا بالتوضــــــــي  الوارد   
، وأن موا ف الجهـات الفـاعلـة الأخرى لا ةجوز الاعتـداد القواعـد الآمرةككـل هو مـا ةُعتـد بـه في تحـديـد    للـدول

ل، في حد ذاتها،   ــياق وتقييم القبول والاعتراف الماكورين أعلاه، لكنها لا ةمكن أن تشـــــك  ــا  الســـ بها إلا لإةضـــ
جزءات من ذلك القبول والاعتراف. وتؤيد ألمانيا بشــــــدة هاا النهج الاي ات عته اللجنة والاي يتســــــق مع مشــــــاريع  

، لا ســيما في ضــوء الت عات الخطيرة المترت ة على آثار ( 45) اســتنتاجاتها المتعلقة بتحديد القانون الدولي العرفي
من مشــــروع  2تحديد هاه القواعد. وديما يتعلق بالفقرة   . ولالك، يتعين تطبيق أعلى المعايير عندالقواعد الآمرة
والإشـــــــــارة الواردة فيها إلى ” بول واعتراف أغلبية كبيرة جدات من الدول“، تقتر  ألمانيا إلقاء مزيد   7الاســـــــــتنتاج 

من الضـــــوء في الشـــــرو  على كيفية تفســـــير هاا المعيار. وترى ألمانيا أن تعبير ”أغلبية كبيرة جدات“ ين غي أن 
ر وفقا للاجتهاد القضائي ذي الصلة لمحكمة العدل الدولية بوصفه ةعني ”أغلبية ساحقة“.  ةُفسَّ

 

 إسرائيل   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

د معيـارا    إن اشــــــــــــــتراط أن تكون القـاعـدة  ـاعـدةت ”ةقبلهـا ويعترف بهـا المجتمع الـدولي للـدول ككـل“ ةحـد 
ده بشـــــــكل صـــــــحي  الصـــــــياغةُ  آخر عاليا جدا لقبول الدول واعترافها. بيد أن ه اا المعيار العالي جدا لا تجســـــــ 

، التي تشــــــــير ب ســــــــاطة إلى ”أغلبية كبيرة جدات من الدول“. وتعتقد  7من مشــــــــروع الاســــــــتنتاج   2الحالية للفقرة 

 __________ 

 (45) A/73/10.الفصل الخامس ، 

https://undocs.org/ar/A/73/10
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إســـــرائيل أن هاه العت ة تســـــتلزل  بولا واعترافا شـــــ ه عالميين، وهي فكرة يبدو للأســـــف أنها اختفت من مشـــــروع 
 .النل الحالي

 اعلى النحو التالي 7من مشروع الاستنتاج  2وتقتر  إسرائيل إعادة صياغة الفقرة  

 اعدةت لتحديد كون  اعدة ما   جميع الدول تقريبا    أغلبية كبيرة جدات من الدول”ةُشــــــــترط  بول واعتراف  
 “.الدول كافةت ولا ةُشترط  بول واعتراف ؛ (jus cogensمن القواعد العامة للقانون الدولي ) آمرة

 

 إيطاليا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

تتفق إةطـاليـا مع اللجنـة في أن الإجمـاع على القبول والاعتراف ليس ضــــــــــــــروريـا لكي تُعتبر إحـدى   
 القواعد العامة للقانون الدولي  اعدةت ذات طابع آمر.

فاعلة وهي تقتر  فقط إضـــــــــــــافة تعبير ”الأشـــــــــــــخاص الآخرين“ )”للأشـــــــــــــخاص الآخرين والجهات ال 
، توخيات لمزيد من الد ة في الصــياغة القانونية ومراعاةت للوضــع 7من مشــروع الاســتنتاج  3الأخرى“( في الفقرة 

الخاص بالمنظمات الدولية التي تتمتع بشـخصـية  انونية دولية وتؤدي دورا تكميليا، ولكنه هال، في تقييم  بول  
 واعتراف المجتمع الدولي للدول ككل.

 

 اليابان   

 صلا بالإنكليزية[]الأ

عن صــــــــواب على أن  بول واعتراف المجتمع الدولي للدول ككل هو  7ينل مشــــــــروع الاســــــــتنتاج   
عن حق على أن أدلة هاا القبول والاعتراف   8. وينل مشـروع الاسـتنتاج القواعد الآمرةةُعتد به في تحديد  ما

ــتنتاج  كالك على أن  رارات المحاكم والهيةات  9ةمكن أن تتخا أشـــكالات متعددة ومتنوعة. وينل مشـــروع الاسـ
 .القواعد الآمرةالقضائية الدولية هي وسيلة احتياطية لتقرير وجود 

ولةن لم تكن الدول شــــــخللا القانون الدولي الوحيد، فإنها تظل شــــــخصــــــه الرئيســــــي. ومن ثم، تكون   
 في محلها تماما.   7( من شر  مشروع الاستنتاج 2الفقرة )

على أنه ”ةُشترط  بول واعتراف أغلبية كبيرة جدات من الدول  7روع الاستنتاج  من مش 2وتنل الفقرة   
أن اللجنة  د نظرت   7( من شـــــر  مشـــــروع الاســـــتنتاج  6. ويبدو من الفقرة ) اعدةت آمرةلتحديد كون  اعدة ما“ 

عمليات“ أةضــــــــــــــا في ع ارات أخرى مثل ”أغلبية ســــــــــــــاحقة من الدول“ أو ”جميع الدول تقري ات“ أو ”جميع الدول 
القـاعـدة ”كـامـل المجتمع الـدولي للـدول ككـل“. وتنل اتفـاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهـدات على أنـه ةشــــــــــــــترط في  أو

أنـاة  أن تكون  ـاعـدةت ”ةقبلهـا ويعترف بهـا مجتمع الـدول الـدولي ككـل“. وفي ضــــــــــــــوء ذلـك، ين غي النظر ب ـ الآمرة
 الماكورة في مشاريع الاستنتاجات وشرحها. ديما إذا كان بالإمكان الاستعاضة عن هاا الشرط بالع ارات

، على أن  اعدة المعترع  14من مشــــــروع الاســــــتنتاج  3وتنل مشــــــاريع الاســــــتنتاجات، في الفقرة   
ر  لا تنطبق على  ــِّ ــتثنائيأثر  للقواعد الآمرة، ويعني ذلك أن الأثر القانوني  القواعد الآمرةالمصــــــــــ لا من   -اســــــــــ

،  القاعدة الآمرة منطلق مسـألة تراتبية القواعد فحسـب، وإنما أةضـا بمعنى أنه بمجرد اكتسـاب  اعدة معينة صـفة 
( من 11تمتد نتائجها القانونية لتشــــمل الدول التي لا تقبل القاعدة المعنية. وفي هاا الســــياق، ةأتي في الفقرة )
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(  jus cogensمن القواعد العامة للقانون الدولي )  اعدة آمرة ما يليا ” د لا تنشأ   14شر  مشروع الاستنتاج 
ــتمر ةعني أن القاعدة المعنية لا ةقبلها مجتمع الدول الدولي ككل ولا ةعترف بها  ما دال هاا الاعتراع المســـــــــــ
ــيغة   ر اليابان بأن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات اختارت صـ ــفها  اعدة لا ةُســـم  بأي خروج عنها“. وتاك  بوصـ

ةقبلها ويعترف بها مجتمع الدول الدولي ككل“، وبالتالي، لا ين غي إنكار أثر الاعتراضـــــــــات المســـــــــتمرة حتى ”
من مشـــــــــروع  2ولو كان عددها ضـــــــــةيلا جدا. ومن المشـــــــــكوك ديه أن ةكون الشـــــــــرط الكمي الوارد في الفقرة 

في هاا الســياق. ويشــير مشــروع  ، وهو ” بول واعتراف أغلبية كبيرة جدات من الدول“ شــرطا ملائما  7الاســتنتاج 
ــتنتاج  ــر  د غاب عن 3الاســ ــية للمجتمع الدولي“. ويبدو أن هاا العنصــ ــاســ ــدد، إلى ”القِّيلام الأســ ، في هاا الصــ

. غير أن الأثر القانوني الاســـــــــتثنائي الوارد أعلاه القواعد الآمرةالعناصـــــــــر التي ين غي النظر فيها لدى تحديد 
ضــــرورة حماةة القيم الأســــاســــية للمجتمع الدولي. ونود أن ندعو اللجنة إلى ةمكن تفســــيره دون الإشــــارة إلى  لا

 .3مواصلة النظر ديما إذا كان من اللازل تكملة الشرط الكمي بالعنصر الكيفي الوارد في مشروع الاستنتاج 

 

 هولندا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

. وهي ترى أن  بول واعتراف الدول أمرٌ حاســــــم  7تؤيد مملكة هولندا صـــــــياغة مشـــــــروع الاســـــــتنتاج   
 . وآراء الجهات الفاعلة الأخرى، مثل المنظمات الدولية، لها أهميتها ولكنها ليست بات ة.القواعد الآمرةلتحديد 

 

 بولندا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ــمين الفقرة    ــت  2نرى أن تضـ فكرة أن ”أغلبية كبيرة جدات من الدول“ يلزل توافُر  7نتاج من مشـــروع الاسـ
، أمر مثير للجـدل إلى حـد كبير. ففي   ـاعـدة آمرة بولهـا واعترافهـا لكي يتســــــــــــــنى تحـديـد  ـاعـدة معينـة بـاعت ـارهـا  

رأينا، ليس عدد الدول وحده هو المهم، بل إن طابعها التمثيلي مهم أةضـــــــــات. ونعتقد أن بإمكان اللجنة في هاا 
من مشــاريع الاســتنتاجات المعدة عن موضــوع   8مشــروع الاســتنتاج  الواردة في 1لصــدد أن تنظر إلى الفقرة  ا

م منه. و د ذُكر في شر  ذلك الاستنتاج أن من ( 46) تحديد القانون الدولي العرفي ، باعت ارها مصدرا هاما ةُستلهلا
المصــــــــال  التي ينطوي عليها الأمر. وهاا  المهم أن تمث ل هاه الدول مختلف المناطق الجغرادية و/أو مختلف

ــا على   من القواعد العامة   القواعد الآمرةالمنطق، الاي ينطبق على  واعد القانون العرفي، ةمكن تطبيقه أةضـــــــــ
للقانون الدولي. ويمكن بلورة هاا الفهم باســــــتخدال مصــــــطلحات من  بيل ”أغلبية ســــــاحقة وتمثيلية من الدول“،  

 )التي تشير إلى ”أغلبية كبيرة جدات من الدول“(. بدلا من الصيغة الحالية

 

 البرتغال   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

كقواعـد واج ـة التطبيق عـالميـات وإلى معيـار  بول واعتراف المجتمع  القواعـد الآمرةبـالنظر إلى ســــــــــــــمـة  
)المجتمع الدولي  7الاســــــــتنتاج   )انظر مشــــــــروع القواعد الآمرةالدولي للدول ككل اللازل لاعت ار  اعدة  ما من  

ــواغلها إزاء تحديد   ــير إلى شــــ ــة لتشــــ ــرورة     واعد آمرةللدول ككل((، تغتنم البرتغال هاه الفرصــــ إ ليمية وإلى ضــــ

 __________ 

 (46) A/73/10 وما يليها. 177، الصفحة 

https://undocs.org/ar/A/73/10
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القواعد الإ ليمية ين غي ألا تمس بســــلامة  القواعد الآمرةات اع نهج متأن. وترى البرتغال أن المنا شــــات بشــــأن 
فات بها وواج ة التطبيق عالميات. وين غي ألا تؤدي من القواعد العامة للقانون الدولي   الآمرة بوصــــــــــفها  واعد معترلا

 والقانون العرفي الإ ليمي. القواعد الآمرةهاه المنا شات أةضا إلى الخلط بين مفهومي 

رت البرتغال بتوصـل اللجنة إلى حل توديقي بشـأن   الإ ليمية. وعلى نحو   القواعد الآمرةولالك، فقد سـُ
الإ ليمية سـند في ممارسـة الدول. ومن ثم،  القواعد الآمرة، ليس لمفهول  ( 47) رر الخاص نفسـهما خلل إليه المق

 تؤيد البرتغال  رار عدل إدراج مشروع استنتاج بشأن هاه المسألة وإةضاحها في شرو  اللجنة.

 

 الاتحاد الروسي   

 ]الأصلا بالروسية[ 

غير واضــحة من حيث   7لا تزال ع ارة ”المجتمع الدولي للدول ككل“ الواردة في مشــروع الاســتنتاج   
ــرتها اللجنة بأنها تعني ”أغلبية كبيرة المعنى   ــمون. و د فســـــــ ــدة في  جدا  والمضـــــــ ل بشـــــــ من الدول“. واللجنة تعو 

تبريرها للصـياغة التي اسـتقرت عليها على التوضـي  الاي  دمه رئيسُ لجنة الصـياغة إبان انعقاد مؤتمر الأمم 
ســــــــو ه اللجنة في الشــــــــر  لا ةكفي  . ومع ذلك، فإن الاســــــــتدلال المنطقي الاي ت ( 48) المتحدة لقانون المعاهدات

من القواعد العامة للقانون الدولي  القواعد الآمرةأحد الجوانب الرئيســـــية لهاا المعيار المســـــتخدل لتحديد   لحســـــم
(jus cogens) (49 ). 

(( لا تزيد النل وضـوحات، فهي تورد  6)الفقرة ) 7كما أن الفقرة الختامية من شـر  مشـروع الاسـتنتاج  
ــياق اللجنة للتعبير عن عت ة الموافقة اللازمة من جانب  بيانات بمختلف  ــيغ الممكنة التي طُرحت في ســــــــــ الصــــــــــ

، وتشمل تلك ( 50) الدول من أجل ”القبول والاعتراف“ بالطابع الآمر لقاعدة ما من القواعد العامة للقانون الدولي
ــاحقة من الدول“ و ”جميع الدول تقري ات“ و ”جميع  ــيغا ”أغلبية ســــ الدول عمليات“ و ”كامل المجتمع الدولي الصــــ

 للدول ككل“.

 __________ 

( الـاي أعـده المقرر الخـاص، الســــــــــــــيـد ديري jus cogensمن القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي ) القواعـد الآمرةانظر التقرير الرابع عن   (47) 
 .47(، الفقرة A/CN.4/727تلادي )

 ,Official Records of the United Nations Conference on the Law Treaties, First Session, Viennaانظرا   (48) 

26 March–24 May 1968, Summary records of the plenary meetings and of the meetings of the 

Committee of the Whole (A/CONF.39/11), 80th meeting, para. 12  ــ  رئيس لجنة . وكما ــير اللجنة، أوضـــــــــ تشـــــــــ
الصــــياغة أن ”القصــــد من ع ارة ’ككل  هو الإفادة بأنه ليس من اللازل أن ةكون الطابع الآمر للقاعدة المعنية ’مقبولات ومعترفات به ... 

ــفحتان A/74/10من جانب جميع الدول ، وإنما ةكفي أن ’تفعل ذلك أغلبية كبيرة جدات “ ) ــر  5، الفقرة )222و    221، الصــــ ( من شــــ
 (.(jus cogens)من القواعد العامة للقانون الدولي  القواعد الآمرةبشأن  7مشروع الاستنتاج 

ــادر في عال   (49)  ــدد، ذكرت محكمة العدل الدولية، في حكمها الصــ ــأن    1969في هاا الصــ ــمالبشــ ــيتي الجرف القاري ل حر الشــ ، أنه  ضــ
لكي تتشـكل  اعدة من القواعد العامة للقانون الدولي في غضـون فترة زمنية  صـيرة نسـبيا، لا بد أن تكون ممارسـة الدول ”واسـعة وشـ ه 

(. وين غي أن تكون عت ة تشــــك ل  74، الفقرة  44أعلاه(، الصــــفحة    37)انظر الحاشــــية    North Sea Continental Shelfموحدة“ )
( معـادلـة، على أ ـل تقـدير، لتلـك العت ـة العـاليـة. ولكن الصــــــــــــــيغـة التي  jus cogensمن القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي )   ـاعـدة آمرة

 استخدمتها اللجنة لتعريف المقصود بع ارة ”المجتمع الدولي للدول ككل“ لا تعكس هاا المطلب.

ماثلة إلى وجود اختلافات أخرى في الرأي داخل اللجنة. ففي ةمكن العثور في شـــــــر  مشـــــــاريع الاســـــــتنتاجات الأخرى على إشـــــــارات م (50) 
،  للقواعد الآمرة والاي ةسـوق خصـائل إضـادية   للقواعد الآمرةالمتعلق بالطبيعة العامة    3( مثلا من شـر  مشـروع الاسـتنتاج  16) الفقرة

ــائل  غ ــأن القول إن هاه يُاكر أنه ” د أعُرب في اللجنة عن رأي مفاده أن الفرق بين ’المعايير  و ’الخصـــ ــأنه في ذلك شـــ امض، شـــ
 ’الخصائل  تقدل أدلة تكميلية“.

https://undocs.org/ar/A/CN.4/727
https://undocs.org/ar/A/CONF.39/11
https://undocs.org/ar/A/74/10
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و د أصـــــــــابت اللجنة في رأيها القائل بأن تحديد أي الدول ةقبل بالطابع الآمر لقاعدة ما ويعترف به  
ليس ”عملية آلية ةحســــــــب فيها عدد الدول“، بل هو ”يتطلب أن ةكون القبول والاعتراف عبر المناطق والنظم 

(. ولكن إذا كان الأمر كالك، ةظل من 7( من شــــــــــــــر  مشــــــــــــــروع الاســــــــــــــتنتاج  6)الفقرة )  القانونية والثقافات“
 الواض  الكيفية التي ين غي بها تبي ن اعتراف الدول بالطابع الآمر لقاعدة ما.  غير

وفي هاا الصـــــدد، ليس من الواضـــــ  تماما الســـــبب الاي حال دون نظر لجنة القانون الدولي بعناةة  
 .( 51) ربت عنها الدول في سياق اللجنة السادسة ديما يتعلق بمشروع الاستنتاج هاافي الموا ف التي أع

أُرفق   واستنادات إلى فهم لجنة القانون الدولي الراهن للمقصود بع ارة ”المجتمع الدولي للدول ككل“ وما 
ن إرادة معينة لدى    به من شـــــــرو  واســـــــتدلالات، ليس بوســـــــع الاتحاد الروســـــــي أن ةقبل إمكانية أن يؤدي تكو 

ــاء في تلك  مجموعة من الدول أو اتخاذُها مو فات ما إلى نشــــــوء واج ات  انونية دولية تُلزلال بها دول غير أعضــــ
 المجموعة. 

وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مشاريع الاستنتاجات تتضمن صيغا مختلفة استُخدمت فيها  
”المجتمع الدولي للدول ككل“ في مشــاريع الاســتنتاجات ةُســتخدل مصــطل   في حين ع ارة ”المجتمع الدولي“. ف

وترد ع ارة ”المجتمع الدولي ككل“    3، تُستخدل ع ارة ”قيم المجتمع الدولي“ في مشروع الاستنتاج  7و   4و   2
 .17في مشروع الاستنتاج 

وين غي اســــــــــــــتخدال مصــــــــــــــطل  ”المجتمع الدولي للدول ككل“ اســــــــــــــتخدامات متســــــــــــــقات في مشــــــــــــــاريع   
من القواعد العامة للقانون الدولي  القواعد الآمرةوفي شـروحها. فهو المصـطل  المسـتخدل لتعريف  اتالاسـتنتاج

(jus cogens ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  53في المادة 

 

 سنغافورة   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

، وباســــــــــتخدامها لع ارة  7الاســــــــــتنتاج يتصــــــــــل تعليقنا على وجه التحديد بالفقرة الثانية من مشــــــــــروع   
ــتخلاص معنى ع ارة ”ككل“ الواردة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ويتبين لنا من  ”أغلبية كبيرة جدات“ لاســـــ

( من الشـر  أن ع ارة ”أغلبية كبيرة جدات“ مسـتمدة من التوضـي  الاي  دمه رئيس لجنة الصـياغة إبان 5) الفقرة
ــتنتاج ( 52) متحدة لقانون المعاهداتانعقاد مؤتمر الأمم ال ــروع الاســــــ ــوء  7. وبعد النظر بتمعن في مشــــــ في ضــــــ

ينقل بد ة   7الشـــــر  المصـــــاحب له، لســـــنا متأكدين مما إذا كان إدراج ذلك التوضـــــي  في مشـــــروع الاســـــتنتاج 
 ”ككل“.  معنى لفظة

( من الشــــــر . وهاا 6وتنظر ســــــنغافورة بعين الرضــــــا إلى الرأي الوارد في الجملة الأخيرة من الفقرة ) 
من القواعـد العـامـة   للقواعـد الآمرةالرأي مؤداه أنـه ”في ضــــــــــــــوء أهميـة موافقـة الـدول والأثر القـانوني ال ـالغ القوة  

، لا بد من اعتراف و بول ’أغلبية ســــــاحقة من الدول  أو ’جميع الدول تقري ات  (jus cogensللقانون الدولي )
 __________ 

أعرب عـدد من الوفود عن عـدل اتفـا ـه مع اللجنـة على التعريف الـاي أوردتـه لمفهول ”المجتمع الـدولي للـدول ككـل“ أو أبـدى رأةـات مفـاده   (51) 
، على ســبيل المثال، البيانات التي أدلت بها إســرائيل،  أنه ين غي التعمق في تحليل مضــمون ذلك المفهول وتوضــيحه في الشــر  )انظر

 وألمانيا، وتايلند، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة(.

 … Official Records of the United Nations Conference on the Law Treaties, First Sessionانــــــــظــــــــرا   (52) 
 .12، الفقرة 80أعلاه(، الجلسة  48 )الحاشية
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مجتمع الـدولي للـدول ككـل “. وإذا  ررت اللجنـة اســــــــــــــتخـدال إحـدى هـاه أو ’جميع الـدول عمليـات  أو ’كـامـل ال
الصـيغ البديلة عوضـا عن ع ارة ”أغلبية كبيرة جدات من الدول“، فإننا نرى أن صـيغة ”جميع الدول تقري ات“ تعبر  

 عن المعنى الكمي المطلوب.

ــياق الحالي عناصــــــر كيفية وكم ية على ح  د ســــــواء. فعدد ومع ذلك، تتضــــــمن ع ارة ”ككل“ في الســــ
الدول )العنصــر الكمي( والُ عد الجماعي للقبول والاعتراف )العنصــر الكيفي( كلاهما مهم. وعناصــر الفقرتين  

( من الشــــر  مفيدة في هاا الصــــدد. ولالك، تطلب ســــنغافورة إلى اللجنة أن تنظر في إدراج ما يلي 6( و )5)
 ا7من مشروع الاستنتاج  2في نل الفقرة 

 ا(5ة )من الفقر  )أ( 

”الدول بصــــــــفتها مجموعة أو مجتمعات هي التي ةجب أن تقبل وتعترف بعدل جواز الخروج   
من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي     ــاعــدة آمرةعلى  ــاعــدة معينــة من القواعــد لكي تكون  

(jus cogens؛“) 

 ا(6من الفقرة ) )ب( 

يتطلــــب أن ةكون ا   ــل  ــدول ككــ للــ ــدولي  الــ المجتمع  لقبول والاعتراف عبر ” بول واعتراف 
 “المناطق والنظم القانونية والثقافات.

 

 سلوفينيا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

. فالأمر الحاسـم في تقرير تمتُع  7تؤيد جمهورية سـلوفينيا الصـيغة المسـتخدمة في مشـروع الاسـتنتاج  
 ــاعــدة  مــا بــالطــابع الآمر هو رأي الــدول، وليس من الضــــــــــــــروري أن ةكون هــاا الرأي بــالإجمــاع. إذ لو لزل 

من القواعـد   آمرة ـاعـدة  الإجمـاع لكـان من المحتمـل أن يؤدي ذلـك إلى عـدل وصــــــــــــــف أي  ـاعـدة كـانـت بـأنهـا  
ــألـة. ومع ذلـك، (jus cogensالعـامـة للقـانون الـدولي ) ، ولامتلكـت كـل دولـة فعليـات حق النقض في هـاه المســــــــــــ

، ةجب أن ةكون القبول والاعتراف بكون   اعدة آمرةوبالنظر إلى النتائج المترت ة على وصـــــــف  اعدة ما بأنها  
صـــــــــــــــادرات عن أغلبيـة كبيرة جـدا ( jus cogensون الـدولي )من القواعـد العـامـة للقـان    ـاعـدةت آمرة ـاعـدة  معينـة  

 الدول.  من

 

 إسبانيا   

 ]الأصلا بالإس انية[

هماا    القواعد الآمرةيتعلق مشـروع الاسـتنتاج هاا بعنصـرين أسـاسـيين ةشـك لان المعيار الثاني لتحديد  
 تي يلزل توافرها.، ودرجة القبول والاعتراف الالقواعد الآمرةتعيين ملانت ةمتلك صلاحية تحديد 

ككـل هو مـا ةُعتـد بـه في   المجتمع الـدولي للـدولوتتفق إســــــــــــــ ـانيـا مع اللجنـة على أن ” بول واعتراف   
(. 1، الفقرة 7من القواعد العامة للقانون الدولي“ )التوكيد مضـــــاف( )مشـــــروع الاســـــتنتاج   القواعد الآمرةتحديد 

شــــروع الاســــتنتاج، فإن ”ما ةعتد به هو مو ف الدول  ( من شــــرحها لم2وكما أشــــارت اللجنة نفســــها في الفقرة )
 وليس مو ف الجهات الفاعلة الأخرى“.
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، التي يراد بها توضــــــي  درجة القبول 7من مشــــــروع الاســــــتنتاج  2والصــــــيغة المســــــتخدمة في الفقرة  
اللجنة، في  والاعتراف والمقصــــود بع ارة ”المجتمع الدولي للدول ككل“، تثير المزيد من التحفظات. فأولا، تن ه 

( من شــرحها لمشــروع الاســتنتاج، إلى أن هاه الع ارة لا ين غي تفســيرها على 5كل من الفقرة الماكورة والفقرة )
 أنها تتطلب  بولا واعترافا بالإجماع. وإس انيا تأخا بهاا التفسير.

ر الصــــيغة الحالية، وهي صــــيغة ”ةُشــــترط  بول واعتراف أغلبية كبيرة جدات من   وثانيا، ةمكن أن تُفســــَّ
ر بطريقة أخرى على أنها تشـــــــترط القبول والاعتراف   الدول“، على أنها معيار كمي صـــــــرف. ويمكن أن تُفســـــــَّ

ر )في الإســـــــــ انية على (. ولا ةعني هاا التعبي por la generalidad de los estados)  ”من عمول الدول“
الأ ل( أغلبيةت كبيرة جدا )معيار كمي( فحســــــــــــــب، بل هو يتطلب أةضــــــــــــــا تمثيلا جغراديا )مجموعات إ ليمية( 
ــترط  بول واعتراف الدول   ــيغة أوجز، مثل ”ةُشــ ــتخدال صــ ــي الإجماع. وحتى الاتفاق على اســ ومكانيا ولا ةقتضــ

 لغرع. عموما، ولكن لا ةُشترط الإجماع“، من شأنه أن ةفي با

وبالنظر إلى الملاحظات التي أبدتها إســ انيا على مشــروع الاســتنتاج هاا، ومنها أن ”المعيار المعتد   
والاعتراف بهـا يتطلـب  بول واعتراف عمول دول المجتمع الـدولي“، فـإنهـا تقتر  إمـا  القواعـد الآمرةبـه في تحـديـد 
الاي يتناول   9ل صـيغتها، إلى مشـروع الاسـتنتاج وإما نقلها، بعد تعدي  7من مشـروع الاسـتنتاج  3حاف الفقرة  

( من 4الوســائل الاحتياطية. و د ســا ت اللجنة نفســها حججات تســو ش تغيير موضــع هاه الفقرة، وذلك في الفقرة )
 .9شرحها لمشروع الاستنتاج التي ين غي أن تُنقل هي أةضا إلى شر  مشروع الاستنتاج 

 ليقات والملاحظات العامة.[]انظر أةضا التعليق الوارد ضمن التع 

 

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ــتنتاج    ر المملكة المتحدة الاهتمال الاي أولته اللجنة لمشــــروع الاســ وجهودها المباولة لتوضــــي    7تقد 
متحــدة أن فهمهــا هو أن موا ف الــدول معنى ” بول واعتراف المجتمع الــدولي للــدول ككــل“. وتؤكــد المملكــة ال

د وحدها وجودلا  بول واعتراف بالطابع الآمر لقاعدة من القواعد العامة للقانون الدولي.  هي التي تحد 

ــيتي   ــتخدمتها محكمة العدل الدولية في  ضــــــ ر المملكة المتحدة بالع ارة التي اســــــ الجرف القاري وتاك 
ــأة  اعدة من  واعد القانون الدولي العرفي ةجب أن   ، وهي أن الممارســــــــة التي تنبنيل حر الشــــــــمال عليها نشــــــ

؛ والقبول والاعتراف بالطابع الآمر لقاعدة من القواعد العامة ( 53) “تكون ”واســـــــــــعة وشـــــــــــ ه موحدة في آن واحد
ــا ا، بل ين غي أن ةفو ه. وتؤكد المملكة المتحدة  ــارا أو اتســــــــ للقانون الدولي ةجب ألا ةكون أ ل من ذلك انتشــــــــ

“ )التوكيـد مضـــــــــــــــاف(، بـالنظر إلى المكـانـة  ككـلعلى شــــــــــــــرط ” بول واعتراف المجتمع الـدولي للـدول    كـالـك
باعت ارها  واعد تتبوأ مرت ةت أعلى من غيرها من  واعد القانون الدولي وإلى النتائج   للقواعد الآمرةالمحســــــــوســــــــة  

 .القواعد الآمرةالقانونية ال عيدة المدى التي ةُحتمل أن تترتب على 

ؤكد المملكة المتحدة كالك أن إث ات شــرط  بول واعتراف المجتمع الدولي للدول ككل ليس مســألة  وت  
ــا القبول والاعتراف من  ِّبل دول من جميع المناطق الجغرادية والنظم  ــي أةضـــــــ أر ال فحســـــــــب، بل هو ةقتضـــــــ

ا الصـدد، من المهم القانونية، وفي ضـوء المصـال  المختلفة للدول التي  د تكون متأثرة بصـفة خاصـة. وفي ها

 __________ 

 (53) North Sea Continental Shelf  74، الفقرة 44أعلاه(، الصفحة  37)انظر الحاشية. 
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الإشــارة إلى أن الاعتراع المســتمر من جانب بعض الدول على  اعدة من  واعد القانون الدولي العرفي إبان 
نشـأتها، ولا سـيما الاعتراع المسـتمر من جانب دولة متأثرة بصـفة خاصـة بتلك القاعدة، سـيكون أمرا ةُعتد به 

لمجتمع الـدولي للـدول ككـل  ـد  لابـِّل واعترف بـالطـابع الآمر في معرفـة مـا إذا كـان بـالإمكـان الخلوص إلى أن ا
 لتلك القاعدة.

 7وتشــجع المملكة المتحدة اللجنةلا على النظر في ســبل مواصــلة تحســين وصــقل مشــروع الاســتنتاج  
والشــــــر  المصــــــاحب له بحيث ةعكســــــان هاه النقاط. وتشــــــير المملكة المتحدة في هاا الصــــــدد إلى أن حاف  

من مشــروع الاســتنتاج ســيكون أفضــل من إيراد صــيغة لا تعكس ما تفهمه الدول وما تمارســه   بكاملها  2 الفقرة
 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. 53منا أمد بعيد استنادات إلى المادة 

ــل نقل الفقرة    ــا عما إذا كان من الأفضــ ــاءل المملكة المتحدة أةضــ ــتنتاج   3وتتســ ــروع الاســ  7من مشــ
. فمن شـــــــــأن ذلك أن ةعكس بشـــــــــكل أفضـــــــــل نطاق كل من مشـــــــــروعي 9ســـــــــتنتاج وإدراجها في مشـــــــــروع الا

شــرط  بول واعتراف ”المجتمع الدولي للدول ككل“   7الاســتنتاجين الماكورين بحيث يتناول مشــروعُ الاســتنتاج 
الوســــــــــائل الاحتياطية لتقرير  9الاي لا ةقطع بتوافره إلا موا ف الدول، في حين يتناول مشــــــــــروع الاســــــــــتنتاج 

 بع الآمر للقواعد العامة للقانون الدولي.الطا

 
 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

أو رفضــه    “المجتمع الدولي للدول ككل”لأغراع مشـــاريع الاســـتنتاجات هاه، ةكفي القول بأن  بول   
من مشروع  1أمرٌ ضروري لإث ات وجود  اعدة آمرة من عدمه. ويُعبلار عن هاا المعيار بشكل سليم في الفقرة  

نها من إجراء  7الاسـتنتاج  ، وهو يوفر للدول إرشـادات بشـأن المعيار الملائم ويتي  لها أةضـا المرونة التي تمك 
د تجســــــــد قيلامُه ومصــــــــالحه مفهول الكل ِّ الواحد لا الكل   المجتمع الدولي باعت اره كيا”تقييماتها مع مراعاة   نات أوحلا

هي أمر ين غي البـت  ديـه  “المجتمع الـدولي للـدول ككـل”. والكيفيـة التي يتســــــــــــــنى بهـا تحـديـد آراء  ( 54) “المُتراص  
 .8على أساس كل حالة على حدة، بالاستناد إلى الأدلة التي يتناولها مشروع الاستنتاج 

حــاجــة إلى مزيــد من التفــاصــــــــــــــيــل، ةمكن للجنــة القــانون الــدولي أن تبــدأ بــالعت ــة  وإذا كــانــت هنــاك   
المتعــارف عليهــا المط قــة على ممــارســـــــــــــــة الــدول لتبي ن كفــايتهــا لإث ــات وجود  ــانون دولي عرفي، وهي عت ــةٌ 

ويتطلب ذلك  الجرف القاري ل حر الشـــــــمال.فصـــــــلتها محكمة العدل الدولية في حكمها الصـــــــادر في  ضـــــــتي  
يار وجوبا أن تكون ممارســـــات الدول ”واســـــعة وشـــــ ه موحدة“ لكي ةمكن الاســـــتناد إليها في تحديد القانون المع

لمشـــاريع الاســـتنتاجات المتعلقة  2018الدولي العرفي. وكما أوضـــحت اللجنة في الشـــر  الاي أعدته في عال 
لا ةمكن أن ةعطي أي ”لموحدة“،  بشـرطي الممارسـة ”الواسـعة وشـ ه ا يتعلق ديمابتحديد القانون الدولي العرفي 

  . ( 55) “من الشـــــــــــرطين معيارات مطلقات؛ ويتعين تقييم العت ة التي ةجب أن ةســـــــــــتوفيها كل منهما بمراعاة الســـــــــــياق
ةمكن بـالتـأكيـد أن ةكون معيـار إث ـات وجود القواعـد الآمرة أدنى من المعيـار المطلوب لإث ـات وجود القـانون   ولا

 الدولي العرفي.

 __________ 

 (54) Weatherall, Jus Cogens: International Law and Social Contract  29أعلاه(، الصفحة  32)انظر الحاشية. 

 (55) A/73/10 8( من شر  مشروع الاستنتاج 2، الفقرة )178و  177، الصفحتان. 
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ــدة   ةــــات الولا   وتعترع     ةعني  أنــــه   على   ككــــل“   للــــدول   الــــدولي   ”المجتمع   تعريف   على   بشـــــــــــــــــدة   المتحــ
.  ( 56) مساوئ . فلهاا التعريف عدة  7الاستنتاج   مشروع من    2  الفقرة في    كما يرد حاليات   الدول“   من   جدات  كبيرة  ”أغلبية 

العرفي الاي وضــــــعته محكمة العدل الدولية في   الدولي   بالقانون  المتعلق  عليه   المتعارف  المعيار  ةقو ع  أولا   فهو 
 الدولي  بالقانون  المتعلقة  الاسـتنتاجات   مشـاريع مع   ثانيا،   يتعارع،  وهو .  ( 57) الشـمال  ل حر  القاري  الجرف  ضـيتي  

 الاي  “ من الدول   جدا  كبيرة  ”أغلبية  معيار   فإن   ثالثا،  وأما .  ( 58) جدا“  كبيرة  ”أغلبية  معيار   تتضـــــــــمن  لم  التي  العرفي 
  على    ـاعـدة   بتعريف  الآمرة   للقواعـد   آخر   مقي ِّم  أي ال ـابلا أمـال احتمـال قيـال دولـة أو محكمـة أو   ةفت    اللجنـة  تطرحـه 

ــا  ــددٌ كـــان    وإنت   حتى   الآمرة   القواعـــد   من   أنهـ ــا   من الـــدول لا   بـــه   بـــأس   لا   عـ ــالـــك، الصـــــــــــــفـــة   بتلـــك ةعترف بهـ . ولـ
 .  رمتها ب   7الاستنتاج   مشروع من   2  الفقرة الولاةات المتحدة على حاف   تحث 

، تتفق الولاةات المتحدة مع القول بأن موا ف الجهات  7من مشروع الاستنتاج  3وديما يتعلق بالفقرة   
ل جزءا من  بول واعتراف المجتمع الـدولي للـدول ككـل، اللـاين لا بـد منهمـا   الفـاعلـة من غير الـدول لا تشــــــــــــــكـ 

ن الدولي. ولكن ةظـل من غير الواضــــــــــــــ  إلى أي مدى ةجوز لنشــــــــــــــأة القواعد الآمرة من القواعد العـامة للقـانو 
من أجل تقييم هاا الاعتراف والقبول.  “في إةضــــا  الســــياق”الاعتداد بموا ف الجهات الفاعلة من غير الدول  

، ين غي أن تتا  للدول الفرصـــــــة للاطلاع على توضـــــــي  إضـــــــافي  طرحات من هاا القبيلو بل أن تعتمد اللجنة  
ــياق، ومن ثمتقدمه اللجنة عن ر  ــألة كيف ومتى ةُعتد بالكيانات من غير الدول في هاا الســـــــ الرد   أيها في مســـــــ

 على ذلك التوضي .  

 
 أدلة القبول والاعتراف   -   8مشروع الاستنتاج   -   8 

 بلجيكا   

 ]الأصلا بالفرنسية[

 أدلة القبول والاعتراف   :2الفقرة    ، 8الاستنتاج    مشروع   

ل    في سياق منازعة  ضائية أو طلب    “البيانات العامة الصادرة باسم الدول”ترى بلجيكا أنه لكي تشك 
فتوى دليلات على القبول والاعتراف بقــاعــدة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي كقــاعــدة آمرة، ةجــب، من حيــث 

 مون أو شهود أو خبراء عينتهم الدولة.المبدأ، أن يدلي بهاه البيانات وكيل الدولة أو وكيلها المشارك، لا محا

 

 __________ 

كبيرة  أغلبية ” بأنها تعني   “ ككل” كما أشار توماس ويارال في أطروحته، عرَّف رئيس لجنة صياغة اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ع ارةلا  (56) 
،  أعلاه   32)انظر الحـــاشـــــــــــــيـــة    Weatherall, Jus Cogens: International Law and Social Contractمن الـــدول    “ جـــدا 

 (، ولكن الاتفاقية نفسها لا تتضمن هاا التعريف.28 الصفحة

ال.  لا ةقدل شــــر  مشــــاريع الاســــتنتاجات الحالية ســــندا يُاكر لتبرير خروجه عن المعيار الوارد في  ضــــيتي الجرف القاري ل حر الشــــم (57) 
التي تدعم مقتر  ”أغلبية كبيرة جدا“، بأنه يتطلب   7( من شـــــر  مشـــــروع الاســـــتنتاج 5والوا ع أن المعيار وُصـــــف، في حاشـــــية الفقرة )

ــاحقة”  ــلون “ أغلبية ســـ ــاء اللجنة ةفضـــ ــر ، كان بعض أعضـــ ، وهو معيار مختلف ويمكن القول بأنه معيار أعلى. ووفقا لما ورد في الشـــ
ــ ــاحقة من الدول” تلزل القبول والاعتراف من جانب  المعيار الأعلى الاي ةســــــ كامل المجتمع  ” أو   “ جميع الدول تقري ا” أو  “ الأغلبية الســــــ

ــتنتاج  6، الفقرة )219، الصـــفحة  A/74/10)انظر   “ الدولي للدول ككل (. ومع أن الولاةات المتحدة لا تؤيد 7( من شـــر  مشـــروع الاسـ
أي خروج عن المعيـار الوارد في  ضــــــــــــــيتي الجرف القـاري ل حر الشــــــــــــــمـال، فـإن جميع هـاه المعـايير تنشــــــــــــــئ عت ـة أعلى من معيـار 

 .7ستنتاج من مشروع الا 2الوارد حاليا في الفقرة  “ كبيرة جدات من الدول أغلبية” 

 (.180-177، الصفحات A/73/10) 8انظر على وجه الخصوص مشروع الاستنتاج  (58) 

https://undocs.org/ar/A/74/10
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 كولومبيا   

 ]الأصلا بالإس انية[

، ، التي تتناول أدلة القبول والاعتراف بقاعدة ما كقاعدة آمرة 8من مشــروع الاســتنتاج   2تتضــمن الفقرة   
ــكلين الأخي  دة عن الشـــ ــكال الأدلة. وتقتر  كولومبيا أن تقدل اللجنة أمثلة محدَّ ــرية بأشـــ رين من  ائمةت غير حصـــ

وذلك  -أي القرارات التي تعتمدها منظمة دولية أو تُعتمد في مؤتمر حكومي دولي  -أشــــــكال الأدلة الماكورة 
مثلا بتحـديـد المنظمـات الـدوليـة أو المؤتمرات الحكوميـة الـدوليـة التي ةمكن أن ةكون لقراراتهـا أثر إث ـات القبول 

ــادر عن منظمة    والاعتراف. وين غي لها، على وجه الخصــــــوص، أن تحاول ــا  ما إذا كان أي   رار صــــ إةضــــ
دولية، بما في ذلك المنظمات الإ ليمية أو المنظمات التي تضـــــم عددا صـــــغيرا من الدول، ةمكن أن ةســـــتوفي 

 معيار الإث ات الماكور.

 
 السلفادور   

 ]الأصلا بالإس انية[

 ائمة أشـــــكال الأدلة اللازمة لإث ات ، ومع مراعاة أن 8من مشـــــروع الاســـــتنتاج  2ديما يتعلق بالفقرة  
القبول والاعتراف ليســت حصــرية، نوصــي بإدراج القرارات التي تعتمدها منظمات التكامل الإ ليمي في القائمة 
المــاكورة. ويعكس ذلــك كونلا القبول والاعتراف من جــانــب المجتمع الــدولي ككــل يؤخــاان في الاعت ــار عنــد 

أن البيانات الخاصـــــة الصـــــادرة عن منظمات التكامل الإ ليمي للدول ين غي    تحديد القواعد الآمرة؛ ونحن نعتقد
 إدراجها هي أةضا في القائمة.

 
 ألمانيا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 2، تود ألمانيا أن تسـلط الضـوء على أوجه التشـابه بينه وبين الفقرة  8ديما يتعلق بمشـروع الاسـتنتاج   
الســـــلوك  ”ات المتعلقة بتحديد القانون الدولي العرفي، التي تصـــــف من مشـــــاريع الاســـــتنتاج 10من الاســـــتنتاج  

)التوكيد مضــــــاف( بأنه من أشــــــكال   “المرت ط بقرارات تتخاها منظمة دولية أو تُعتمد في مؤتمر حكومي دولي
مع العمل  8. وفي هاا الصـــــــــــدد، تقتر  ألمانيا مواءمة مشـــــــــــروع الاســـــــــــتنتاج  ( 59) الأدلة على الاعتقاد بالإلزال

ــرا هاما على القبول الماك ل مؤشــــ ــك  ــكوك هو الاي ةشــــ ــلوك الدول المرت ط باعتماد هاه الصــــ ور أعلاه، لأن ســــ
 والاعتراف بقاعدة آمرة.

 
 إسرائيل   

 [بالإنكليزية]الأصلا 

 1  الفقرة   ، 8الاستنتاج    مشروع   
تتفق إســــــرائيل عموما مع القول بأن أدلة القبول والاعتراف في هاا الســــــياق ةمكن أن تتخا أشــــــكالات   

، أن أشـكال الأدلة التي تبي ِّن  6متعددة ومتنوعة. وتلاحظ إسـرائيل، تمشـيات مع تعليقاتها على مشـروع الاسـتنتاج 

 __________ 

 (59) A/73/10 186-183، الصفحات. 

https://undocs.org/ar/A/73/10


A/CN.4/748  

 

22-00419 55/138 

 

ولا ةجوز أن ةُعتبر    ي ةجوز الأخـا بهـا.تعبيرات فعليـا توكيـدةـا عن القبول والاعتراف هي الأشــــــــــــــكـال الوحيـدة الت 
الامتناعُ عن الفعل أو عدل إتيان رد فعل باسـم الدولة المعنية دليلات على القبول والاعتراف. وذلك لأن سـكوت 
ــتراتيجية أو اعت ارات  ــية أو اسـ ــياسـ ــية أو سـ الدولة المعنية أو عدل إتيانها رد فعل  د ين ع من اعت ارات دبلوماسـ

 ية لا ةعكس أي  منها وجهةلا النظر القانونية لتلك الدولة. أخرى غير  انون 

وتقتر  إسرائيل أن ياكر الشر  بوضو  أنه في حالة القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي  
(jus cogens).لا ةجوز من حيث المبدأ اعت ار الامتناع عن الفعل دليلا على القبول والاعتراف ، 

 
 2  الفقرة   ، 8تاج  الاستن  مشروع   

 ... 

 الدولية   الحكومية   المؤتمرات   أو   الدولية   المنظمات    رارات   

ديمــا يتعلق بقرارات المنظمــات الــدوليــة )مثــل  رارات الجمعيــة العــامــة للأمم المتحــدة( أو المؤتمرات  
كافي لهاه الحكومية الدولية، تعرب إســـــــــــــرائيل عن  لقها إزاء الافتقار الواضـــــــــــــ  إلى دراســـــــــــــة متأنية بالقدر ال

ــألة. فالشـــر ، في الفقرة ) ــارة إلى هاه القرارات باعت ارها  5المسـ ــحات ”( منه، ةكتفي بالإشـ على المواد   “مثالات واضـ
التي تعبر عن آراء الدول. وإذا ما  ورن ذلك بمشــــــــــاريع الاســــــــــتنتاجات التي أعدتها اللجنة بشــــــــــأن موضــــــــــوع  

تنتاجات تضــــمَّن شــــرحُها توضــــيحات أكثر تفصــــيلا بكثير  ، يتبي ن أن تلك الاس ــــ“القانون الدولي العرفي تحديد”
ــألة متى وكيف ةمكن أن تكون هاه القرارات من أدلة القانون الدولي العرفي. وتعتقد إسـرائيل أن الشـر    لمســــــــــــــ
ــياق أن العمل الاي  ــا في هاا الســــــ ــرائيل أةضــــــ ــلة. وتلاحظ إســــــ ــيحات مفصــــــ هنا ين غي أن ةقدل بالمثل توضــــــ

ر إلى  رارات المنظمات الدولية أو المؤتمرات  اضـــــــطلعت به اللجنة ديما   يتعلق بالقانون الدولي العرفي لم ةشـــــــِّ
الحكومية الدولية في حد ذاتها، بل إلى ســــــــلوك الدول المرت ط بهاه القرارات باعت اره شــــــــكلا من أشــــــــكال أدلة  

ــ  أن هاه القرار  ــر  ين غي أن يوضـ ــرائيل أن الشـ ات لا ةجوز أن تؤخا  القانون الدولي العرفي. ولالك، تعتقد إسـ
في الاعت ار بوصــفها ممارســة ةُعتلاد بها ما لم ةكن ذلك في إطار تمحيل ســلوك الدول على أســاس كل حالة  

 على حدة.

وتعتقد إســرائيل أةضــا أنه لا بد من توخي الحار الشــديد  بل إعطاء قيمة شــارعة لقرارات المنظمات   
يلزل توخي  ــدر كبير من الحيطــة  بــل اســــــــــــــتخلاص أي ”الــدوليــة. فكمــا لاحظــت محكمــة العــدل الــدوليــة،  

ا يتعلق بوجود  اســـتنتاجات من الأصـــوات المدلى بها بشـــأن  رارات هيةات ســـياســـية، مثل الجمعية العامة، ديم
ــ عض القرارات تتضمن  أو ـــــــــ ــ[ـــــــ عدل وجود نزاع  انوني يتعلق بمسألة معينة يتناولها  رار من القرارات. ... ]فـــــــ

عددا كبيرا من الا تراحات المختلفة؛ وتصــــويت دولة ما على مثل تلك القرارات لا ةمكن اعت اره، في حدِّ  ذاته، 
 .( 60) “رد في ذلك القرارمؤشرا على مو ف تلك الدولة من كل ا ترا  وا

وكما لاحظت اللجنة نفســــــها في شــــــرحها لعملها المتعلق بالقانون الدولي العرفي، ةعزى ذلك إلى أن  
القرارات ]لا تكون[ عــادةت وثــائق ملزمــة  ــانونــات، وتحظى عمومــات بقــدر أ ــل من المراجعــة القــانونيــة مقــارنــةت ”هــاه  

 __________ 

بو ف ســــــ اق التســــــل  النووي ونزع الســــــلا  النووي )جزر مارشــــــال ضــــــد المملكة  الالتزامات المتعلقة بالمفاوضــــــات المتصــــــلة  انظرا ] (60) 
 Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclearالمتحدة(، الدفوع الابتدائية، الحكم[  

Arms Race and to Nuclear Disarmament (Marshall Islands v. United Kingdom), Preliminary 

Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2016, p. 833, at p. 855, para. 56. 
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مو ف الدول تجاه ”. وتقبل إســــــرائيل أةضــــــا الملاحظة التي أبدتها اللجنة، وهي أن ( 61) “بنصــــــوص المعاهدات
بـات عنـه بـالتصــــــــــــــويـت أو بطريقـة أخرى، ةكون مـدفوعـات  في الغـالـب بـاعت ـارات ســــــــــــــيـاســــــــــــــيـة  رار معين ... معرلا

 .( 62) “اعت ارات أخرى غير  انونية أو

ومن بين العوامل التي يتعين النظر فيها المضـــــــمون الخاص للقرار، والمنا شـــــــات والمفاوضـــــــات التي  
(،  س قت اتخاذ القرار )ولا سيما تعليلات التصويت وما شابهها من بيانات أدلي بها ُ بيل الاعتماد أو بعده م اشرة 

 .( 63) ودرجة الدعم الاي حظي به القرار

ــتنتاج  2وتقتر  إســــــرائيل أن تعكس الفقرة    وشــــــرحها بشــــــكل واضــــــ  أن   رارات   8من مشــــــروع الاســــ
المنظمـات الـدوليـة أو المؤتمرات الحكوميـة الـدوليـة لا ةجوز أن تكون، في حـد ذاتهـا، مؤشــــــــــــــرا على الموا ف  

أن يوضــــــــِّ   الشــــــــر  أن هاه القرارات، وكالك تصــــــــويت الدول في    القانونية للدول المعنية. وبناءت عليه، ين غي
ســــــــــــــيـا هـا، لا ةمكن أن يؤخـا بهمـا على نحو تلقـائي كـدليـل على وجود  ـاعـدة آمرة. ولكن التحليـل الـد يق لهـاه 
القرارات والمنا شــات المتصــلة بها ةجوز، كما ذكرت اللجنة في ســياق عملها المتعلق بالقانون الدولي العرفي، 

 فيد ت عا للسياق في تحديد الموا ف القانونية لفرادى الدول على أساس كل حالة على حدة.أن ةُ 

 
 وأحكامها   الوطنية   المحاكم    رارات   

المحـاكم الوطنيـة ]تعمـل[ ”بـأن    أ رت اللجنـة بـالفعـل في عملهـا المتعلق بتحـديـد القـانون الـدولي العرفي 
، وبأنه لهاا الســبب  “لدولي إلا بطريقة محددة وبمدى محدودداخل نظال  انوني معين، ربما لا ةشــمل القانون ا

يلزل  ـدر من الحـار عنـد محـاولـة الاعتمـاد على  رارات المحـاكم الوطنيـة بـاعت ـارهـا مصــــــــــــــدرات احتيـاطيـات لتقرير  ”
التي . ومما يزيد من وجاهة ذلك، في رأي إســرائيل، أن الســلطة التنفياةة هي  ( 64) “ واعد القانون الدولي العرفي

تعبر، من حيـث المبـدأ، عن وجهـة النظر الرســــــــــــــميـة لـدولـة مـا في العلا ـات الـدوليـة. ومن ثم، فـإن إمكـانيـة أن 
ــة الدول ي  ــتنادات إلى النظال القانوني  ن غي  تكون  رارات المحاكم الوطنية دليلات على ممارســــــ أن يتحدد مداها اســــــ

 المعني وملابسات كل  ضية.

من المرج  أن تكون لدى المحاكم الوطنية العليا خبرة أكبر في وفي هاا الســــــــــــياق وبصــــــــــــورة أعم،  
وهاا عامل مهم ةجب أن يوضــــــــــع في    -تفســــــــــير القانون الدولي وتطبيقه مقارنةت بالمحاكم الأدنى منها درجة  

ة  المحاكم الوطنية ] د تفتقر[ أحيانات إلى خبر ”الاعت ار عند تحديد القواعد الآمرة. و د أ رت اللجنة نفســـــــــها بأن 
. ( 65) “في القانون الدولي، و د تتوصـل إلى  راراتها دون الاسـتفادة من الاسـتماع إلى الحجج التي تقدمها الدول

ــم بها تحديد كون  اعدة ما من القواعد الآمرة والنهجِّ الحار الاي ات عته اللجنة   وفي ضــــــــوء الأهميةِّ التي يتســــــ

 __________ 

 (61) A/73/10 12( من شر  مشروع الاستنتاج 3، الفقرة )192، الصفحة. 

 .12الاستنتاج ( من شر  مشروع 6، الفقرة )193، الصفحة المرجع نفسه (62) 

ــدد،  (63)   Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Armsانظر، في هاا الصـــــــ

Race   صــــيغة أي  رار والأصــــوات أو أنماط التصــــويت المســــجلة بشــــأن  رارات تتعلق بالموضــــوع نفســــه،  ” أعلاه(ا    60… )الحاشــــية
 .“ ع  انوني في بعض الظروف، ولا سيما عندما يدلى ببيانات تعليلات للتصويتتكون دليلا هاما على وجود نزا   د

 (64) A/73/10 13( من شر  مشروع الاستنتاج 7، الفقرة )196، الصفحة. 

 .المرجع نفسه (65) 

https://undocs.org/ar/A/73/10
https://undocs.org/ar/A/73/10
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ي العرفي، ترى إســـــــــرائيل أن  رارات المحاكم الوطنية  في مشـــــــــاريع اســـــــــتنتاجاتها المتعلقة بتحديد القانون الدول
 ين غي أن تخضع هنا لعت ة  أعلى من العت ة المعمول بها في سياق تحديد  واعد القانون الدولي العرفي.

ولــالــك، تعتقــد إســــــــــــــرائيــل أن  رارات المحــاكم الوطنيــة وأحكــامهــا لا ةمكن اعت ــارهــا دليلات على  بول  
آمرة إلا في حالة القرارات النهائية ال ات ة الصــــــادرة عن المحاكم العليا. وترى إســــــرائيل  واعتراف دولة ما بقواعد  

فــإن لم ةكن الأمر   .( 66) أن هــاه القرارات وحــدهــا هي التي ين غي أن ةُعتبر أنهــا تعكس رأي الــدولــة المعنيــة
مختلفة، ويتغير بالك كالك،  د يتمخض  رار لا يزال موضــوعات لإجراءات لاحقة أمال محكمة عليا عن نتيجة 

 الرأي القضائي للدولة المعنية.

وتقتر  إســــــــــرائيل أن يوضــــــــــ  الشــــــــــرُ  الظروف المحدودة التي ةمكن أن تكون فيها  رارات المحاكم  
الوطنيــة دليلا على القبول والاعتراف بــالطــابع الآمر لقــاعــدة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي. وعلى وجــه  

د مو عها في الهرل الخصــــــوص، تقتر  إســــــرائيل  أن ينل الشــــــر  بوضــــــو  على أن درجة المحكمة التي تحد 
 القضائي المحلي ين غي أن تؤخا في الاعت ار.

 
 الدول   باسم   الصادرة   العامة   البيانات   

. وبالنظر إلى اختلاف  “البيانات العامة الصــادرة باســم الدول”لا ةقدل الشــرُ  أي توضــي  لمصــطل    
واختلاف الجهات الفاعلة التي تدلي بها وتنوع ســيا اتها، من المهم أن يوضــ  الشــر  أن   أنواع البيانات العامة

 هاه الاعت ارات مهمة لتقييم وزن كل بيان.

أهمية القواعد الآمرة، من الضــروري أن ةكون معيار تقييم البيانات العامة الصــادرة باســم   ضــوء وفي 
ــتخدمته اللجنة في عملها المتعلق بالقانون الدولي العرفي. ولالك،  الدول معادلات على الأ ل للمعيار الاي اســـــــــ

ــم الدول لن ةعتد بها في التحقق من وجود   ــادرة باســ ــر  أن البياناتِّ العامة الصــ ــ  الشــ ــرائيل أن يوضــ تقتر  إســ
ــدر فيهـا البيـان   واعـد آمرة إلا في الحـالات التي يـدلي فيهـا بـالبيـان المعني ممثـلٌ معتمـد للـدولـة المعنيـة ويصــــــــــــ

 فة رسمية.بص

 
 ات والمراسلات الدبلوماسية الحكوم   عن   الصادرة   القانونية   الآراء   

لا يتضمن الشرُ  أي ممارسة للدول يتبين منها أنه جرى الاعتماد على الآراء القانونية الصادرة عن  
الأخرى الماكورة  الحكومات أو المراســـــلات الدبلوماســـــية للتحق ق من وجود  واعد آمرة. وخلافات لأشـــــكال الأدلة 

ــادرة عن الحكومات والمراســــــــــــلات   ــتنتاج هاا، من المرج  أن يُراد لنراء القانونية الصــــــــــ في مشــــــــــــروع الاســــــــــ
الدبلوماســـية أن تكون ســـرية. ونظرا إلى ضـــرورة تحديد عت ة إث ات عالية جدا لأدلة القبول والاعتراف، ين غي 

ة عن الحكومات والمراسـلات الدبلوماسـية كدليل على نشـأة أن تكون معاييرُ الاسـتعانة بالآراء القانونية الصـادر 
 القواعد الآمرة معايير عاليةت.

وفي ضوء ما سبق، توصي إسرائيل، توخيا للوضو ، بأن ينل الشر  على أنه ةجوز الأخا بالآراء  
الظروف ذات  القانونية الصـــادرة عن الحكومات والمراســـلات الدبلوماســـية، شـــريطة أن ةكون واضـــحا، في ظل  

 الصلة، أنها تمثل رأيلا الدولة ذا الحجية كأن تتيحها الدولة، مثلا، للعمول بهاه الصفة.
 

 __________ 

الصــــــــــــدد في ســــــــــــياق عمل اللجنة المتعلق بتحديد القانون الدولي العرفي  انظر التعليقات والملاحظات التي  دمتها إســــــــــــرائيل في هاا  (66) 
(A/CN.4/716 28و  27، الصفحتان.) 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/716
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 الإدارية   الأعمال   

لا ةعر ف الشـرُ  هاا المصـطل  ولا ةعطي أيَّ مثال على ممارسـة الدول في هاا السـياق. وعدل إيراد  
تعليقات على ما  د ينطوي عليه من ظروف   توضــــــــــــــي  في الشــــــــــــــر  للأعمال الإدارية يؤدي إلى تعار إبداء

دة ةُعتد فيها بتلك الأعمال.   محد 

ل على الأ ل التعريفُ اللازل   وتقتر   ــارةُ إلى الأعمال الإدارية، أو أن ةقد  إســـــــــــرائيل أن تُحاف الإشـــــــــ
ل فيها هاه الأعمال دلي  لات وكالك الســـــياق اللاان من شـــــأنهما أن يوضـــــحا مامية الظروف التي ةمكن أن تشـــــك 

 . القواعد الآمرةعلى 

 
 إيطاليا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ــارة الواردة في الفقرة )  ــتنتاج 2تقتر  إةطاليا أن تُكمَّل الإشــــ القرارات التي ”إلى  8( من مشــــــروع الاســــ
ســـلوك الدول المرت ط بقرارات تتخاها ”بالإشـــارة إلى  “تعتمدها منظمة دولية أو تُعتمد في مؤتمر حكومي دولي

ــيغة الفقرة “ة دولية أو تُعتمد في مؤتمر حكومي دوليمنظم ــارة تطابق صــ ــتنتاج  2، وهي إشــ من  10من الاســ
  القراءة في  2018مشـــــاريع الاســـــتنتاجات المتعلقة بتحديد القانون الدولي العرفي التي اعتمدتها اللجنة في عال 

ــرورية، لأن القرار الثانية ــافة الماكورة أعلاه ضــــ ــب في كثير من . وترى إةطاليا أن الإضــــ ات في حد ذاتها تُنســــ
ل في حد ذاتها دليلا على  الأحيان إلى المنظمة الدولية بصـــــفتها شـــــخصـــــا  انونيا مســـــتقلا ولا ةمكن أن تشـــــك 

 من جانب الدول الأعضاء في المنظمة الدولية المعنية.“ القبول والاعتراف”

 
 اليابان   

 ]الأصلا بالإنكليزية[ 

القرارات التي تعتمدها منظمة دولية أو تُعتمد في ”إلى  8ســـــــــتنتاج  من مشـــــــــروع الا 2تشـــــــــير الفقرة   
. وتوافق اليابان  بقواعد آمرةباعت ارها شـــــــكلا من أشـــــــكال الأدلة على القبول والاعتراف    “مؤتمر حكومي دولي

( من الشــــــــــــــر  من أن القرارات التي تعتمـدهـا الـدول في المنظمـات 5من حيـث المبـدأ على مـا ذُكر في الفقرة )
. “هي نتيجـة لعمليـات  ـادرة على اســــــــــــــتجلاء موا ف الـدول وآرائهـا”دوليـة أو في المؤتمرات الحكوميـة الـدوليـة ال ـ

ومع ذلك، تظل اليابان على حارها الشديد ديما يتعلق بالاعتراف بأن هاه القرارات عموما هي من أدلة القبول 
ل منظمةٌ دولية ســلطةت صــريحة أو ضــمنية تتي  لها تقرير أن  والاعتراف بقواعد آمرة. فأولا، من النادر أن تُخو 

يـة لا تتمتع بصــــــــــــــلاحيـة تقرير أن  واعـد معينـة هي من  ـاعـدةت مـا من القواعـد الآمرة. وإذا كـانـت المنظمـة الـدول
ل بـاعت ـارهـا من أدلـة القواعـد الآمرة. وثـانيـا، حتى عنـدمـا تتمتع   القواعـد الآمرة، فـإن  راراتهـا لا ين غي أن تُعـامـلا
منظمةٌ دولية، مثل الأمم المتحدة، بولاةة واســــــعة النطاق بشــــــكل اســــــتثنائي بحيث تشــــــمل المســــــائل المتصــــــلة 

الآمرة، فمن الشــــائع أن يتقرر أن ســــلوكات معينات ينتهك القانون الدولي دون الإشــــارة إلى القواعد الآمرة.  بالقواعد  
وثالثا، حتى لو كان بالإمكان الخلوص إلى  بول الدول واعترافها بقواعد آمرة من خلال السلوك الاي تأتيه في  

ورة شـــكل  رارات. وبالتالي، إنت كان لا بد منظمة دولية أو مؤتمر حكومي دولي، لا يتخا هاا الســـلوك بالضـــر 
ســـــــــــــلوك الدول المرت ط بقرارات تتخاها منظمة  ”من الإشـــــــــــــارة إلى القرارات، ين غي أن ةكون ذلك بإيراد ع ارة  

ــيغة التي ترد في الفقرة   “دولية أو تُعتمد في مؤتمر حكومي دولي ــتنتاج   2على غرار الصـــــــ من  10من الاســـــــ
 دتها اللجنة بشأن تحديد القانون الدولي العرفي.مشاريع الاستنتاجات التي أع
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ــارة إلى دور ةمكن لهاه القرارات نفســــــها أن تؤدةه، فخليقٌ بها أن   ــتقر رأي اللجنة على الإشــــ وإذا اســــ
تنظر في وضـع مشـروع اسـتنتاج جديد يتضـمن أحكاما أكثر تفصـيلا وشـروحا مسـتفيضـة، على غرار ما فعلته  

ــتنتاج   ــا  12في وضــــعها للاســ ــتنتاجاتها المتعلقة بتحديد القانون الدولي العرفي. وكما هو الحال  من مشــ ريع اســ
مع القانون الدولي العرفي، ســــــــــتقتصــــــــــر القيمةُ الإث اتية للقرارات التي يُزعم أنها مُعلِّنة لقواعد آمرة  ائمة على 

 إث ات  بول واعتراف الدول المؤي ِّدة لتلك القرارات. 

. وتحيط اليابان  بقواعد آمرةأدلة القبول والاعتراف  8ع الاســـــــتنتاج وأخيرا وليس آخرا، يتناول مشـــــــرو  
، غير أنها تشــــــــــير إلى احتمال أن تكون هناك حالات يتعارلاع فيها 2علمات بالأمثلة المشــــــــــار إليها في الفقرة  

  دليلان أو أكثر. فعلى ســــــــــــــبيـل المثـال،  ـد تقرر محكمـةٌ محليـة في دولـة مـا أن  ـاعـدة معينـة هي  ـاعـدة آمرة،
بينما تؤكد حكومة تلك الدولة العكس. وتود اليابان أن تدعو اللجنة إلى الإفاضــــــة في توضــــــي  النهج الواجب  

 ات اعه للتغلب على أوجه التنا ض هاه.

 .[7]انظر أةضا التعليق على مشروع الاستنتاج  
 

 بولندا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 الأدلة على القبول بقاعدة من القواعد العامة ، لاحظنا أن أشـــــكاللا 8ديما يتعلق بمشـــــروع الاســـــتنتاج   
للقانون الدولي كقاعدة آمرة وأشــكاللا الاعتقاد بالإلزال الواجب توافرها لكي تنشــأ  واعد عردية تُعامل في مشــروع 

ــواء  ــتنتاج على أنها ســــ ــواء  الاســــ ــللا، كما أنه لا بســــ فائدة تُاكر. ولالك، نود أن   يؤتي . و د ةكون هاا النهج مضــــ
لى إنعـال النظر ديمـا إذا كـان هـاا الحكم ضـــــــــــــروريـات في ضـــــــــــــوء الهـدف الـاي تســـــــــــــعى إليـه اللجنـة  نشـــــــــــــجع ع 

 .( 67) “ومضمونها والآثار المترت ة عليها القواعد الآمرةمعالم ”، وهو تحديد الصدد  هاا  في 

 .[6]انظر التعليق على مشروع الاستنتاج  
 

 الاتحاد الروسي   

 ]الأصلا بالروسية[ 

ــتنتاج    ــروع الاســــــــ ــكالأن   ملاحظة، ين غي  8ديما يتعلق بمشــــــــ  الدول  واعتراف  بول على  الأدلة أشــــــــ
القواعد الآمرة من القواعد  تحديدســـــياق   في نفســـــه الوزنُ   هانلاد لجميعس ـــــةُ  لا دولية  انونية  لقاعدة الآمر بالطابع

تي ةجري الإعلان عنهـا وتوثيقهـا على إعطـاء الأولويـة لآراء وموا ف الـدول ال  ين غيالعـامـة للقـانون الـدولي. إذ  
 تتخاها  د التي الأشــــــكال  بين ديما  التراتبية من  نوع أي  وجودضــــــمنات   ةعنيهاا لا  أنالســــــاحة الدولية، علمات ب 

ةكون ســــــــــــلوك    ،(jus cogens) الدولي  للقانون  العامة القواعد  من  الآمرة  القواعد تحديد  ولأغراع. الأدلة هاه
ذاتهـا. ويجـب أن ةعبر    القرارات  لا الحـاســــــــــــــم، العـامـللا   الـدوليـة  المنظمـات  تتخـاهـا  التي بـالقراراتالـدول المرت ط  

  أدلة أشــــكال  مختلف ســــياق  فيمن أهمية جوهرية    “ســــلوك الدول”مشــــروع الاســــتنتاج صــــراحة عما يتســــم به 
 .والاعتراف القبول

 

 __________ 

 (67) Yearbook … 2014, vol. II (Part Two) and corrigendum, annex, p. 175, para. 20. 
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 أفريقيا   جنوب   

 [بالإنكليزية]الأصلا 

الدولي العرفي. ومع   القـانون حاجة اللجنـة إلى الســــــــــــــير عن كثـب على خطى عملهـا المتعلق ب ـ  نتفهم 
  لأغراعاللازمـة   الممـارســــــــــــــةقرير توافر  ت   عمليـة  عن  تختلف والاعتراف  القبولذلـك، فـإن عمليـة تقرير توافر  

ــتنتاج   القانون تحديد  ــروع الاسـ ــو  مشـ ــمنه بوضـ ــروحه،   6الدولي العرفي. ويبدو أن هاا التمييز، الاي يتضـ وشـ
المنشـــــــــود ليس ممارســـــــــة الدول، وإنما القبول   أنقدر أكبر ب   الشـــــــــر   يوضـــــــــ   أن  نقتر اختفى هنا. ونحن   د

 .فيها تتجسد تيال المواد نفسمن   دانتمسوالاعتراف الجماعيان اللاان ةختلفان عن الممارسة، وإن كانا ةُ 

 
 إسبانيا   

 [بالإس انية]الأصلا 

 التي  منها  الأخيرة الع ارة ســـــيما ولا ،8( من شـــــر  مشـــــروع الاســـــتنتاج 4تقييد صـــــيغة الفقرة )  ين غي 
  القواعد الآمرة و  القواعدبكل من   ما يتعلقدي   مختلفة  وظائف  تؤدي نفسـها الإث ات  مواد أن إلى  اللجنة  فيها تشـير

 ،( من الشـــــــــــــر 4في الع ارة الواردة في نهاةة الفقرة ) “تعترفو ”العردية. ولالك، تقتر  إســـــــــــــ انيا إدراج كلمتي  
في حين أنه في الحالة الثانية تســــتخدل هاه المواد لتقييم ما إذا كانت ”نصــــها على النحو التاليا    ةكون بحيث 

 .“لي العرفيبالقاعدة  اعدةت من  واعد القانون الدو  وتعترفالدول تقبل 

مع  و   لتحــديــدهــا،  المت عــة  العمليــةالمقترحــة أكثر اتســـــــــــــــا ــا مع طبيعــة القواعــد العرديــة، و   والصــــــــــــــيغــة 
وتلك  العرفي الدولي  القانون   تحديدالتي اســــــتخدمتها اللجنة في مشــــــاريع اســــــتنتاجاتها المتعلقة ب   المصــــــطلحات

 .الآمرة  القواعدالمتعلقة ب 

 
 الشمالية   وأيرلندا   ى العظم   لبريطانيا   المتحدة   المملكة   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ــتنتاج الاي خلصـــــــــت إليه اللجنة على نحو ما يرد  علمات   المتحدة المملكة تحيط  ــروع  في بالاســـــــ مشـــــــ
وهو أن الأدلة على  بول واعتراف الدول ةمكن أن تتخا أشــكالات متعددة ومتنوعة وأن هاه الأدلة   ،8الاســتنتاج 

من مشــــروع الاســــتنتاج الماكور.  2تشــــمل، على ســــبيل المثال لا الحصــــر، أمثلة الممارســــة الواردة في الفقرة 
 دولية  منظمة  تعتمدها  التي  تالقرارا” بل ذكر    “المرت ط بـــــــــــــــــ ـــــ الســــــــلوكو ”وتقتر  المملكة المتحدة إدراج ع ارة 

 القبول على  الأدلة  أشـــــكال) 10لمواءمة هاا الحكم مع الاســـــتنتاج  وذلك ،دولي“ حكومي  مؤتمر  في  تُعتمد أو
مشـــــــاريع الاســـــــتنتاجات المتعلقة بتحديد القانون الدولي العرفي  من(( الوارد ضــ ـــــبالإلزال)الاعتقاد    انون   بمثابة

 بحيث ةكون نل الفقرة كالتاليا

ــبيل على  تلك،  الأدلة أشـــكال تشـــمل  -  2”   ــادرة العامة البياناتا الحصـــر لا المثال سـ   الصـ
 الدبلوماسـية؛  والمراسـلات  الحكومة؛  عن  الصـادرة  القانونية  والآراء الرسـمية؛  والمنشـورات الدول؛ باسـم

  المرتبط  الســــــــلوكو  المعاهدات؛ وأحكال  الوطنية؛ المحاكم  و رارات والإدارية؛  التشــــــــــــريعية والأعمال
 “.دولي حكومي مؤتمر في تُعتمد أو دولية منظمة تعتمدها التي القراراتبـ
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 الأمريكية   المتحدة   الولايات   

 [بالإنكليزية]الأصلا 

  على ة، وتشــير إلى أنه لا اعتراع لديها  مقبول   8الاســتنتاج   مشــروع من   1الولاةات المتحدة أن الفقرة   ترى  
 القبول والاعتراف  أدلةُ تكون  . ومع ذلك، لا توافق الولاةات المتحدة على أن  8  الاســتنتاج   مشــروع من    2معظم الفقرة 

 . دولي  حكومي   مؤتمر   في   تُعتمد   أو  دولية  منظمة   تعتمدها  التي   القرارات بقاعدة ما كقاعدة آمرة شاملةت  

ــتُند إليه في   الأســـاسالقرارات، ولالك لا ةمكننا تبي ن   اهه  الشـــر يتناول   ولا  المنطقي المحدد الاي اسـ
 10 الاســــتنتاجمن  2الفقرة ب  عموما ةســــتشــــهد الشــــر  أن غير. 8 الاســــتنتاج مشــــروعمن  2إدراجها في الفقرة 

باعت ارها المصـدر الاي ا تُ سـت    ( 68) العرفي الدولي  القانون تحديد ب  المتعلقة الاسـتنتاجاتمشـاريع    منالوارد ض ـ
فرق جوهري بين القائمة المفصـــــلة في    هناكلكن  و . 8  الاســـــتنتاج مشـــــروعمن    2منه القائمة الواردة في الفقرة 

الاسـتنتاج   مشـروعمن  2الدولي العرفي والقائمة الواردة في الفقرة   القانون تحديد ب   المتعلقة الاسـتنتاجاتمشـاريع  
  الاســـــــــتنتاجاتالواردة في مشـــــــــاريع   الأدلةالأخيرة من فةات    فالفةة يد النظر.   مشـــــــــاريع الاســـــــــتنتاجات من 8

تتخاها منظمة دولية أو تُعتمد     رارات ب ـــ المرت ط السلوك”  بأنهاالدولي العرفي توصف    القانون تحديد  ب  المتعلقة
 في ســــــياق تقرير  منطقيات   الأدلةشــــــكل من أشــــــكال ال  هاا ويبدو)التوكيد مضــــــاف(.  “في مؤتمر حكومي دولي

ــلوكلا إذ أن   آمرة؛  واعدبما في ذلك  عرفي، دولي  انون إذا كان هناك   ما ــياق المفاوضـــــــــات    ســـــــ الدولة في ســـــــ
 على دليلات  ذاتها حد في ليســت ذلك عن الناتجة  القرارات  أن  بيد. ( 69) دول ممارســة لةشــك     دالحكومية الدولية 

ــة الدول ال ــك  الاعتقاد بالإلزال؛ بل إن ممارســ بها. وكثيرا ما تُتَّخا   عتدةُ   أدلة لمرت طة بها هي التي ةجوز أن تشــ
القانونية  الآراءلا  تعكس لا  قدف  ثم ومن ســـــــياســـــــية،  مفاوضـــــــاتهاه القرارات بتوافق الآراء وما تكون منبثقة عن 

في حالة القرارات التي تُتَّخا بالتصــــويت،  د ةكون لدى الدول    وحتىلجميع الدول المعنية، أو حتى لأغلبيتها.  
ا التصــويت لا ةعكس هاأســ اب ســياســية ودبلوماســية متنوعة تحملها على التصــويت لصــال  القرار أو ضــده؛ و 

  في. ولتحديد ما إذا كان مبدأ يرد  ( 70) القانوني بالالتزال  حس  من  انطلا ات    عت  تُ  دول موثو ة من جانب الممارسةت 
 من  أخرى  مصادر ومعترفات به في الو ت الراهن باعت اره  اعدة آمرة، سيلزل الاستعانة ب مقبولات  رار من القرارات  

 .الأدلة مصادر

 كانت إذا ما معرفة  في  بها  دعتلا ةُ    رارات“  الوطنية المحاكم   رارات” جميع ليســــــــــــت ذلك، على  وعلاوة 
ما مقبولةت باعت ارها  اعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. بل إن و ائع القضـية ودرجة المحكمة    اعدة

د ما إذا كان  رار المحكمة الوطنية يتســــــم بالأهمية  التي تعي ن مو علاها في الهرل القضــــــائي المحلي عوامل تحد 
 في هاا السياق.

 __________ 

 (68) A/73/10 186-183، الصفحات. 

ــتنتاج 5ةُعترف في الفقرة ) (69)  ــروع الاسـ ف الفةة الأخيرة من أدلة القبول والاعتراف  8( من شـــر  مشـ ــلا ــقاط، حيث توصـ ديما يبدو بهاا الإسـ
البيانات العامة والبيانات ودرجت الدول أةضــات على التعبير عن آرائها بشــأن الطابع الآمر لقواعد معينة من خلال ” على النحو التاليا  

“ السـلوك” (. ويعبر هاا الوصـف بشـكل أدق عن معيار 225، الصـفحة  A/74/10)التوكيد مضـاف( )  “ المحافل الدولية في المدلى بها
 الوارد في مشاريع الاستنتاجات المتعلقة بتحديد القانون الدولي العرفي.

ه المسـألة، انظر تعليقات الولاةات المتحدة على مشـاريع الاسـتنتاجات التي أعدتها اللجنة  للاطلاع على منا شـة أكثر تفصـيلا بشـأن ها (70) 
ــدولي العرفي ) الــ ــانون  القــ ــد  ــديــ تحــ ــاير    5بشــــــــــــــــــأن  ــاني/ينــ الثــ ــانون   Digest of United States Practice in( فيا  2018كــ

International Law 2018, Office of the Legal Adviser, United States Department of State, pp. 251–268, 

at p. 258. 

https://undocs.org/ar/A/73/10
https://undocs.org/ar/A/74/10
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 على النحو التاليا 8من مشروع الاستنتاج   2قرة ولالك، تقتر  الولاةات المتحدة تعديل الف 

( تشــــمل أشــــكال الأدلة تلك، على ســــبيل المثال لا الحصــــرا البيانات العامة الصــــادرة  2)”  
باسـم الدول؛ والمنشـورات الرسـمية؛ والآراء القانونية الصـادرة عن الحكومة؛ والمراسـلات الدبلوماسـية؛ 

 المعــاهــدات؛  وأحكــالالمحــاكم الوطنيــة؛     رارات  من  بـ   تـدعي    مـاوالأعمــال التشــــــــــــــريعيــة والإداريــة؛ و
 “التي تعتمدها منظمة دولية أو تُعتمد في مؤتمر حكومي دولي. القراراتبـالدول المرتبط  سلوكو

 
الوســــائل الاحتيالية لتقرير الطابع الآمر للقواعد العامة للقانون   - 9مشــــروع الاســــتنتاج   -  9 

 الدولي
 

 الجمهورية التشيكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ــتنتاج هاا، ين غي للجنة أن تشـــــر  ســـــبب الإشـــــارة على وجه   2ديما يتعلق بالفقرة   من مشـــــروع الاســـ
وســـبب تســـليط الضـــوء عليها في   “أعمال هيةات الخبراء التي تنشـــةها الدول أو المنظمات الدولية”التحديد إلى 

ة في عال  ر في مشاريع استنتاجاتها المعد  بشأن تحديد القانون الدولي العرفي  2018هاا الحكم. فاللجنة لم تشِّ
إلا في شـــــــرحها الاي أوضـــــــحت ديه    “نتاج الهيةات الدولية المشـــــــاركة في تدوين القانون الدولي وتطويره”إلى 

تحديدات في نل   “النتاج”، دون أن تُدرج لفظة  ( 71) “اصيين في القانون العالفقه ك ار الاختص”المصطل لا العال 
 الاستنتاج نفسه.

 
 الدانمرك )باسم بلدان الشمال الأوروبي: آيسلندا، والدانمرك، والسويد، وفنلندا، والنرويج(   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 .[7]انظر التعليق على مشروع الاستنتاج  
 

 فرنسا   

 ]الأصلا بالفرنسية[

بعض الشـــكوك. إذ أن تصـــنيف هيةات الخبراء   9 د ينشـــأ عن الفقرة الثانية من مشـــروع الاســـتنتاج   
لتقرير وجود  واعـد آمرة  ـد يؤدي  “وســــــــــــــيلـة احتيـاطيـة”التي تنشــــــــــــــةهـا الـدول أو المنظمـات الـدوليـة بـاعت ـارهـا  

الولاةـة التي أســــــــــــــنـدتهـا إليهـا الجمعيـة العـامـة وفي    يبـدو إلى مـا لا تُحمـد عق ـاه. فلةن كـانـت اللجنـة، بحكم ديمـا
ضــوء أســاليب عملها الشــديدة الصــرامة وكفاءة خبرائها المشــهود بها، تســتطيع دونما شــك أن تزعم انط اق هاا 

( من شرحها لمشروع الاستنتاج(، فإن الأمر نفسه  8التصنيف عليها )حس ما تشير إليه، عن حق، في الفقرة )
على جميع هيةات الخبراء. إذ يُاكر على ســــــــبيل المثال أن هناك بعض هيةات الخبراء   لا ينطبق بالضــــــــرورة

)التي لا تتـألف دائمـا من محـامين(، ســــــــــــــواء داخـل الأمم المتحـدة أو خـارجهـا، التي تعتمـد اســــــــــــــتنتـاجـات مثيرة 
ــتنادا إلى منطق  انوني أ ل ما ةقال عنه أنه موضـــــع شـــــك. وين غي النظر بحار أكبر في ــألة   للجدل، اســـ مســـ

 الدور الاي  د تضطلع به هاه الهيةات في تقرير القواعد الآمرة، حتى ولو كان دورات احتياطيا.

 __________ 

 (71) A/73/10 14( من شر  مشروع الاستنتاج 5، الفقرة )198، الصفحة. 

https://undocs.org/ar/A/73/10
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 ألمانيا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ــتنتاج   ــةها الدول  9ديما يتعلق بمشــــــــــروع الاســــــــ الاي ةصــــــــــف دور أعمال هيةات الخبراء التي تنشــــــــ
ــائل أو ــيلةت من الوســـــــ الاحتياطية لتقرير وجود  واعد آمرة، ترى ألمانيا أن من  المنظمات الدولية باعت ارها وســـــــ

الأفضـــل ديما يبدو ات اع نهج أكثر توجهات نحو التمييز بين د ائق الأمور يؤخا ديه، ضـــمن جملة أمور، بتنوع  
هيةـات الخبراء القـائمـة، وتكوينهـا، وولاةـاتهـا، ومـدى  بول الـدول لهـا أو مقـدار دعمهـا لأعمـال تلـك الهيةـات على 

ه مع  9حو ما يتبي ن في ممارســــــاتها. وعلاوة على ذلك، توصــــــي ألمانيا بمواءمة مشــــــروع الاســــــتنتاج ن  وشــــــرحِّ
مشـــــــاريع اســـــــتنتاجات اللجنة المتعلقة بتحديد القانون الدولي العرفي. وكانت اللجنة  د أوضـــــــحت، في ســـــــياق 

على عوامل شـــــــــــــتى، منها ”مشـــــــــــــاريع الاســـــــــــــتنتاجات الماكورة، أن الوزن الاي ةجب إعطاوه لقراراتها يتو ف 
الدول  اســــــــتحســــــــان المصــــــــادر التي اعتمدت عليها اللجنة، والمرحلة التي بلغتها في عملها، وفي المقال الأول  

 . ويبدو من المستصوب اعتماد النهج نفسه في الحالة  يد النظر.( 72) “لنتاج عملها
 

 إسرائيل   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

من النظال الأسـاسـي   38)د( من المادة  1ةسـتند إلى الفقرة  9ج  تلاحظ إسـرائيل أن مشـروع الاسـتنتا 
لمحكمة العدل الدولية، التي تتعلق بمصـادر القانون التي يتعين على المحكمة تطبيقها. وفي هاا السـياق، تود 

ر بأن معايير تقرير ما إذا كانت  اعدة ما  اعدةت آمرة تتو ف على ما إذا كانت الدول  د   بلت  إسـرائيل أن تاك 
( من الشــر  عن حق إلى أن الوســائل الاحتياطية  5 اعدة معينة واعترفت بها بهاه الصــفة. ويشــار في الفقرة )

ــتنتاج  ــروع الاســــــ ر تقرير ما إذا كان ثمة  بول واعتراف من الدول، ولكنها  ”إنما هي  9الماكورة في مشــــــ ــ  تيســــــ
 .“ليست في حد ذاتها دليلات على القبول والاعتراف

أعمال هيةات الخبراء التي تنشـةها  ”يُدرج  9من مشـروع الاسـتنتاج  2ائيل أن نل الفقرة وتلاحظ إسـر  
 1باعت ارها وســيلة من الوســائل الاحتياطية. بيد أنه من المهم ملاحظة أن الفقرة    “الدول أو المنظمات الدولية

تشـــــير إلى  ، وكالك مشـــــاريع اســـــتنتاجات اللجنة المتعلقة بتحديد القانون الدولي العرفي، لا38)د( من المادة 
تثبت أن عمل عمل هيةات الخبراء. ولا ةقدل الشـــــــر  أي إشـــــــارة أو إحالة إلى ممارســـــــات للدول بهاا الصـــــــدد 

هيةات الخبراء هاا من الوسـائل الاحتياطية. وبناءت عليه، ترى إسـرائيل أن هاا الا ترا  لا ةسـتند إلى أي  اعدة  
 أو ممارسة راسخة، وتعترع على إدراجه.

وتطلب إســرائيل حاف الإشــارة إلى عمل هيةات الخبراء من مشــاريع الاســتنتاجات. وترى أنه ين غي  
اول مسـألة هيةات الخبراء في الشـر ، تمشـيا مع المعالجة الحارة التي تعاملت بها اللجنة  على أ صـى تقدير تن 

ــوع تحديد  ــتها لموضــــــ ــاركة في تدوين القانون الدولي وتطويره في إطار دراســــــ مع أعمال الهيةات الدولية المشــــــ
 .( 73) القانون الدولي العرفي

 __________ 

 .الجزء الخامس من مشاريع الاستنتاجات( من شر  2، الفقرة )186المرجع نفسه، الصفحة  (72) 

ــتنتاجاتها المتعلقة بتحديد القانون الدولي العرفي، إلى أنه  (73)  ــاريع اســـ ــر  مشـــ ــارت اللجنة، في شـــ يلزل إجراء تقييم د يق لقيمة كل من ” أشـــ
منتجات ]هيةات الخبراء[ في ضــــوء ولاةة الهيةة المعنية وخبراتها، ونطاق ســــعي نِّتاجها إلى تحديد القانون القائم، وما توليه من اهتمال 
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 إيطاليا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ــياغ  ــتنتاج ترى إةطاليا أن صــــ ــروع الاســــ ومحتواه القانوني لهما  وة الإ ناع. وترى في الو ت   9ة مشــــ
د والمتميز لمحكمة العدل الدولية  نفسـه أن الشـر  ين غي أن يوضـ  أن مشـروع الاسـتنتاج لا ةخل بالدور المحد 

 ون المعاهدات.من اتفاقية فيينا لقان  66ديما يتعلق بتقرير وجود القواعد الآمرة وفقات لما تنل عليه المادة 
 

 اليابان   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ــير الفقرة   ــتنتاج  2تشـ إلى أعمال هيةات الخبراء. ولةن كانت اللجنةُ مكلفةت بمهمة  9من مشـــروع الاسـ
التدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي، بما ةشــــمل القواعد الآمرة، فإن الغالبية العظمى من هيةات الخبراء  

تملك سلطة صريحة أو ضمنية لتقرير القواعد الآمرة، كما أن مشاريع الاستنتاجات المتعلقة بتحديد الأخرى لا 
ــياغة هاه الفقرة. وجدير   ــير إلى أعمال هيةات الخبراء. ومن ثم، ين غي تنقي  صـــ القانون الدولي العرفي لا تشـــ

ــتنتاج  ــتنتاجات المتعلقة بالاتفا ات ال 13بالاكر أن الاسـ ــاريع الاسـ ــة اللاحقةمن مشـ ــير   ( 74) لاحقة والممارسـ ةشـ
ــارة إلى أعمال  ــوء عدل الإشــــ ــأة بموجب معاهدات، ولكن مع بعض الحار. وفي ضــــ إلى هيةات الخبراء المنشــــ
هيةات الخبراء في مشــــاريع الاســــتنتاجات المتعلقة بتحديد القانون الدولي العرفي، ين غي أن نحرص على عدل 

اواة مع  رارات المحاكم والهيةات القضــائية الدولية باعت ارها وســيلة  وضــع أعمال هيةات الخبراء على  دل المس ــ
 من الوسائل الاحتياطية لتقرير القواعد الآمرة.

من مشـاريع الاسـتنتاجات  يد المنا شـة إلى أن أعمال هيةات الخبراء   9( للاسـتنتاج  6ويشـير الشـر  ) 
ل إليها ولاةةٌ حكومية دولية ليست مما لا ةُع تد به على الإطلاق في تقرير القواعد الآمرة. وبالمثل، التي لم توكلا

فإن أعمال هيةات الخبراء التي تنشـــــةها الدول لن تكون بالضـــــرورة أعمالات لا ةُعتد بها حتى لو حُافت الإشـــــارة  
 .9إليها من مشروع الاستنتاج  

 .[7]انظر التعليق على مشروع الاستنتاج  
 

 بولندا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 .[6ر التعليق على مشروع الاستنتاج ]انظ 
 

 __________ 

ــألـة بعينهـا، والـدعم الـاي ةحظى بـه منتج معين داخـل الهيةـة، وتقبـُل الـدول والجهـات الأخرى لـهوموضــــــــــــــوعيـة    ،“ في عملهـا على مســــــــــــ
 .14( من شر  مشروع الاستنتاج 5، الفقرة )198المرجع نفسه، الصفحة 

 .151-138المرجع نفسه، الصفحات  (74) 
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 الاتحاد الروسي   

 ]الأصلا بالروسية[ 

ــتنتاج    ــروع الاســـ ــم ن مشـــ ــةها الدول  9 رار اللجنة أن تضـــ ــارةت إلى أعمال هيةات الخبراء التي تنشـــ إشـــ
ار غير المنظمات الدولية باعت ارها وســـــــــــيلة احتياطية لتقرير الطابع الآمر للقواعد العامة للقانون الدولي  ر  أو

ــهدت بها اللجنة    38مقبول. فهو لا يتســـق مع المادة  ــتشـ ــاســـي لمحكمة العدل الدولية، التي اسـ من النظال الأسـ
 مرارا في شرحها لمشروع الاستنتاج.

 
 سلوفينيا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

العامة المتعلق بالوســـــائل الاحتياطية لتقرير الطابع الآمر للقواعد   9ديما يتعلق بمشـــــروع الاســـــتنتاج   
للقانون الدولي، تود جمهورية ســـلوفينيا الإشـــارة إلى أن أعمال هيةات الخبراء التي تنشـــةها الدول أو المنظمات  

ــائل تضـــــاف إلى آراء ك ار فقهاء القانون العال.  2الدولية ةأتي ذكرها في الفقرة  باعت ارها واحدة من هاه الوســـ
الدول، تجدر الإشــارة إلى أنها تتألف في الغالب من خبراء    وفي حين ةُعترف بأهمية هاه الهيةات التي تنشــةها

ةُفترع فيهم أن ةحـافظوا على اســــــــــــــتقلاليتهم. وهـاا ةعني أن آراءهم ليســـــــــــــــت آراء دول، بـل هي آراء خبراء  
مســـــــــــتقلين. وترى جمهورية ســـــــــــلوفينيا أن أعمال هيةات الخبراء تندرج بالتالي في فةة آراء ك ار فقهاء القانون  

حاجة إلى أن تُفرلاد بالاكر في نل مشــروع الاســتنتاج. ومن شــأن حافها أةضــا أن ةجعل هاه الفقرة    العال، ولا
ــياغة المادة  ــادر القانون   38أكثر تواومات مع صــ ــاســــي لمحكمة العدل الدولية التي تتناول مصــ من النظال الأســ

في شــــــر  مشــــــروع   “شــــــةها الدولأعمال هيةات الخبراء التي تن ”الدولي. بيد أن جمهورية ســــــلوفينيا تؤيد إدراج  
 الاستنتاج هاا.

 
 إسبانيا   

 ]الأصلا بالإس انية[

تود إســـــ انيا أن تبدي ثلاثة تعليقات على مضـــــمون مشـــــروع الاســـــتنتاج هاا وثلا  ملاحظات على  
 شروحه.

ــاول موا ف    ــاء على الفقرة التي تتنـ ــة الإبقـ ــالـ ــا ا تُر  أعلاه، وفي حـ ــة ”على نحو مـ ــاعلـ ــات الفـ الجهـ
(، تقتر  7حاليات من مشروع الاستنتاج  3في سياق  بول واعتراف المجتمع الدولي للدول ككل )الفقرة   “الأخرى 

 ف صياغتها وشرحها بما يلائم ذلك.وإيرادها ديه كفقرة ثالثة، مع تكيي  9إس انيا نقلها إلى مشروع الاستنتاج 

ويُقصـد بالتعليق الثاني إةضـا  تصـنيف  رارات المحاكم والهيةات القضـائية الدولية باعت ارها وسـائل   
احتياطية لتقرير الطابع الآمر للقواعد العامة للقانون الدولي. فأولا، وعلى النحو الوارد في مشـــــروع الاســـــتنتاج  

ة تخل عمول دول المجتمع الدولي. ، ةُعتبر تقرير هاا الطابع الآمر مســـــــــأل7)ب( ومشـــــــــروع الاســـــــــتنتاج   4
وثانيا، من المفيد تحديد الســياق الموضــ ِّ  للقيمة النســبية ل عض  رارات المحاكم والهيةات القضــائية التي تعمد 
أحيانا إلى تصـــــــــنيف القواعد على أنها  واعد آمرة بشـــــــــكل ةشـــــــــوبه  در من اللام الاة. ومن الأمثلة على ذلك 
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ديما يتعلق بقواعد حقوق الإنســان، حيث اعتبرت المحكمة آنااك أن   اضــيالحكم الصــادر في  ضــية ةاســين 
 .( 75) حق الإنسان في أن ةُستمع إليه وحقه في مراجعة  ضائية فعالة  اعدتان من القواعد الآمرة

ــير إلى   ــيغة التي تشـ ــم الصـ بمحدوديتها   “آراء ك ار فقهاء القانون العال من مختلف الأمم”وثالثا، تتسـ
ــديدة، م ــاســـــي لمحكمة العدل الدولية. ففي القانون الدولي المعاصـــــر،  38ثلها مثل المادة الشـــ من النظال الأســـ

اكتســب رأي هيةات الخبراء أهمية أكبر من تلك المولاة إلى آراء ك ار فقهاء القانون العال. وصــحي  أن اللجنة  
ــتنتاج 6تلاحظ في الفقرة ) ــروع الاســـــ ــرحها لمشـــــ ــةها الدول    “راءأعمال هيةات الخب ”أن  9( من شـــــ التي لم تنشـــــ

تعتبر من ’آراء ك ار فقهاء  ”المنظمات الدولية )وهي تشــير هنا إلى معهد القانون الدولي كمثال( ةمكن أن  أو
. ولكن بالنظر إلى أهمية تقرير الطابع الآمر للقواعد “9من مشــروع الاســتنتاج   2القانون العال  بموجب الفقرة 

. ولهاا 9من المناسـب الإشـارة إلى تلك الهيةات صـراحة في مشـروع الاسـتنتاج    العامة للقانون الدولي، سـيكون 
المنظمات   أعمال هيةات الخبراء، ســــواء أكانت مما أنشــــأته الدول أو”الســــبب تقتر  إســــ انيا الصــــياغة التاليةا 

.  “ نون الدوليالدولية أل لا، ةمكن أن تكون أةضــــــــــــا وســــــــــــائل احتياطية لتقرير الطابع الآمر للقواعد العامة للقا
 فالطابع الجماعي للقواعد الآمرة ةقتضي، بطبيعته، أن تصط غ المقترحات المتعلقة بتقريرها بالسمة نفسها.

ز في الفقرة   ــ انيا، أولا، على أن تُبرلا ــية لقرارات محكمة العدل  1ومن ثم، توافق إســــ ــاســــ الأهميةُ الأســــ
خرى. وتقتر  بناء على ذلك تنقي لا الصــــــــياغة الإســــــــ انية الدولية مقارنةت بقرارات الهيةات القضــــــــائية الدولية الأ

( من الشــر ، التي تشــير فيها اللجنة إلى المحكمة بوصــفها الجهاز القضــائي الرئيســي للأمم المتحدة 4للفقرة )
.  “ el principal órgano judicial de las Naciones Unidas”في حين ةستخدل النل الإس اني ع ارة  

ــيغة الحردية للمادة إذ ين غي أن تتســـق   ــار فيها إلى   92هاه الع ارة مع الصـ من ميثاق الأمم المتحدة، التي ةشـ
 .“el órgano judicial principal de las Naciones Unidas”المحكمة بوصفها 

  “هيةات الخبراء التي تنشـــــــــةها الدول أو المنظمات الدولية ”وثانيا، توافق إســـــــــ انيا على إدراج أعمال  
ــيلة احتياطية لتقرير الطابع الآمر للقواعد العامة للقانون الدولي. بيد أنها تقتر  التحفظ في تقدير باعت ارها   وسـ

ــندٌ كاف   ــبية لهاه الأعمال. فالممارســـــة الدولية تبي ن أن بعض هاه الأعمال لا ةكون له أحيانا ســـ الأهمية النســـ
 ية.في ممارسات الدول وفي ممارسة المحاكم والهيةات القضائية الدول

وللمســــــاعدة على تقييم الأهمية النســــــبية لأعمال هاه الهيةات، تقتر  إســــــ انيا أن تُدرج في الشــــــرو   
ــات في الفقرة ) ــاليـ ــة لتلـــك التي ترد حـ ــاثلـ ــةٌ ممـ ــار  9ملاحظـ ــاوه لآراء ك ـ ــالوزن الـــاي ين غي إعطـ ــا يتعلق بـ ( ديمـ

 __________ 

،  2005أيلول/سـبتمبر    21، الحكم المؤرش T-315-01وروبية، القضـية  اضـي ضـد مجلس الاتحاد الأوروبي ومفوضـية الجماعات الأ] (75) 
عــة(، محكمــة العــدل التــابعــة للاتحــاد الأوروبي[    Kadi v. Council of theالمحكمــة الابتــدائيــة )الــدائرة الثــانيــة، بهيةتهــا الموســــــــــــــ 

European Union and Commission of the European Communities, Case T-315-01, Judgment of 21 

September 2005, Court of First Instance (Second Chamber, Extended Composition), Court of Justice 

of the European Union, European Court Reports 2005, vol. II, p. 3649, at pp. 3724–3725, paras. 227–

231, pp. 3738–3739, paras. 278–285, and p. 3740, paras. 288–290  انظر أةضــــــا الحكم الصــــــادر عن المحكمة .
،  T-306/01يوســـف ومؤســـســـة البركات الدولية ضـــد مجلس الاتحاد الأوروبي ومفوضـــية الجماعات الأوروبية، القضـــية  نفســـها فيا ]

عة(، المرجع2005أيلول/ســـــــــــبتمبر    21الحكم المؤرش  -Yusuf and Alنفســـــــــــه[  ، المحكمة الابتدائية )الدائرة الثانية، بهيةتها الموســـــــــــ 

Barakaat v. Council of the European Union and Commission of the European Communities, Case T-

306/01, Judgment of 21 September 2005, Court of First Instance (Second Chamber, Extended 

Composition), ibid., p. 3544, at pp. 3626–3627, paras. 278–282, pp. 3641–3642, paras. 333–340, and 

pp. 3643–3644, paras. 343–345. 



A/CN.4/748  

 

22-00419 67/138 

 

رحها تنبيهات بشـــأن القيمة النســـبية لهاه ( من ش ـــ6. وفي هاا الصـــدد، ةمكن للجنة أن تُضـــم ِّن الفقرة )( 76) الفقهاء
من المهم الإشـــــــــــارة إلى أن الوزن الاي ين غي إعطاوه لأعمال  ”الأعمال، بإضـــــــــــافة جملة على غرار ما يليا  

هيةات الخبراء ســــــــــيختلف إلى حد بعيد ت عات لنوعية المنطق المعتملاد عليه فيها ومدى توافر الأســــــــــانيد لها في  
 .“المحاكم والهيةات القضائيةممارسات الدول وفي  رارات 

( 4وثالثا، ترى إســــــ انيا أن هناك حاجة إلى أن تعاد صــــــياغة الع ارة التي أوردتها اللجنة في الفقرة ) 
كان لاجتهاد المحكمة القضـــــائي، وإن هي ترددت في  ”، ونصـــــها كالتاليا  9من شـــــرحها لمشـــــروع الاســـــتنتاج  

 “كـل من المفهول العـال للقواعـد الآمرة ومفهول  واعـد آمرة معينـةإبـداء الرأي في القواعـد الآمرة، أثر في تطوير  
)التوكيد مضــــــاف(. وبالنظر إلى أن هاه الع ارة  د تؤدي إلى الل س، ين غي للجنة أن تنقحها بحاف الإشــــــارة  

 .“معينة”إلى ما ةسمى  واعد آمرة 

 .[7]انظر أةضا التعليق على مشروع الاستنتاج  
 

 المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية المملكة    

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 .[7]انظر التعليق على مشروع الاستنتاج  
 

 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

من النظال  38)د( من المادة  1ةعكس الفقرة   9تســـل م الولاةات المتحدة بأن نل مشـــروع الاســـتنتاج  
مة العدل الدولية، التي ترد فيها بالتفصــيل وســائل تقرير مضــمون القانون الدولي عموما. وفي  الأســاســي لمحك

ــيما القواعد الآمرة، تؤكد الولاةات المتحدة من جديد أن ما يلزل   د للقانون الدولي العرفي، ولا ســــــ ــياق المحدَّ الســــــ
 هو تحليل ممارسات الدول وآرائها.

 
المعاهدات المتعارضـة مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون   -  10مشـروع الاسـتنتاج   -  10 

 (jus cogens)الدولي  
 

 النمسا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 .[3]انظر التعليق على مشروع الاستنتاج  
 

 __________ 

 (76) A/74/10 230، الصفحة. 

https://undocs.org/ar/A/74/10
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 بلجيكا   

 ]الأصلا بالفرنسية[

ــتنتاجات إلى أن المعاهدة التي تكون، و ت    ــاريع الاســــ إبرامها، متعارضــــــةت مع  اعدة من تشــــــير مشــــ
(. وفي حالة تعارُع معاهدة مع  اعدة آمرة  10القواعد الآمرة، تكون باطلة برمتها )انظر مشـــــروع الاســـــتنتاج 

تظهر لاحقــا، رأت اللجنــة أنــه في بعض الحــالات لا ةطــال ال طلان إلا الحكم أو الأحكــال التي تتعــارع مع 
من اتفـاقيـة فيينـا لقـانون   64و  53كس هـاا النهج مـا تنل عليـه المـادتـان  القـاعـدة، وليس المعـاهـدة برمتهـا. ويع

المعاهدات. غير أن مفهول بطلان المعاهدة برمتها في الســـــيناريو الأول )تعارُع المعاهدة، و ت إبرامها، مع 
ا النهج  اعدة من القواعد الآمرة( لم ةســــلم من الخلاف عندما كانت الاتفاقية  يد الصــــياغة، ويُعترع على ها

( 2أحيانا في الفقه. وعلاوة على ذلك، لا توجد ســــوابق ملموســــة لدعم هاا النهج. وثمة إ رار في نهاةة الفقرة )
أعرب عن رأي مفاده أنه  د توجد حالات، مع ذلك، ةكون فيها ”بأن ال عض   11من شـــر  مشـــروع الاســـتنتاج 

رات  ســاءل بلجيكا عما إذا كان من الأصــوب أن تصــاش . ولالك تت “الفصــل بين أحكال مختلفة من معاهدة ما مبرَّ
بمزيد من الحار )لا سيما في ضوء غياب الممارسة(، بتعديلها على سبيل   11من مشروع الاستنتاج    1الفقرة 

المعاهدة التي تكون، و ت إبرامها، متعارضـــــةت مع  اعدة آمرة  ”المثال تعديلا طفيفا بحيث تنل على ما يليا  
 .“تكون من حيث المبدأ باطلة برمتها (jus cogens)قانون الدولي من القواعد العامة لل

ر بأن الادعاء ب طلان معاهدة  على أســـــــــــــاس تعارضـــــــــــــها مع  اعدة من القواعد    وتود بلجيكا أن تاك 
ــوص عليه في المعاهدة الماكورة غير  ابل للتطبيق،  ــرط التحكيم المنصـ الآمرة لا ةمكن أن يؤدي إلى جعل شـ

 .( 77) ستخدل هاا الشرط لتسوية نزاع يتعلق بصحة المعاهدةلا سيما عندما ةُ 
 

 كولومبيا   

 ]الأصلا بالإس انية[

من اتفاقية فيينا لقانون   53من مشــــــــــروع الاســــــــــتنتاج تســــــــــتند إلى المادة  1من الواضــــــــــ  أن الفقرة   
د النتــائج القــانونيــة ل طلان واعــد الآمرة.  معــاهــدة تتعــارع مع  ــاعــدة من الق  ( 78) المعــاهــدات، حيــث إنهــا تحــد 

والنتيجة القانونية الرئيســية، المنبثقة من طابع المعيار الموضــوعي لصــحة القاعدة الآمرة، ســتتمثل في بطلان 
القوة  ”المعـاهدة التي تتعـارع مع هاه القـاعدة. وســــــــــــــتكون نتيجـة بطلان المعـاهدة أن أحكـامهـا ســــــــــــــتفتقر إلى  

من الاتفــاقيــة التي تنل على أنــه ليس    69من المــادة    1، وهو تعبير نفهم أنــه مــأخوذ من الفقرة  “القــانونيــة
 لأحكال المعاهدة اللاغية  وة  انونية.

ولهاا ين غي أن يوضـــع في الاعت ار أن إبرال معاهدة ما لا ةعني بالضـــرورة دخولها حيز النفاذ على  
ةُعللان بطلان وإلغاء من الاتفاقية. وبناء على ذلك، ةجوز أن  17و   16النحو المنصــــــــوص عليه في المادتين  

 معاهدة كانت، و ت إبرامها، تتعارع مع  اعدة من القواعد الآمرة، دون أن تدخل حتى حيز النفاذ.

 __________ 

 Appeal Relating to the Jurisdiction of theانظرا ]الطعن المتصــــــل بولاةة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، الحكم[ (77) 

ICAO Council, Judgment, I.C.J. Reports 1972, p. 46, at pp. 53–54, para. 16 (b). 

يبدو أن ال طلان بمعناه المنصـــــوص عليه في الاتفاقية والمســـــتنســـــخ في مشـــــاريع الاســـــتنتاجات ةُفهم بشـــــكل مســـــتقل عن تعاريف هاا   (78) 
وبناء على ذلك، ســــيكون لهاا المصــــطل  دلالة خاصــــة في ســــياق المعاهدات، تحدَّد آثارها   المفهول في مختلف النظم القانونية للدول.

خ، كما سيتبين لاحقا، في مشروعي الاستنتاجين   .12و  11الخاصة في اتفاقية فيينا وتُستنسلا



A/CN.4/748  

 

22-00419 69/138 

 

ومن ثم تقتر  كولومبيا أن تنظر اللجنة في مدى الحاجة إلى اسـتخدال تعبير آخر ل شـارة إلى نتائج   
ــد الع ـــ ــاعـــدة آمرة من القواعـ ــدة التي تتعـــارع مع  ـ ــاهـ ــانون الـــدولي، بحيـــث ةعكس أوجـــه  بطلان المعـ ــة للقـ امـ

الاختلاف بين شــــتى المراحل التي تمر بها المعاهدة والدلالات المختلفة التي يتبين وجودها بين مفهومي إبرال 
، التي يتواتر اســــــــــــــتخـدامهـا في الاتفـاقيـة  “الآثـار القـانونيـة”المعـاهـدة ودخولهـا حيز النفـاذ. وبـالمثـل، فـإن ع ـارة 

ما يتعلق بنظال التحفظات، لا تدل على الطابع الملزِّل للمعاهدة فحســـــب، بل وتدل أةضـــــا أةضـــــا، ولا ســـــيما دي 
 على نطاق الاحتمالات القانونية الممكنة ديما يتصل بدخولها حيز النفاذ وإنهائها.

ــتند الفقرة    ــتنتاج إلى المادة  2وتســــــ ــروع الاســــــ من الاتفاقية ديما يتعلق بال طلان الفوري  64من مشــــــ
لقائمة عندما تتعارع مع  اعدة آمرة جديدة من  واعد القانون الدولي، وبإعفاء الأطراف من الالتزال  للمعاهدة ا

 بمواصلة تنفيا المعاهدة.  

ولكن صـــــياغة الفقرة توحي بأن هناك نتيجتين  انونيتين مختلفتين تنشـــــضن عن تعارع المعاهدة مع  
اوهـا. ومن جهـة أخرى، لم تبي ن اللجنـة بوضــــــــــــــو  مـا إذا القـاعـدة الآمرة الجـديـدة، وهمـاا بطلان المعـاهـدة أو إنه ـ

ــتنتاج  ــروع الاســـ ــتيفاء الشـــــروط الإجرائية الواردة في مشـــ ــضن فور اســـ ــتنشـــ ، أل منا 21كانت هاتان النتيجتان ســـ
 اللحظة التي ةُعتبر فيها أن القاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي  د نشأت في القانون.

، 10( من شـــــرحها لمشـــــروع الاســـــتنتاج 5اللجنة أوضـــــحت النقطة الأخيرة فعلا في الفقرة )غير أن   
تصــــــــــــ   باطلة ابتداءت من و ت ظهور القاعدة ”بي نت أن المعاهدة التي تتعارع مع القاعدة الآمرة الجديدة   إذ

بوصــفها  اعدة لا ةســم   الآمرة. وتصــ   المعاهدة باطلة منا اللحظة التي ةُعترف فيها بالقاعدة المعنية وتُقبل
 .“بأي خروج عنها

ومع ذلك، ةُســـتصـــوب أن ةكون مشـــروع الاســـتنتاج على هاا القدر من الوضـــو ، ويمكن في ضـــوء   
ــاليا   ــاغتـــه على النحو التـ ــانون الـــدولي  ”ذلـــك صــــــــــــــيـ ــة للقـ ــامـ ــد العـ ــديـــدة من القواعـ ــدة آمرة جـ ــاعـ إذا ظهرت  ـ

(jus cogens) القاعدة تصـــ   لاغية وتنتهي منا لحظة ظهور تلك ، فإن أي  معاهدة  ائمة تتعارع مع تلك
ــارة إلى صــــعوبة تقرير التو يت الد يق الاي تظهر ديه  اعدةٌ جديدة من القواعد “القاعدة الجديدة . وتجدر الإشــ

ل ذلك تحدةات عمليات ةصـعب معه   العامة للقانون الدولي، خاصـة إذا كانت مسـتمدةت من مصـدر عرفي، و د ةشـك 
 لد يق ل طلان معاهدة ما وإنهائها.تحديد التو يت ا

ولالك، من المناســـــــــــب التســـــــــــاول عن الآثار القانونية المختلفة التي  د تنجم عن بطلان معاهدة ما  
منها، أن أي  معاهدة   64وإنهائها بســـبب تعارضـــها مع  اعدة آمرة. ففي حين أن الاتفاقية توضـــ ، في المادة 

تصـــــــ   لاغيةت وتنتهي، يبدو في هاا الســـــــياق أن بطلان المعاهدة  ائمة تتعارع مع  اعدة آمرة تظهر لاحقا  
 سيؤدي ضمنات إلى إنهائها من الناحية العملية.

وتود كولومبيا أن تســـــــترعي الانت اه إلى التداعيات المحتملة لنتائج بطلان المعاهدات وإنهائها، على  
دها مشـــــروع الاســـــتنتاج   نونية ثنائية ولكنها لا تعترف في  انونها ، في الدول التي لديها نظم  ا10نحو ما ةحد 

ثه القواعد الآمرة على التدابير القانونية المتخاة لإدماج المعاهدات  المحلي بالتأثير الم اشــر لل طلان الاي تحدِّ
ع في هاه النقطة بإضــافة شــر   إلى مشــروع الاســتنتاج ةشــير إلى  في النظال المحلي. ومن المســتصــوب التوســ 

ي تحـدثـه القواعـد الآمرة، وإةضــــــــــــــا  مـا إذا كـان من واجـب الـدول أن تمن  هـاه القواعـد مركزا مـدى التـأثير الـا
 عميق الأثر في نظمها القانونية المحلية.
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 الجمهورية التشيكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 ]انظر التعليق الوارد ضمن التعليقات والملاحظات العامة.[ 
 

 السلفادور   

 ]الأصلا بالإس انية[

، ولا سـيما النقا  بشـأن ما إذا كان عدل جواز الخروج عن  اعدة 10ما يتعلق بمشـروع الاسـتنتاج دي  
مـا معيـارات لتحـديـد  ـاعـدة آمرة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي أل أنـه نتيجـة  ـانونيـة لهـاه القـاعـدة، يرى وفـد 

  1969نــا لقــانون المعــاهــدات لعــال  من اتفــاقيــة فيي   66و    53بلــدي في التعليقــات التي أُدرجــت في المــادتين  
  1986واتفــاقيــة فيينــا لقــانون المعــاهــدات بين الــدول والمنظمــات الــدوليــة أو ديمــا بين المنظمــات الــدوليــة لعــال  

 مفيدة. مادةت 

(، أعربت اللجنة عن رأي 1966ففي تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثامنة عشــــــــــــرة ) 
ت به  اعدة ما من القواعد العامة للقانون الدولي ليس مبررا كاديا لكي ةُســند إليها مفاده أن الشــكل الاي اعتُمد

الطابع الأسـاسـي الاي ةميز القواعد الآمرة؛ بل إن طبيعة الموضـوع الاي تتناوله القاعدة هي التي تتي  تحديد 
تفـاقيـة فيينـا لقـانون  من ا  53. أمـا تحريم الخروج عن القـاعـدة المنصــــــــــــــوص عليـه في المـادة  ( 79) طـابعهـا الآمر

المعــاهـدات، فهو نتيجــةٌ انبثقــت عن  بول المجتمع الـدولي للــدول ككــل بـالقــاعـدة واعترافـه بهــا؛ ومن ثم، ةكون  
عـدل جواز الخروج عن القـاعـدة بـالتحـديـد أثرا  ـانونيـا للقواعـد الآمرة. ولـالـك نرى أنـه من المنـاســــــــــــــب تنـاول هـاه 

 .10المسألة في إطار مشروع الاستنتاج 
 

 اليابان   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ــتنتاج    ــروع الاســــــ ــتنتاجات ومشــــــ ــاريع الاســــــ النتائج القانونية للقواعد   22يتناول الجزء الثالث من مشــــــ
الآمرة. وكما كان الحال بالنســـ ة للمعاهدات، تحاول اللجنة في الغالب الاســـتناد في حججها المتعلقة بمشـــاريع 

نون المعـاهـدات. ويلزل النظر بعنـاةـة في كيفيـة تنـاول القـانون الـدولي الاســــــــــــــتنتـاجـات هـاه إلى اتفـاقيـة فيينـا لقـا
 العرفي والأعمال الانفرادةة و رارات المنظمات الدولية.

المعــاهــداتِّ التي تتعــارع مع القواعــد الآمرة و ــت إبرامهــا عن   10ويمي ز مشــــــــــــــروع الاســــــــــــــتنتــاج   
من مشــروع  2برامها. وتؤيد اليابان الفقرة المعاهدات التي تتعارع مع  واعد آمرة اســتجدت في و ت لاحق لإ

( من شــرحه، اللتين توضــحان أن المعاهدة، في حالة تعارضــها مع  اعد آمرة ظهرت  5والفقرة ) 10الاســتنتاج 
ــقان مع ما جاء في الفقرة  )ب( من المادة  2حديثات، لا تصــــ   باطلةت إلا و ت ظهور القاعدة الآمرة. وهما تتســ

لقانون المعاهدات، وتحافظان على التوازن الصــــــــحي  بين الاســــــــتقرار القانوني من ناحية من اتفاقية فيينا   71
والأســــــــ قية التراتبية للقواعد الآمرة مقارنة بســــــــائر القواعد من ناحية أخرى. ويبدو هاا المنطق معقولا جدات لأنه  

ن الاســــــــــــــتقرار القـانوني  ـد  على الرغم من أن الاتفـاقيـة لا تمي ز عمومـا بين المعـاهـدات من حيـث طبيعتهـا، فـإ
 __________ 

 (79) Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, Part II, pp. 247–248, para. (2) of the commentary 

to draft article 50. 
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يتقو ع بشـــــــــــــــدة إذا جـاز لقـاعـدة آمرة ظهرت حـديثـات أن تلغي بـأثر رجعي النتـائج التي تترتـب على معـاهـدات  
 ائمة، لا سيما المعاهدات التي تكون لها جوانب تصردية. ومن ثم، ين غي الإبقاء على الصياغة المنقولة عن 

 على تناول القانون الدولي العرفي والأعمال الانفرادةة للدول. الاتفاقية. وين غي أن ينطبق الاعت ار نفسه
 

 بولندا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ديما يتعلق بمســــــــــألة النتائج القانونية للقواعد الآمرة، نوصــــــــــي بأن تنظر اللجنة في إدراج اســــــــــتنتاج   
ــأن العلا ة بين القواعد الآمرة والم ادئ العامة للقانون )على  ــافي بشــــ ــادر القانون  إضــــ غرار ما فعلت مع مصــــ

 الدولي الأخرى(.
 

 الاتحاد الروسي   

 ]الأصلا بالروسية[ 

، ســيكون من المناســب أن ةُضــم ن النل صــراحةت أن 10( من شــر  مشــروع الاســتنتاج  1في الفقرة ) 
الــدول ين غي أن تمتنع عن إبرال اتفــا ــات دوليــة تتعــارع مع  واعــد آمرة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي 

(jus cogens). 

 
 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

هو الأول في ســــــلســــــلة من مشــــــاريع الاســــــتنتاجات التي تتناول التنازع بين   10ســــــتنتاج مشــــــروع الا 
التزامـات مختلفـة تن ع من القـانون الـدولي من جهـة، والقواعـد الآمرة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي من جهـة  

ها إن ممارسـة الدول  (. وتكرر الولاةات المتحدة في البداةة  ول16و   14إلى  10أخرى )مشـاريع الاسـتنتاجات 
 14إلى    10ديما يتعلق بأي حكم من هاه الأحكال  ليلة أو منعدمة. ولالك فهي ترى أن مشاريع الاستنتاجات 

ين غي حافها للأســـــــــ اب التي نو شـــــــــت أعلاه. وإذا أبقي على بعض من مشـــــــــاريع الاســـــــــتنتاجات هاه   16و 
 ات للتطوير التدريجي للقانون الدولي.كلها، ين غي للجنة أن تصر  على نحو واض  بأنها مقترح أو

الواردة   “ظهرت”، تلاحظ الولاةات المتحدة أن كلمة  10وفي حالة الإبقاء على مشــــــــروع الاســــــــتنتاج  
لا تشـــــير، رغم أنها مســـــتمدة من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، إلى   10من مشـــــروع الاســـــتنتاج   2في الفقرة  

 ما من القواعد الآمرة واللاين أتى ذكرهما بالتفصــيل في مواضــع أخرى من المعيارين الفعليين لتقرير أن  اعدةت 
ةمكن أن يؤدي إلى الل س عند   “الظهور”مشــــــاريع الاســــــتنتاجات، وهماا القبول والاعتراف. ولالك فإن مفهول  

ن القواعـد الآمرة. وعلى وجـه التحـديـد،  ـد ةســــــــــــــبـب مفهول   قـاعـدة  خلطـات بين وجود ال  “الظهور”تحليـل كيفيـة تكو 
 اعدة آمرة جديدة أمرات نادر الحدو  جدات، فإن المضـمون الد يق للقواعد   “ظهور”الآمرة ومضـمونها؛ فلةن كان  

ــتنتاج   ــروع الاســـــــ ، تطلب  10الآمرة ةمكن أن يتبدل بوتيرة أكبر وأن ةكون محل نقا . وإذا ما أبقي على مشـــــــ
  “القبول والاعتراف ”تحيل إلى معيار   “رظهو ”الولاةات المتحدة أن يوضــــــــــــَّ  في الشــــــــــــر  صــــــــــــراحةت أن كلمة 

 المستخدل في مواضع أخرى من الاستنتاجات.
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من مشــروع  2. فالفقرة  11وعلاوة على ذلك، لا يتســق مشــروع الاســتنتاج هاا مع مشــروع الاســتنتاج  
ــتنتاج   ــ      “ظهرت”تنل على أنه إذا   10الاســــــ  اعدة آمرة جديدة، فإن أي معاهدة  ائمة تتعارع معها تصــــــ

من مشــــــــــــــروع  2الأطراف من أي التزامات بموجب تلك المعاهدة. وفي المقابل، تنل الفقرة    “تُعفى”طلةت و با
بوضــــــــــــــو  على أن المعاهدة التي تتعارع مع  اعدة  آمرة تظهر في و ت لاحق، ةجوز أن   11الاســــــــــــــتنتاج  

 ةستمر العمل بها ما دال الحكم المخالف  ابلا للفصل عن بقية أجزاء المعاهدة.

حســـ ما ترد منا شـــته ديما بعد، تســـاور الولاةات المتحدة شـــواغل بشـــأن مضـــمون مشـــروع الاســـتنتاج  و  
ــتنتاج  11 ــيغته الحالية، ين غي أن ةكون نل الفقرة   11. فإذا أبقي على مشـــــــــروع الاســـــــ من مشـــــــــروع   2بصـــــــ

ــاج   ــاليا    10الاســــــــــــــتنتـ ــانون  ”على النحو التـ ــة للقـ ــامـ ــد العـ ــدة من القواعـ ــديـ ــدة آمرة جـ ــاعـ ــدولي  إذا ظهرت  ـ الـ
(jus cogens  وكـانـت تتعـارع مع معـاهـدة  ـائمـة، تصــــــــــــــ   تلـك المعـاهـدة بـاطلـة )   وينتهي العمـل بهـا، وكلـ

ــتنتاج   ــل بين أحكاع المعاهدة التي يتناولها الاســـ وتُعفى الأطراف في تلك المعاهدة . 11رهنا بإمكانية الفصـــ
 .“من أي التزامات بمواصلة تنفيا أحكال المعاهدة

 أةضات التعليق الوارد ضمن التعليقات والملاحظات العامة.[]انظر  
  

إمكانية الفصـل بين أحكاع المعاهدة التي تتعار  مع قاعدة آمرة   -  11مشـروع الاسـتنتاج   -  11 
 (jus cogensمن القواعد العامة للقانون الدولي )

 
 النمسا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ــل بين    أحكـال المعـاهـدة التي تتعـارع مع  واعـد آمرة من  واعـد القـانون  ديمـا يتعلق بـإمكـانيـة الفصــــــــــــ
، تتســــاءل النمســــا عما إذا كان التقي د الصــــارل بنظال عدل جواز  11الدولي، وهي موضــــوع مشــــروع الاســــتنتاج 

ــل بين أحكـال المعـاهـدات التي تتعـارع مع  واعـد آمرة كـانـت  ـائمـة و ـت إبرال المعـاهـدة لا يزال النهج  الفصــــــــــــ
ي هاا الصـدد. فالنمسـا، وإن كانت تدرك  اعدة عدل جواز الفصـل بين أحكال المعاهدات التي تنل الأنسـب ف

من مشــــــــــــــروع  1من اتفـاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهـدات والتي ةعـاد ذكرهـا في الفقرة  44من المـادة   5عليهـا الفقرة 
  “معاق ة ” هج أكثر تمايزات لل ـــات اع ن  -على الأ ل في بعض الحالات   -، ترتةي أنه من المفضل  11الاستنتاج 

على أحكال المعاهدات التي تنتهك القواعد الآمرة. وتجنبُ بطلان المعاهدة برمتها ســـــــــــيكون متســـــــــــقات مع مبدأ 
(. ولالك، تؤيد النمســــــا توســــــيع نطاق النهج المتوخى بالفعل في  favor contractusتغليب مصــــــلحة العقد )

ــتنتاج   2الفقرة  ــروع الاســــــــ علق بالقواعد الآمرة التي تظهر بعد إبرال المعاهدة بحيث ينطبق ديما يت  11من مشــــــــ
على هاا الاســـتنتاج بأكمله، حيث إن النهج الماكور ةأخا في الاعت ار عند تحديد النتائج إمكانيةلا فصـــل حكم  

وفاء  ما عن المعاهدة، وتصنيفلاه كأساس جوهري للرضا على الالتزال بها، والنظرلا ديما إذا كان الاستمرار في ال
. وتؤيد النمســـا أةضـــا الا ترا  الداعي إلى مواصـــلة ال حث عن تعبير “لا ينطوي على إجحاف”ب قية المعاهدة 

الغامض نوعا ما والاي ينتمي بالأحرى إلى الفلســــــــــفة القانونية وليس إلى  “إجحاف”أكثر د ة من مصــــــــــطل   
لقول إن اســتمرار الوفاء بالمعاهدة مصــطلحات القانون الوضــعي. ولربما ةكون من الممكن الاســتعاضــة عنه با

 .“مخالفات للمصلحة المشتركة للأطراف”لن ةكون  
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 بلجيكا   

 ]الأصلا بالفرنسية[

 .[10]انظر التعليق على مشروع الاستنتاج  
 

 كولومبيا   

 ]الأصلا بالإس انية[

قي الضـوء  من مشـروع الاسـتنتاج، تضـمين الشـر  ما يل 1 د ةكون من المناسـب، بغية إةضـا  الفقرة   
على الخلفية التاريخية لعملية صـــــــــياغة اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي أفضـــــــــت إلى تقرير أن المعاهدة 
تكون باطلةت برمتها إذا تعارضــــــــت، و ت إبرامها، مع  اعدة آمرة، أو ما ةشــــــــر  بدلات من ذلك الأســــــــ اب التي 

 استُند إليها في اختيار تلك الصياغة لمشروع الاستنتاج.

ورغم أنه من الواضـــــــــــ  أن المعاهدة التي تتعارع، و ت إبرامها، مع  اعدة آمرة من القواعد العامة  
ــينطبق منا لحظة إبرال  للقانون الدولي ســــتكون باطلة برمتها، لا توضــــ  تلك الفقرة ما إذا كان هاا ال طلان ســ

منصــــــــــــــوص عليـه في مشــــــــــــــروع الصــــــــــــــك، أو منـا اللحظـة التي يلجـأ فيهـا طرفٌ في المعـاهـدة إلى الإجراء ال
. ولةن كانت اللجنة توضـ  هاه المسـألة في الشـرو  ذات الصـلة مشـيرةت إلى أن ال طلان سـيكون  21 الاسـتنتاج

من الأســاس، أي أنه ســيكون مفهومات أن الصــك في حد ذاته لم يوجد  ط في القانون الدولي، فمن المســتحسـن  
 .11من مشروع الاستنتاج  1فقرة أن يُاكر تو يتُ ال طلان صراحةت أةضا في صيغة ال

 
 الجمهورية التشيكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 ]انظر التعليق الوارد ضمن التعليقات والملاحظات العامة.[ 
 

 جنوب أفريقيا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

والقاضي نتفق مع الآراء التي أعرب عنها بعض أعضاء اللجنة، ولا سيما العضو السابق في اللجنة   
الحالي بمحكمة العدل الدولية غيورش نولتي، وكان مفادها أن اللجنة التصقت بشكل مفرط باتفاقية فيينا لقانون 
المعاهدات. ولا يوجد ســبب، ســواء في الممارســة أو في المنطق، لعدل النل على إمكانية الفصــل حيثما كان 

 و ت إبرامها.  هاا الفصل أمرا ممكنا، حتى ديما يتعلق ب طلان المعاهدة
 

 إسبانيا   

 ]الأصلا بالإس انية[

مثال جيد على ما ةُســــمى بالتدوين عن طريق التفســــير، وهاا ما يثير أةضــــا  11مشــــروع الاســــتنتاج  
رة هي المواد  من اتفاقية فيينا لقانون   64و   53و  44بعض الشــــــــكوك. وفي هاه الحالة، كانت المواد المفســــــــَّ

 المعاهدات.
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منهـا، اللتين   53من اتفـاقيـة فيينـا والمـادة    44من المـادة    5تفســــــــــــــيرٌ للفقرة    1الفقرة  فـأولا، ةـأتي في   
 تنصان على بطلان المعاهدة برمتها إذا تعارضت مع  اعدة آمرة وتحظران الفصل بين أحكال هاه المعاهدة.

رتـب عليهـا من ، التي تتنـاول حـالات القواعـد الآمرة التي تظهر لاحقـا ومـا يت 2وثـانيـا، ةـأتي في الفقرة  
إنهاء للمعاهدة برمتها، نلٌ صــري  ةجيز إمكانية الفصــل بين أحكال المعاهدة، وهو ما تراه اللجنة أمرا معترفا 

ــمنيات في الفقرة  ــير  امت   64والمادة  44من المادة  3به ضـــــ من اتفاقية فيينا ويُعتبر من ثم نتيجةت لعملية تفســـــ
 بها اللجنة نفسها.

ــ انيا مع هاا  ــم  بتقييد آثار إنهاء المعاهدات في حالة ظهور  واعد  وتتفق إســــــــ ــير الاي ةســــــــ التفســــــــ
 لاحقا. آمرة

وثالثا، تعتقد إســ انيا أن إمكانية الفصــل بين أحكال المعاهدة في هاه الحالة هي اســتثناء من القاعدة  
الشــــــــرط بشــــــــكل   العامة التي تنل على بطلان وإنهاء المعاهدة برمتها. وبناء عليه، ســــــــيكون من المفيد إيراد

و]ما لم[ ةكن الاســـتمرار في الوفاء ب قية ”التي جاء فيها  11)ج( من مشـــروع الاســـتنتاج  2أوضـــ  في الفقرة  
 )التوكيد مضاف(. “أجزاء المعاهدة لا ينطوي على إجحاف

)ج(  2ع ارة فضـــــفاضـــــة. وتقتر  إســـــ انيا الاســـــتعاضـــــة عن الفقرة   “لا ينطوي على إجحاف”فع ارة   
]ما لم[ ةكن الاســــتمرار في الوفاء ب قية أجزاء المعاهدة لا يؤثر ســــل ات على مصــــال  الأطراف في    و”يليا  بما

 .“المعاهدة وعلى موضوعها والغرع منها

ــاكلة الفقرة   ــياغة الحالية التي وُضـــعت على شـ  44)ج( من المادة  3أما إذا فُضـــل الإبقاء على الصـ
د في الشــــــــــــرو  المعاييرلا التي ســــــــــــيتم على  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ديمكن أن تقرر اللجنةُ أن تحد ِّ

أســـــــــاســـــــــها تقييم إمكانية الفصـــــــــل بين أحكال المعاهدة من حيث انطوائها على إجحاف من عدمه. ويمكن أن 
تشــــــــــمل هاه المعايير لا مصــــــــــال  جميع الدول الأطراف التي  د تتأثر بهاا الفصــــــــــل بين الأحكال فحســـــــــب،  

والغرع منها أةضات، بحيث لا ةخل فصلُ بعض الدول بين أحكال المعاهدة بموضوعها  وموضوع المعاهدة   بل
 والغرع منها، ما داما لم يتأثرا بتعارع المعاهدة مع القاعدة الآمرة.

 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

بإمكانية الفصــل بين أحكال المعاهدة التي تتعارع مع المتعلق   11بالإشــارة إلى مشــروع الاســتنتاج   
ر المملكة المتحدة jus cogens اعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي ) ( والشـــــــر  المصـــــــاحب له، تاك 

إبطال معاهدة برمتها لمجرد أن أحد أحكامها تبي ن، بناءت على تفســــــــــــير ما، أنه ”بوجهة نظرها التي مفادها أن  
 اعدة آمرة من  واعد القانون الدولي، ]من شــــــــــــأنه[ أن ةضــــــــــــر في كثير من الحالات بالعلا ات    يتعارع مع

. وهـاه النقطـة هـامـة بصــــــــــــــفـة خـاصــــــــــــــة بـالنظر إلى أن بعض المعـاهـدات  ـد لا تتعـارع  ( 80) “الـدوليـة الجيـدة
 __________ 

 (80) Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, First Session, Vienna, 26 

March–24 May 1968, Summary records of the plenary meetings and of the meetings of the Committee 

of the Whole (A/CONF.39/11, United Nations publication, Sales No.: E.68.V.7)  386، الصفحتان  66، الجلسة  
ــيس فالات في الدورة الثانية، انظرا  5، الفقرة  387و   ــير فرانســــــ ــات الســــــ ــألة أةضــــــ  Official Records of the. و د علق على هاه المســــــ

United Nations Conference on the Law of Treaties, Second Session, Vienna, 9 April–22 May 1969, 

Summary records of the plenary meetings and of the meetings of the Committee of the Whole 
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ي لكفالة  بدرجة ضــــــــةيلة مع  اعدة آمرة ناشــــــــةة من  واعد القانون الدوليا فالفصــــــــل بين الأحكال ضــــــــرور  إلا
الاســــــــتقرار واســــــــتمرار الســــــــير الفعال في العلا ات الدولية. وتلاحظ المملكة المتحدة أن المو ف الاي تقترحه 

ــتنتاج  ةعكس الإطار المنصـــــوص عليه في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، حيث   11اللجنة في مشـــــروع الاســـ
ع  ـاعـدة آمرة، والمعـاهـدات التي لا تصــــــــــــــ    إنـه ةمي ز من جهـة بين المعـاهـدات التي تتعـارع و ـت إبرامهـا م

من  44من المـادة  5متعـارضــــــــــــــة مع  ـاعـدة آمرة إلا عنـد نشــــــــــــــوء تلـك القـاعـدة في و ـت لاحق. وتنل الفقرة 
ــمولة بالمادة  ــل بين أحكال المعاهدات في الحالات المشــــ ــم  بأي فصــــ ــراحةت على أنه لا ةُســــ ، 53الاتفاقية صــــ

المتعلقة   44ها مع  اعدة من القواعد الآمرة، في حين أن أحكال المادة  المعاهدات التي تتعارع و ت إبرام أي
، أي المعـاهدات القـائمـة التي 64بإمكـانيـة الفصــــــــــــــل بين الأحكـال تنطبق على المعـاهدات المشــــــــــــــمولة بالمـادة  

 تص   متعارضة مع  اعدة ناشةة من القواعد الآمرة إلا لاحقات. لا

ديما يتعلق  11( من شـر  مشـروع الاسـتنتاج 2للجنة في الفقرة )وتلاحظ المملكة المتحدة ما أوردته ا 
أعرب عن رأي مفـاده أنـه  ـد توجـد ”بـالمعـاهـدات التي تتعـارع و ـت إبرامهـا مع  ـاعـدة آمرة، وهو أن ال عض  

را . وفي ضــــوء أحكال اتفاقية فيينا  “حالات، مع ذلك، ةكون فيها الفصــــل بين أحكال مختلفة من معاهدة ما مبرَّ
ــيما الفقرة   لقانون  ، ترجو المملكة المتحدة ممتنة أن تقدل اللجنة مزيدات من 44من المادة  5المعاهدات، ولا ســـــــــــ

التفاصــــيل عن تلك الع ارة، بما ةشــــمل إةضــــاحات للظروف التي ترى فيها اللجنة أن الفصــــل بين أحكال مختلفة  
 من معاهدة ما  د ةكون مبررات.

 
 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

( من شــر   2أةضــات. ويشــار في الفقرة ) 11لا يوجد في ممارســات الدول ما يؤيد مشــروع الاســتنتاج   
إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بوصــــــــــــفها ســــــــــــندات للمعاملة المتمايزة التي تُفرد    11مشــــــــــــروع الاســــــــــــتنتاج  

التي تُفرد للمعاهدات المبرمة بعد ظهور  اعدة من هاا للمعاهدات التي ةســـبق إبرامُها ظهورلا  اعدة آمرة وتلك 
ــألة. فالفقرة   ( من الاتفاقية تنل 5) 44من المادة  5القبيل، لكن اتفاقية فيينا غير واضــــــحة بشــــــأن هاه المســــ

بدورها مســـــــألة   53لا ةجوز أي فصـــــــل بين أحكامها. وتتناول المادة   53على أن أي معاهدة تخضـــــــع للمادة 
.  “ لاغيــة ”تهــك  ــاعــدة آمرة كــانــت  ــائمــةت و ــت إبرامهــا؛ فتنل على أن هــاه المعــاهــدة تكون  المعــاهــدة التي تن 

تكون المعاهدة باطلة برمتها إذا تعارع  – 10من مشــــــــــــــروع الاســــــــــــــتنتاج  1وينعكس هاا التحليل في الفقرة 
لقانون  جزء منها مع  اعدة آمرة. وعلى نحو ما يوضــــــــحه مارك فيليجير في شــــــــروحه بشــــــــأن اتفاقية فيينا أي

 .( 81) في مثل هاه الحالات “لا ةُسم  بأي فصل بين أحكال المعاهدة”المعاهدات، 

صـراحةت ما ةمكن اسـتقراوه على سـبيل  11من مشـروع الاسـتنتاج  2ومن ناحية أخرى، توضـ  الفقرة  
بـالقواعـد  الافتراع من اتفـاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهـدات دون أن تنل عليـه الاتفـاقيـةُ صــــــــــــــراحـة. ففيمـا يتعلق  

ــادة   ــاذ، تنل المـ ــدة حيز النفـ ــاهـ ــد دخول المعـ ــا بعـ ــل ويُعترف بهـ تُقبـ ــة على أن   64الآمرة التي  ــاقيـ من الاتفـ
الفصـل بين الأحكال   64. ولا تحظر المادة “معاهدة  ائمة تتعارع مع تلك القاعدة تصـ   لاغية وتنتهي أي  ”

، ومن ثم ةخلل فيليجير 44من المادة  5رة حظرا صــريحا، كما أن المســألة لا تعاللاج بأي شــكل آخر في الفق
 __________ 

(A/CONF.39/11/Add.1, United Nations publication, Sales No.: E.70.V.6), 16th plenary meeting, p. 75, 

paras. 26–27, and 19th plenary meeting, pp. 97–98, paras. 53–57. 

 (81) Villiger  568، الصفحة أعلاه( 38)انظر الحاشية. 
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بالنس ة للمعاهدات القائمة التي تنتهك  واعد   “تتوخى إمكانية الفصل بين أحكال المعاهدات”  64إلى أن المادة 
 . غير أن هاا الافتراع لم يوضَّ  في الاتفاقية.( 82) آمرة

ى أي ســـــبب ةســـــو ش تســـــوية هاه وبالنظر إلى عدل وجود ممارســـــة للدول في هاا المجال، فإننا لا نر  
ــكل يتجاوز ما نُل  عليه في   ــيما إذا كان ذلك بشــ ــتنتاجات الحالية، ولا ســ ــاريع الاســ ــراحةت في مشــ ــألة صــ المســ

.  11من مشــــــــــــروع الاســــــــــــتنتاج   2اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ولالك، تقتر  الولاةات المتحدة حاف الفقرة  
لاســـــــــــتنتاج، فهي تقتر  على غرار ما فعلت بالنســـــــــــ ة لمشـــــــــــروع إذا أبقي على هاه الفقرة من مشـــــــــــروع ا أما

 القاعدة يراد به الإشارة إلى معيار القبول والاعتراف.  “ظهور”أن يُبيَّن في الشر  بوضو  أن  10 الاستنتاج

ــروع   ــمن التعليقات والملاحظات العامة والتعليقات على مشـــــــــــ ــا التعليقات الواردة ضـــــــــــ ]انظر أةضـــــــــــ
 .[10الاستنتاج 

 
نتائج بطلان وإنهاء المعاهدات المتعارضــة مع قاعدة آمرة من القواعد العامة   -   12مشــروع الاســتنتاج   -   12 

 ( jus cogensللقانون الدولي ) 
 

 كولومبيا   

 ]الأصلا بالإس انية[

ــير اللجنة في الفقرة )  ــتنتاج 4تشـــــ ــروع الاســـــ ــرحها لمشـــــ )أ( المتعلقة بالتزال  1إلى الفقرة  12( من شـــــ
تزيل  در المســـــــــــــتطاع نتائج أي عمل تم القيال به اســـــــــــــتنادات إلى أي حكم من أحكال المعاهدة ”الأطراف بأن  

تصـــــرف. وهاا التوضـــــي  ضـــــروري ، فتقول إنها لا تنشـــــئ التزامات بنتيجة وإنما التزال ب “يتعارع مع  اعدة آمرة
لأن المعـاهـدات التي تتعـارع، و ـت إبرامهـا، مع  ـاعـدة آمرة تكون في العـادة لاغيـة بـأثر رجعي، ممـا ةعني 
أنها  د تشـــمل حالات و ائعية لا ةمكن للأطراف في الصـــك أن تعيدها إلى حالتها الأولية، بســـبب الاســـتحالة  

 المادةة، رغم جهودها لتحقيق هاه الغاةة.

ــا في الفقرة    ــتنتاج وشـــــرحه أن واجب الأطراف الاي ةحتم  1وتوضـــــ  اللجنة أةضـــ من مشـــــروع الاســـ
عليها الســـــــعي إلى إزالة النتائج الناجمة عن المعاهدة اللاغية لا ينشـــــــأ إلا ديما يتعلق بالأحكال التي تتعارع  

ى الرغم من أن المعـاهـدة برمتهـا  مع القـاعـدة الآمرة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي. ومن ثم يتبي ن أنـه، عل
تكون لاغيــة وبــاطلــة، ةقتصــــــــــــــر واجــب الأطراف فيهــا على إزالــة نتــائج الحكم أو الأحكــال التي تتعــارع مع 

 القاعدة الآمرة. 

)ب( من مشروع الاستنتاج على أن الأطراف في المعاهدة ال اطلة ةقع على  1وبالمثل، تنل الفقرة   
تمـاشــــــــــــــيـة مع القـاعـدة الآمرة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي التي تنتهكهــا  عـاتقهـا التزال بجعـل علا ـاتهـا م

المعاهدة. ولا يبدو أن الفقرة، اســــــــتنادا إلى صــــــــياغتها، تقتصــــــــر على نتائج بطلان المعاهدة، بل هي تتجاوز 
ة الآمرة من المعاهدة نفســها بالقول إن الأطراف في المعاهدة ملزلامة عموما بجعل علا اتها متماشــية مع القاعد

 القواعد العامة للقانون الدولي. 

واســتنادات إلى هاا الفهم، نود أن نســترعي الانت اه إلى نطاق صــياغة الفقرة الاي  د ةشــير عموما إلى  
العلا ات بين الأطراف في المعاهدة، وليس حصـــــرات إلى العلا ات القائمة بموجب الصـــــك الاي أصـــــ   لاغيات  

 __________ 

 .794المرجع نفسه، الصفحة  (82) 
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لآمرة. ومن ثم، وبغية حصـــــر معنى هاه النتيجة، ةمكن تصـــــويب اتجاه الالتزال  بســـــبب تعارضـــــه مع القاعدة ا
ــياغة الفقرة   ــب على العلا ات القائمة بموجب المعاهدة، بأن تعاد صــ )ب(  1الوا ع على الأطراف بحيث ينصــ

ة من وأن تجعل علا اتها المت ادلة متماشـــــية مع القاعدة الآمر ”على النحو التاليا  12من مشـــــروع الاســـــتنتاج 
(، ديما يتعلق بالمعاهدة التي تصـــ   باطلة بســـبب تعارضـــها مع jus cogensالقواعد العامة للقانون الدولي )

 .“(jus cogens اعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي )

وين غي أةضـــــات دراســـــة نطاق النتائج القانونية الموصـــــوفة في هاه الفقرة من حيث علا تها بموضـــــوع   
المسؤولية الدولية الوا عة على الأطراف في معاهدات تتعارع مع  اعدة آمرة. ومن شأن ذلك أن ةفضي إلى 

لا تنطبق إلا في ميـدان  ـانون المعـاهـدات، دون اعت ـار للقواعـد الثـانويـة للقـانون الـدولي،  1فهم مؤداه أن الفقرة  
 دوليا. مثل نظال المسؤولية الدولية للدول عن الأفعال غير المشروعة

 
 الجمهورية التشيكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 ]انظر التعليق الوارد ضمن التعليقات والملاحظات العامة.[ 
 

 اليابان   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ولكن   71أغلب جوانب المادة  12ةســــتنســــخ مشــــروع الاســــتنتاج   
ةعفي الأطراف من أي التزال بمواصـــــــــــــلة تنفيا  ”من الاتفاقية ) 71)أ( من المادة  2ليس كلها. فقد نُقلت الفقرة  

. وفي حين يبدو هاا الأمر ملائمات من حيث رفضه بوضو  10من مشروع الاستنتاج   2( إلى الفقرة  “المعاهدة
ه إلى فهم اللجنة للعلا ة ب   64ين المادتين  أن ةكون للقواعد الآمرة أثر رجعي على نحو ما ذُكر أعلاه واســــــتنادِّ

ــياغة    71و  ــ اب التي دعت إلى إعادة الصـ ــر  الأسـ ــم ن الشـ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ين غي أن ةُضـ
 بهاا الشكل. 

 .[10]انظر أةضا التعليق على مشروع الاستنتاج  
 

 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ــتند هو أة   ــتنتاج هاا لا ةسـ ــروع الاسـ ــة للدول وين غي حافه. وإذا كانت اللجنة  مشـ ــا إلى أي ممارسـ ضـ
ــة   ــه، فين غي أن توضــــــــــــــ  في الشــــــــــــــر  أن كلمـ ــاء عليـ ــا الإبقـ ــار القبول   “ظهور”تحبـ ــدات معيـ ــديـ ــا تحـ يراد بهـ

 .( 83) والاعتراف

 __________ 

التي يرد فيها الافتراع غير المعلن وغير المدعول   11إذا أبقت اللجنة، خلافا لرأي الولاةات المتحدة، على أجزاء مشــــروع الاســــتنتاج  (83) 
ــتنُ ِّط من المادة   بين أحكال المعاهدة عندما تنتهك  اعدة   من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ومفاده أن بالإمكان الفصــــــــل  64الاي اســــــ

ةقع على الأطراف في معاهدة  باطلة ” ليصــ   نصــه   12من مشــروع الاســتنتاج  1من القواعد الآمرة تظهر لاحقا، فين غي تنقي  الفقرة  
 .“ ... كليا أو جزئيا
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التي ترد في   “للأطراف”ع ــارة    12من مشــــــــــــــروع الاســــــــــــــتنتــاج    2وعلاوة على ذلــك، تحــاِّف الفقرة   
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وهي الفقرة التي ينقلها مشـــــــــــروع الاســـــــــــتنتاج  71مادة )ب( من ال 2 الفقرة
لا يؤثر في أي  حق أو التزال أو وضع ”عدا ذلك. وتنل تلك الفقرة من الاتفاقية على أن إنهاء المعاهدة  ديما

افلا هاه الع ارة. وفي غياب  . ولا يتناول شـــر  مشـــاريع الاســـتنتاجات ح“ انوني للأطراف أنشـــأه تنفيا المعاهدة
ــيغة الواردة  ــألة، وما دامت لجنة القانون الدولي تميل إلى الخروج عن الصـ ــأن هاه المسـ ــة للدول بشـ أي ممارسـ

فين غي لها أن  -التي تمثل الإعلان الهال الوحيد للدول بشأن هاه النقطة -في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  
 تشر  أس اب ذلك. 

ذات الدلالة المبهمة.  “الوضــــع القانوني”وتشــــعر الولاةات المتحدة أةضــــات بالقلق إزاء اســــتخدال ع ارة   
ورغم إ رارها بأن هاه الع ارة تُســــتخدل أحيانا في القانون الدولي الإنســــاني أو، في ســــياق مغاير، في مشــــاريع 

، فإن معناها لا يزال غير واضــــ  ( 84) يامواد اللجنة المتعلقة بمســــؤولية الدول عن الأفعال غير المشــــروعة دول
عن الالتزال القانوني أو الحق القانوني.  “الوضـــع القانوني”في هاا الســـياق، وليس واضـــحا أةضـــات كيفية تمييز 

؛ والولاةات المتحدة تشــــعر بالقلق إزاء  19من مشــــروع الاســــتنتاج   2مجددات في الفقرة  “وضــــع”وتُســــتخدل كلمة 
ــيل ديما يتعلق بمشــــــــــروع  ــألة بمزيد من التفصــــــــ ــننا   هاه المســــــــ ــتنتاجين الماكورين، وســــــــ مشــــــــــروعي الاســــــــ

 الأخير. الاستنتاج

ــمن التعليقات والملاحظات العامة والتعليقات عل  ــا التعليقات الواردة ضـــــــــــ ــروع ]انظر أةضـــــــــــ ى مشـــــــــــ
 .[10الاستنتاج 

 
ــتنتاج   -  13  ــروع الاســــــ انعداع أثر التحفظات على المعاهدات في القواعد الآمرة من   -  13مشــــــ

 (jus cogensالقواعد العامة للقانون الدولي )
 

 النمسا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

د التحفظ أو ”، التي بموجبها 13من مشــــــــــروع الاســــــــــتنتاج   2الفقرة   ةعد ِّل الأثر لا ةجوز أن ةســــــــــت عِّ
، تتوافق “(jus cogensالقـانوني لمعـاهدة على نحو يتنـافى مع  اعدة آمرة من القواعد العـامة للقـانون الدولي )

الوارد في دليل الممارســة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات الاي  3-4-4من المبدأ التوجيهي  2مع الفقرة 
التي أدت دورا بارزا بصـفة خاصـة في سـياق معاهدات حقوق    . وتتفق النمسـا مع هاه الفكرة( 85) وضـعته اللجنة

الإنســـــان، ديما يتعلق مثلا بالتحفظات على اتفاقية مناهضـــــة التعايب وغيره من ضـــــروب المعاملة أو العقوبة 
. غير أن النمســا تفضــل بالأحرى الصــياغة التي ا ترحها المقرر الخاص في  القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة

د بـه  Corr.1و   A/CN.4/714)ب( من تقريره الثـالـث )  76الفقرة   ( والتي جـاء فيهـاا ”التحفظ الـاي ةُقصـــــــــــــــلا
اســـــــــت عاد أو تعديل الآثار القانونية لمعاهدة على نحو يتنافى مع  اعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 

 __________ 

، المجلد الثاني )الجزء الثاني( 2001... حولية  اســـــــــتنُســـــــــخت مشـــــــــاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة والشـــــــــرو  المصـــــــــاح ة لها فيا  (84) 
كـانون  12المؤرش    56/83. وانظر أةضــــــــــــــا مرفق  رار الجمعيـة العـامـة  77و    76ومـا يليهـا، الفقرتـان   31والتصــــــــــــــويـب، الصــــــــــــــفحـة  

 .2001الأول/دةسمبر 

  “ ةعـدل الأثرلا القـانوني للمعـاهـدة على نحو يتنـافى مع  ـاعـدة آمرة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي لا ةجوز للتحفظ أن ةســــــــــــــت عـد أو  ”  (85) 
 (.356، الصفحة 2و  1، المجلد الثاني )الجزء الثالث( والتصوي ان 2011حولية ... )

https://undocs.org/ar/A/CN.4/714
https://undocs.org/ar/A/RES/56/83
https://undocs.org/ar/A/RES/56/83
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(jus cogensهو تحف )  ظ باطل“. وهاه الصـــــياغة تعكس بمزيد من الوضـــــو  نتائج هاا التحفظ على انط اق
 المعاهدة على الطرف المتحفظ. 

 
 كولومبيا   

 ]الأصلا بالإس انية[

ــا ليشـــــــمل    ــأ عن القواعد الآمرة ةمتد أةضـــــ ــتنتاج هاا أن الأثر الم طل الاي ينشـــــ يبي ن مشـــــــروع الاســـــ
ع مع تلـك القواعـد، بمـا في ذلـك الإعلانـات الصـــــــــــــــادرة للتحفظ على الإعلانـات الانفرادةـة للـدول التي تتعـار 

ــتنتاج 1المعاهدات. بيد أنه من المهم ملاحظة أن اللجنة تقول في الفقرة ) ( من شـــــــــــرحها إن مشـــــــــــروع الاســـــــــ
بــــالفعــــل الجزء   لا ةحكمهــــا  التحفظــــات التي  تنظيم  بــــه  فيينــــا   2ةُقصــــــــــــــــــد  اتفــــاقيــــة  الثــــاني من  ال ــــاب  من 

 المعاهدات. لقانون 

)د(  1وتجدر الإشـارة أةضـا إلى أن مشـروع الاسـتنتاج ةسـتند إلى تعريف التحفظات الوارد في الفقرة  
ــارته إلى أن أي إعلان من  2من المادة  من الاتفاقية، والاي يدرج الإعلانات التفســــــــــــيرية في هاه الفةة بإشــــــــــ

فـة بـه اســــــــــــــت عـاد أو تغيير الأثر القـانوني لأ ــدره الـدولـة مســــــــــــــتهـدِّ حكـال معينـة من المعـاهـدة جـانـب واحـد تصــــــــــــ
ل  تحفظا. ةشك 

وأوضـــحت اللجنة أةضـــا معنى مشـــروع الاســـتنتاج في شـــرحها له مشـــيرةت إلى أنه، على الرغم من أن  
د تطبيق حكم من أحكال المعاهدة، فإن القاعدة الآمرة التي ةســـــتند إليها ذلك الحكم لن تتأثر   التحفظ  د ةســـــت عِّ

نون الدولي، بالنظر إلى الأســـــ قية التراتبية للقواعد الآمرة على ســـــائر وســـــيســـــتمر انط ا ها عموما بموجب القا
 واعــد القــانون الــدولي وانط ــا هــا العــالمي. ومن ثم، فــإن التحفظ والقــاعــدة الآمرة لكــل منهمــا وجود منفصـــــــــــــــل 

 واحتمال تعارُع التحفظ مع الأثر الآمر للقاعدة غير وارد.

لتي تتوافر لها، بحكم مضـــمونها ونطا ها وعدد الأطراف  وين غي تمييز ما ســـبق عن حالة المعاهدة ا 
فيها، إمكانية إنشــــــــاء  اعدة آمرة، عندما ةكون التحفظ على الحكم الاي ينشــــــــئ  اعدة من هاا القبيل مؤشــــــــرات  
محتملات على عـدل نيلهـا القبول والاعتراف بصــــــــــــــفـة عـامـة، على النحو المنصــــــــــــــوص عليـه في مشــــــــــــــروعي 

 .4و  2الاستنتاجين  

، ين غي أن ةُفهم أن الحكم المتعلق بالقاعدة الآمرة  13من مشـــــروع الاســـــتنتاج  2يتعلق بالفقرة وديما   
ةجب أن ةكون موجودا بالفعل و ت صــياغة التحفظ الاي ةجعل حكم المعاهدة في تعارع مع الحكم المتعلق 

 بالقاعدة الآمرة.
 

 الجمهورية التشيكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 التعليق الوارد ضمن التعليقات والملاحظات العامة.[]انظر  
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 هولندا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

تت  ِّع الأحكال المتعلقة بالنتائج القانونية للقواعد   12إلى  10على الرغم من أن مشــاريع الاســتنتاجات  
. 13  ة لمشروع الاستنتاجالآمرة حس ما تنل عليها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لا يبدو الحال كالك بالنس

ــدر الدول تحفظات يتعلق بأحكال في معاهدة  ــأن إمكانية )أو عدل إمكانية( أن تُصـــ فالاتفاقية لم يرد بها حكم بشـــ
يُزعم أنهـا تنتهـك القواعـد الآمرة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي. وفي غيـاب اتفـاق عـال على أن المعـاهـدات 

[، توصـــــي مملكة 5ه للقواعد الآمرة ]انظر التعليق على مشـــــروع الاســـــتنتاج ةمكن أن تكون أســـــاســـــا  ائما باات 
ــتنتاج  ــروع الاســـــ ــمنة في مشـــــ ــتند إلى  13هولندا بأن تنظر اللجنة ديما إذا كانت النتيجة المتضـــــ ةمكن أن تســـــ

ــدولي  ــانون الـ ــد القـ ــدة آمرة من  واعـ ــاعـ ــدولي العرفي لا مع  ـ ــانون الـ ــد القـ ــدة آمرة من  واعـ ــاعـ ــارع  مع  ـ تعـ
أن إبداء تحفظ وكالك إبداء اعتراع على  13عاهدات. وين غي أن تعكس صـــــــــياغة مشـــــــــروع الاســـــــــتنتاج للم

 صحة  اعدة من القواعد الآمرة لا يؤثران على الطابع الملزِّل لتلك القاعدة.
 

 بولندا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

تحفظ على حكم تعاهدي   ، لا ترى بولندا إمكانية  انونية لإبداء13ديما يتعلق بمشـــــــروع الاســـــــتنتاج   
ةعكس  اعدةت آمرة من القواعد العامة. ويعزى ذلك أولا إلى أن هاا التحفظ سـيكون على الأرج  مخالفات لمقصـد 

 المعاهدة وغرضها ذاتيهما، وثانيا، إلى أن هاا التحفظ ةمكن أن يؤثر على الطابع الملزِّل للقاعدة الآمرة. 
 

 جنوب أفريقيا   

 []الأصلا بالإنكليزية

ــتنتاج هاا. فمن رأينا أنه ين غي النل على   ــروع الاســــ نعتقد أنه ين غي للجنة أن تعيد النظر في مشــــ
أن التحفظـات التي تتعـارع مع القواعـد الآمرة بـاطلـة. ونحن نتفهم منطق اللجنـة، والتخوف من أن ةُفهم ذلـك 

كن معالجته عن طريق  على أنه فرع لاختصـــــــــــاص محكمة بغير رضـــــــــــا دولة، ولكننا نرى أن هاا الأمر ةم
 .“عدل الإخلال”إيراد بند لـ 

 
 إسبانيا   

 ]الأصلا بالإس انية[

على نحو ما تقره اللجنة صـــراحة في شـــرحها، تســـتند كلتا الفقرتين إلى الم ادئ التوجيهية الواردة في  
 .( 86) 2013دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات الاي اعتمدته اللجنة في عال 

تفت  مجــالا للغموع ديمــا يتعلق بــالتحفظــات على القواعــد التعــاهــدةــة    2ير أن صــــــــــــــيــاغــة الفقرة  غ 
المدرجة في معاهدات تتضـــــــمن بعض القواعد الآمرة، على نحو ما يتبين من الممارســـــــة الدولية في    “العادةة”

 __________ 

عتمدته اللجنة استنُسخت، مشفوعة بشروحها،  الم ادئ التوجيهية التي تشك ل دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات الاي ا  (86) 
وما يليها. وانظر أةضــــــات مرفق  رار الجمعية    25، الصــــــفحة  2و   1، المجلد الثاني )الجزء الثالث( والتصــــــوي ان  2011حولية ...  في 

 .2013كانون الأول/دةسمبر  16المؤرش  68/111العامة 

https://undocs.org/ar/A/RES/68/111
https://undocs.org/ar/A/RES/68/111
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 إنســــــــانية أو المهينةاتفاقية مناهضــــــــة التعايب وغيره من ضــــــــروب المعاملة أو العقوبة القاســــــــية أو اللاحالة  
 .1984 لعال

وتقتر  إســــــــــ انيا الإبقاء على الصــــــــــياغة التي وضــــــــــعها المقرر الخاص، الســــــــــيد ديري تلادي، في  
د بـه اســــــــــــــت عـاد أو تعـديـل  A/CN.4/714)ب( من تقريره الثـالـث )  76 الفقرة الآثـار (ا ”التحفظ الـاي ةُقصــــــــــــــلا

( هو jus cogensالقــانونيــة لمعــاهــدة على نحو يتنــافى مع  ــاعــدة آمرة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي )
 تحفظ باطل“. فهاا ا ترا  أوض  وأبسط بكثير.

 
 الولايات المتحدة الأمريكية    

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 وين غي حافه.  13لا يوجد في ممارسات الدول ما يؤيد مشروع الاستنتاج  

ــروع   ــمن التعليقات والملاحظات العامة والتعليقات على مشـــــــــــ ــا التعليقات الواردة ضـــــــــــ ]انظر أةضـــــــــــ
 .[10الاستنتاج 

 
العامة    قواعد القانون الدولي العرفي التي تتعار  مع قاعدة آمرة من القواعد -   14مشــروع الاســتنتاج   -   14 

 ( Jus cogensللقانون الدولي ) 
 

 النمسا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 .[3]انظر التعليق على مشروع الاستنتاج  
 

 قبرص   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

في ضـــــــــــوء الأســـــــــــ قية التراتبية للقواعد الآمرة على القواعد العادةة للقانون الدولي وانط ا ها العالمي  
رَّا ”د جمهورية  برص الرأي القائل بأنه لا ةمكن للدولة أن تكون  وعدل جواز الخروج عنها، تؤي  ــِّ ــات مصــ   “معترضــ

ر  ”(. والقبول بتطبيق  اعدة 14على  اعدة آمرة )مشـــروع الاســـتنتاج  على القواعد الآمرة من   “المعترع المصـــِّ
ر شـــــــــــــــأنـه أن يؤدي إلى تنـا ض مع جوهر مفهول هـاه القواعـد الآمرة وإلى تقويضـــــــــــــــه، وأن ي طـل العنـاصـــــــــ ـــــ

نة  له. المكو ِّ
 

 الجمهورية التشيكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

وضــــــــعا ةصــــــــعب تصــــــــوره عمليات. فهي تفترع أنه، بالموازاة مع  1تتوخى الجملة الأولى من الفقرة  
وجود  ـاعـدة آمرة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي )ةقبلهـا ويعترف بهـا المجتمع الـدولي للـدول ككـل(، ةمكن 

ة منا ِّضـــــــة تنشـــــــأ عنها  اعدة متعارضـــــــة من القواعد العامة للقانون الدولي مشـــــــروطة بوجود  أن تحد  عملي 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/714
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ــقة وطويلة الأمد ) ــة متســــــ (. ويبدو أن opinio juris)  “( وتوافر الاعتقاد بالإلزالusus longaevusممارســــــ
 ى فرضية نظرية.تبدو بالأحر  1هاتين الحالتين تست عد كلتاهما الأخرى، وبناء على ذلك فإن فرضية الفقرة 

ــأن مبدأ إمكانية الفصـــل  2وديما يتعلق بالفقرة   ــاحات بشـ ــر  إةضـ ، نرجو ممتنين أن تقدل اللجنةُ في الشـ
ــياق  انون المعاهدات )على نحو ما يرد في الفقرة   ــتنتاج   2بين الأحكال، المنطبق في ســــ (، يبيَّن  11من الاســــ

ي العرفي. ففي حــالــة المعــاهــدات، يتعلق مبــدأ إمكــانيــة  كيفيــة نقلــه وتطبيقــه ديمــا يتعلق بقواعــد القــانون الــدول
الفصــــل بين الأحكال بكامل المعاهدة )التي تتضــــمن عددا من الأحكال أو القواعد أو الالتزامات(، ويســــتند إلى 
ــ ة  ــل بين أحكامها. وبالنســ ــنى الفصــ ــتيفاء شــــروط معينة حتى يتســ افتراع إنهاء المعاهدة برمتها ما لم يتم اســ

ودون أي تحديد لشروط هاا   “ اعدة” ون الدولي العرفي، ةُطبَّق الفصل بين الأحكال ديما يتعلق بـــــ ـــــلقواعد القان 
 الفصل. 

 ]انظر أةضات التعليق الوارد ضمن التعليقات والملاحظات العامة.[ 
 

 فرنسا   

 ]الأصلا بالفرنسية[

ــتنتاج   ــروع الاســ ــير اللجنة في الفقرة الأولى من مشــ إلى أنه  14ديما يتعلق بنتائج القواعد الآمرة، تشــ
لا تنشـــــــأ  اعدةٌ من  واعد القانون الدولي العرفي إذا كانت تتعارع مع  اعدة آمرة من القواعد العامة للقانون  ”

القـاعـدتين المتعـارضــــــــــــــتين. فـإن   ةعني بـالضــــــــــــــرورة وجود “تعـارع”. غير أن وجود “(jus cogensالـدولي )
تكن إحــداهمــا  ــائمــة، فلا ةمكن أن ةكون هنــاك أي تعــارع. ولا جــدال في أن وجود القواعــد الآمرة لــه أثر  لم

إحـدا  تراتبيـة بين القواعـد في القـانون الـدولي. ومع ذلـك، لكي تكون هنـاك تراتبيـة، ةجـب أن توجـد  واعـد على 
النظر، ويجب أن تلاربُط بين هاه القواعد علا ةُ اتســــــــاق من المســــــــتوى   مختلف مســــــــتويات النظال القانوني  يد

 واعـد   “عـدل وجود”الأدنى إلى المســــــــــــــتوى الأعلى. ومن المفـار ـات أن الاســــــــــــــتـدلال المنطقي على أســــــــــــــاس  
 متعارِّضة، على النحو الاي تقترحه اللجنة، إنما هو ةمحو أي فكرة عن التراتبية بين القواعد.

 
 إسرائيل   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ين له دور هال جدات في تحديد ما إذا كان المجتمع الدولي   تلاحظ إسـرائيل أن وجود معترضـين مُصـر 
للـدول ككـل  ـد  بـِّل القـاعـدة واعترف بهـا. ويؤكـد الشــــــــــــــر  أن القـاعـدة الآمرة  ـد تتبلور حتى مع وجود معترِّع 

  “أغلبية كبيرة جدا من الدول ”القواعد هما  بول واعتراف مُصــــــــــر  لأن القبول والاعتراف المطلوبين لتحديد هاه  
لا غير. وتبدو التصــريحات المؤي دة لهاا الزعم فضــفاضــة جدا و د تكون ســب ات في الل س. وتمشــيا مع المو ف  

، وبالنظر إلى أن القبول 7من مشـــــــــــروع الاســـــــــــتنتاج  2الاي أبدته إســـــــــــرائيل في ســـــــــــياق تعليقها على الفقرة 
العالميين مطلوبان لتشـكيل  اعدة من القواعد الآمرة، فثمة شـك شـديد ديما إذا كان من الممكن والاعتراف شـ ه 

 لهاه القواعد أن تنشأ وتتبلور في مواجهة  در كبير من الاعتراع من جانب جهات تصر  عليه. 

ــرائيل حاف الفقرة    ــبق، تقتر  إســـ ــوء ما ســـ ــتنتاج   3وفي ضـــ ــروع الاســـ . وفي حال رغبت  14من مشـــ
ة في الإبقاء على مشـــــــروع الاســـــــتنتاج هاا، ين غي على أ ل تقدير أن يبي ِّن الشـــــــر  وجود خلاف بشـــــــأن اللجن 

هـــت بقـــدر كبير من الاعتراع من جهـــات   مـــا ــأ  واعـــد آمرة وتتبلور إذا ووجِّ إذا كـــان من الممكن أن تنشــــــــــــــ
 عليه. تُصر  
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 إيطاليا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ــتنتاج   ــائية، على فكرة أ 14ةقول مشــــروع الاســ ــ قية تراتبية على القواعد الرضــ ن القواعد الآمرة لها أســ
ــتمدة من حكم من أحكال المعاهدات أو من  اعدة من  واعد القانون الدولي العرفي. وتؤيد   ــواء كانت مســـــــــ ســـــــــ

ــتنتاج   ــروع الاســ ــةت الفقرة  14إةطاليا هاه الفكرة تماما. غير أنها ترى أن مشــ ــرحه ةحتاجان إلى 1)وخاصــ ( وشــ
   التنقي .مزيد من 

لا تنشـــــــأ  اعدةٌ من  واعد القانون الدولي ”، إذ تنل على أنه 1أولا، الســـــــيناريو الاي تصـــــــفه الفقرة   
، هو ســــــــــــيناريو “(cos cogensالعرفي إذا كانت تتعارع مع  اعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي )

ــوء تعارع بين  اعدة غير موجودة )من ــتحيل حدوثه ويتمثل في نشــ  واعد القانون الدولي العرفي( و اعدة  ةســ
موجودة من القواعـد الآمرة. فـإمـا أن تكون  ـاعـدة القـانون الـدولي العرفي  ـد نشــــــــــــــأت وربمـا تتعـارع مع  ـاعـدة 
ــأ  آمرة )وهو تعارع  د يؤدي إلى نتائج  انونية من حيث بطلان القاعدة العردية( أو أن تكون القاعدة لم تنشــــ

 حد  أي تعارع مع  اعدة آمرة. وليس هناك احتمال ثالث.بعد مما ةستحيل معه أن ة 

وثانيا، ديما عدا حالات نادرة تتعلق بقواعد عردية ثنائية أو إ ليمية، ةصـــــــــعب تصـــــــــور الكيفية التي  
ــأ  اعدة عردية إذا كان مضــــمونها يتعارع بوضــــو  مع  واعد آمرة  ائمة من القواعد العامة   ةمكن بها أن تنشــ

ي نشـوء لقاعدة كهاه من شـأنه أن ةشـكك بجدةة في وجود القاعدة الآمرة نفسـه وفقا للمعايير  للقانون الدولي )فأ
 (.4المحددة في مشروع الاستنتاج 

ــي للقواعد   7وثالثا، ديما يتعلق بالفقرة   ــاســــ ــمون الأســــ ــعب، بالنظر إلى المضــــ ــر ، من الصــــ من الشــــ
ديما يتعلق بإبطال   “الفصــل بين أحكال القاعدة إمكانية”العردية، تخيل الكيفية التي ةمكن بها تصــور ســيناريو 

تقول   اعدة من  واعد القانون الدولي العرفي إبطالا جزئيا فقط من جراء نشــــــــــــوء  اعدة آمرة لاحقة. ويُقتر  أن
 اللجنة إما بتقدةم بعض الأمثلة على ممارسة الدول أو حاف المقطع المعني برمته من الشر .

 
 اليابان   

 بالإنكليزية[]الأصلا 

   .[7]انظر التعليق على مشروع الاستنتاج  
 

 هولندا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

، ةصـعب على مملكة هولندا أن تتصـور الكيفية التي 14من مشـروع الاسـتنتاج  1ديما يتعلق بالفقرة  
القـانون الـدولي العرفي. ةمكن بهـا أن تُنقَّ   ـاعـدة آمرة من  واعـد القـانون الـدولي بقـاعـدة  يـد التطوير من  واعـد  

وهـاا ةعني ضــــــــــــــمنـا خروج ممـارســــــــــــــة الـدول المطلوبـة ديمـا يتعلق بـالقـاعـدة الجـاري تطويرهـا من  واعـد القـانون  
الـدولي العرفي عن  ـاعـدة موجودة بـالفعـل من القواعـد الآمرة. والحـالـة الوحيـدة التي ةمكن أن ةختلف فيهـا الأمر 

ة الدول ديمـا يتعلق بقـاعدة  يـد التطوير من  واعد القـانون الدولي عن ذلك هي الحـالة التي تتي  فيهـا ممـارســـــــــ ـــــ
العرفي نطا ا أوســـــــــع لتطبيق القاعدة الآمرة الموجودة بالفعل. وفي جميع الحالات الأخرى، ترى مملكة هولندا 
أن هاا التطوير ةعني ضـــــمنا خروجا عن  اعدة آمرة موجودة بالفعل أو تقييد تطبيقها. ولالك، توصـــــي مملكة 
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. 14هولندا اللجنة بأن تتناول بمزيد من التحليل والوصـــــف عملية التنقي  هاه في شـــــرو  مشـــــروع الاســـــتنتاج 
ــتنتاج  2وفي رأي مملكة هولندا، تنطبق الحجج نفســـــــــها على الفقرة  ، التي تنل على 14من مشـــــــــروع الاســـــــ

ع  ـاعـدة جـديـدة من القواعـد أي  ـاعـدة من  واعـد القـانون الـدولي العرفي تنتهي حُكمـا إذا كـانـت تتعـارع م أن
ــة  ــدة المعنيـ ــاعـ ــك دون أن تُنقَّ  القـ ــد  ذلـ ــدا أن تفهم كيف ةمكن أن ةحـ ــة هولنـ ــار على مملكـ الآمرة. إذ يتعـ

    واعد القانون الدولي العرفي. من

ــتنتاج    3وتنل الفقرة   ر  لا تنطبق على القواعد  14من مشــــروع الاســ ــِّ ، على أن  اعدة المعترع المصــ
د العامة للقانون الدولي. غير أن مملكة هولندا ترى أن اعتراع دولة أو مجموعة دول بإصـــــرار  الآمرة من القواع 

ــها   ــاســـــ ــأ على أســـــ يؤدي في الحقيقة دورا في عملية تطوير  اعدة من  واعد القانون الدولي العرفي ةمكن أن تنشـــــ
ييز بين ثلا  حالات. ففي الحالة   اعدة من القواعد الآمرة. وفي هاا السياق، ترى مملكة هولندا أن بالإمكان التم 

القواعـد العـامـة   الأولى، تنشــــــــــــــأ  ـاعـدة من  واعـد القـانون الـدولي العرفي وتتحول بمرور الو ـت إلى  ـاعـدة آمرة من 
ر. وفي الحالة الثانية، تنشــــــأ  للقانون الدولي دون أن تعترع أي دولة أو مجموعة دول بإصــــــرار على هاا التطو 

القانون الدولي العرفي دون أن تعترع أي دولة أو مجموعة دول بإصـــــــــــــرار على هاه القاعدة.  اعدة من  واعد 
ر هاه القاعدة من  واعد القانون الدولي العرفي إلى مرت ة القاعدة الآمرة،   وفي و ت لاحق، في ســـياق عملية تطو 

ن هناك  اعدة من  واعد القانون  تعترع دولة أو أكثر بإصــــــرار على هاا التطور. أما في الحالة الثالثة، فقد تكو 
تكون هاه الدول ملزمة بهاه القاعدة.  الدولي العرفي تعترع على وجودها بإصـــــــــــرار دولةٌ أو أكثر. وبالتالي، لا 

ر هاه القاعدة إلى  اعدة آمرة. وتدعو مملكة   وفي و ت لاحق، تعترع هاه الدول نفســــــــــــها بإصــــــــــــرار على تطو 
، في مسـألة ما إذا كان من الممكن أن تنشـأ 14اق شـرو  مشـروع الاسـتنتاج هولندا اللجنة إلى أن تنظر، في سـي 

اعتراع دولة أو أكثر بإصــــــــــرار على تطور    اعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي، بصــــــــــرف النظر عن 
شــــــــــــــأت، تنطبق  كـانـت هـاه القـاعـدة الآمرة، إذا ن  إذا  القـاعـدة الآمرة كمـا هو مبين في الحـالتين الثـانيـة والثـالثـة، ومـا 

   .أةضا على الدولة أو الدول التي اعترضت عليها بإصرار 
 

 الاتحاد الروسي   

 ]الأصلا بالروسية[ 

، الاي ينل على أنه 14من مشــروع الاســتنتاج  1هناك مجال للتحســين في الجزء الأول من الفقرة  
آمرة من القواعد العامة للقانون    لا تنشـــــــأ  اعدةٌ من  واعد القانون الدولي العرفي إذا كانت تتعارع مع  اعدة”

. فليس من الممكن لشــــيء لم ينشــــأ بعد أن يتعارع مع شــــيء آخر. و د ةكون من المناســــب في هاا “الدولي
الصـــــدد أن يُنظلار في وضـــــع صـــــياغة بديلة تؤكد أن ممارســـــة الدول التي تتعارع مع  اعدة آمرة من القواعد 

   ن أن تؤدي إلى نشوء  اعدة من  واعد القانون الدولي العرفي.لا ةمك( jus cogensالعامة للقانون الدولي )

ــتنتاج  3وأما الفقرة   ــروع الاســـ ــتهلالية  14من مشـــ ــعب  بول الحجة الاســـ فهي مثار جدل. ومن الصـــ
القاعدة التي تنل على أن الإصــــــــــــرار على ”من شــــــــــــرحها والتي تفيد بأن   9التي ســــــــــــا تها اللجنة في الفقرة 

القواعــد الآمرة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي ]تنبثق[ من انط ــاق هــاه القواعــد  الاعتراع لا ينطبق على  
. فالحجة التي “3الآمرة على الصـعيد العالمي ومن أسـ قيتها التراتبية على النحو المبين في مشـروع الاسـتنتاج  

ــر لا تنطبق على القواعد الآمرة من  واعد القانون الدو  لي ةجب، على الأ ل،  تفيد أن  اعدة المعترع المصـــــــــــ
 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. 53أن تستند إلى الخصائل الأساسية لهاه القواعد المستمدة من المادة 
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ــر أن تكون متوازنة وأن تأخا في الاعت ار أنها تتطلب   ــياغة  اعدة المعترع المصـــــــــــ وين غي لصـــــــــــ
لتزامات على الدول دون موافقتها. وتكتســـــــي  أســـــــاســـــــا خروجا عن المبدأ الاي بموج ه لا ةمكن أن تنشـــــــأ أي ا

( من شــــــــــــر  مشــــــــــــروع الاســــــــــــتنتاج هاا أهمية بالغة في هاا الصــــــــــــدد. فهاه الفقرة تطر  تســــــــــــاولا 11) الفقرة
 jusإمكانية تأثير الاعتراضــــــــــــــات على اخت ار  بول  اعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي ) عن هاما

cogens صفتها  اعدة من هاا النوع.( واخت ار الاعتراف بها ب 

وأن  14من مشــــروع الاســــتنتاج  3وبالنظر إلى ما تقدل، ةســــتحســــن أن تعيد اللجنة النظر في الفقرة   
تنظر في وضــــع صــــياغة تميز بين عدل انط اق  اعدة المعترع المصــــر على  اعدة آمرة من القواعد العامة  

ة أن ةكون هناك عدد كاف من اعتراضـــــات الدول،  ( و درة هاه القاعدة، شـــــريطjus cogensللقانون الدولي )
 (.jus cogensعلى أن تمنع نشوء أو تشكيل  اعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي )

 
 سلوفينيا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

، تود جمهورية ســـــــلوفينيا الحصـــــــول على مزيد من الإةضـــــــا   14ديما يتعلق بمشـــــــروع الاســـــــتنتاج  
(. ويتمثـل مو ف  jus cogensليـة تعـديـل  ـاعـدة آمرة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي )بشــــــــــــــأن عم 1 للفقرة

، في أن أي  اعدة آمرة من القواعد العامة للقانون  5جمهورية ســلوفينيا، كما ذُكِّر في إطار مشــروع الاســتنتاج 
ــأ إلا عن  ــاعــدة من  واعــد القــانون الــدولي الjus cogensالــدولي ) عرفي. وبــالنظر إلى ( لا ةمكن أن تنشـــــــــــــ

تنل على أنه لا ةمكن أن تنشــأ  اعدة من  واعد القانون الدولي   14الجملة الأولى من مشــروع الاســتنتاج  أن
الــــدولي ) للقــــانون  العــــامــــة  القواعــــد  تتعــــارع مع  ــــاعــــدة آمرة من  كــــانــــت  (، فمن jus cogensالعرفي إذا 

ل بقاعدة لاح غير قة من القواعد العامة للقانون الدولي تتســـــم بالطابع الواضـــــ  كيف ةمكن لقاعدة آمرة أن تُعدَّ
 نفسه بأي شكل من الأشكال، إلا إذا كان الغرع هو توسيع نطاق  اعدة موجودة.

 
 إسبانيا   

 ]الأصلا بالإس انية[

الاي يتســــم بأهمية بالغة لتطوير  14تشــــعر إســــ انيا بعدل الرضــــا عن صــــياغة مشــــروع الاســــتنتاج   
م، بطريقة تقريرية، العلا ات بين  واعد القانون الدولي  القانون الدولي كنظال  انوني بما أنه ةســعى إلى أن يُنظ ِّ

(، والآثـار والنتـائج القـانونيـة jus cogensوالقواعـد الآمرة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي ) “العـادي”العرفي  
 لهاه القواعد.

لا يتناول هاه العلا ات من هاا المنظور وإنما ةصــوغها من منظور   14غير أن مشــروع الاســتنتاج  
 القواعد، مما أدى إلى نتائج غير مرضية. “وجود”

ــيناريو المطرو  في الفقرة الأولى أن ةحد  تعارع، لأنه إذا   ــتحيل في الســـــــ ــأ القاعدة ويســـــــ لم تنشـــــــ
 العردية، فلن ةكون من الممكن حدو  تعارع  اعدي )أي تعارع بين القواعد(.

وبما أن  واعد القانون الدولي العرفي ليســــت نتيجة إجراء رســــمي بل نتيجة عملية اجتماعية ةمكن فيها  
ي تعكس ذلك الطابع. تحديد الركنين المؤســــــــســــــــين للعرف الدولي، فإن إســــــــ انيا تقتر  أن تُعاد صــــــــياغة الفقرة ك 
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ــ   الجملة الأولى من الفقرة  ــكيل  اعدة عردية أو تتبلور  ” كالتاليا    1وبالتالي، ةمكن أن تصــ لن تكتمل عملية تشــ
 . “ ( jus cogensإذا كان من المحتمل أن تتعارع النتيجة مع  اعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي ) 

مرة، آفيهـا  ـاعـدة من  واعـد القـانون الـدولي العرفي مع  ـاعـدة    الحـالـة التي تتعـارع  2وتتنـاول الفقرة   
وهي حالة تثير سـؤالا رئيسـيا بشـأن ميكل النظال القانوني الدولي، بما أنها تتناول العلا ات بين هاين النوعين  

 من القواعد، والآثار القانونية المت ادلة بينهما والنتائج القانونية المترت ة عليهما.

ــفة   2  وتنل الفقرة  على أنه في هاه الحالات، فإن  اعدة القانون الدولي العرفي التي ليســــت لها صــ
 إذا تعارضت مع القاعدة الآمرة. “تنتهي حُكما”القاعدة الآمرة 

ــأ بين نوعي القواعـــد، بمـــا فيهـــا تلـــك المتعلقـــة بتعـــارع  ـــاعـــدي    أولا، جميع العلا ـــات التي تنشــــــــــــــ
 علا ات بين  واعد  ائمة ونافاة من النوع الأول والنوع الثاني.كما تفهمه اللجنة( هي دائما   )التعارع

ثــانيــا، تتحــدد الآثــار القــانونيــة للعلا ــات بين نوعي القواعــد التي يوجــد بينهــا تعــارع  ــاعــدي، على  
ــتنتاج  تعلو  ”( في ضـــوء حقيقة أن هاه القواعد الأخيرة 3أســـاس إحدى خصـــائل القواعد الآمرة )مشـــروع الاسـ

 .“غيرها من  واعد القانون الدولي تلاراتبيات على

ــو . ويمكن    ــ قية التراتبية للقواعد الآمرة بمزيد من الوضـــــ د النتائج القانونية للأســـــ ثالثا، ين غي أن تُحدَّ
فهم هــاه النتــائج القــانونيــة بطريقتينا الأولى بــاعت ــارهــا تراتبيــة تقييــدةــة تتمتع بهــا القــاعــدة الآمرة فوق القــاعــدة 

ن أن تكون النتيجـة القـانونيـة هي بطلان القـاعـدة العرديـة بـدلا من القـاعـدة الآمرة؛ وثـانيـا،  العرديـة، بحيـث ةمك
باعت ارها مجرد أســـــ قية أو أفضـــــلية في التطبيق للقاعدة الآمرة تقتصـــــر على ترك القاعدة العردية المتضـــــاربة 

 معها غير  ابلة للتطبيق.

وتشـر  بمزيد من الوضـو ، إما في مشـروع   2قرة وتعتقد إسـ انيا أنه ين غي للجنة أن تعيد صـياغة الف 
 الاستنتاج نفسه أو في الشر ، النتائج القانونية لهاا التعارع )التعارع القاعدي(.

تطبيق  اعدة المعترع المصـــر. بيد أن إســـ انيا تقتر    14من مشـــروع الاســـتنتاج  3وتســـت عد الفقرة   
ــر هي  اعدة ثانوية  ( من شـــرحها بمزيد من 12أن تبين اللجنة في الفقرة ) ــو  أن  اعدة المعترع المصـ الوضـ

تتعلق بنطاق  اعدة دولية عردية أو بحجيتها، ولكنها لا تنظم تحديد أو إنشــــــــــــــاء أو إنهاء مضــــــــــــــمون القواعد 
الموضوعية الأساسية. وباختصار، ين غي للجنة أن توض  في الشرو  أن  اعدة المعترع المصر لا تنطبق 

لتـالي لا ةمكنهـا أن تحـد من النطـاق الشــــــــــــــخصــــــــــــــي أو المـادي أو الزمني لهـاه القواعد  على القواعد الآمرة، وبا
 من أي نطاق آخر لها. أو
 

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ل ، تحتفظ بإمكانية أ14من مشروع الاستنتاج  1تلاحظ المملكة المتحدة أن اللجنة، في الفقرة    ن تُعدَّ
 ــاعــدة من القواعــد الآمرة بقــاعــدة لاحقــة لهــا الطــابع الآمر نفســـــــــــــــه، وهي ترحــب بــأن توضــــــــــــــ  اللجنــة، ربمــا 

الشــــــــــــــرو ، الكيفيـة التي ةمكن بهـا لهـاه القـاعـدة اللاحقـة أن تتطور وتؤدي في نهـاةـة المطـاف إلى تعـديـل  في
ب إلى القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي  القاعدة القائمة بالنظر إلى النتائج القانونية التي تُنســــــــــــــلا

 ( من مشاريع الاستنتاجات.jus cogensفي الجزء الثالث )



A/CN.4/748  

 

22-00419 87/138 

 

ــتنتاج   ــروع الاســ ــرار على  اعدة 7وكما ذكر أعلاه ديما يتعلق بمشــ ، فإن اعتراع بعض الدول بإصــ
القاعدة  يد التشـــــــــــكيل هو أمر وثيق الصـــــــــــلة  من  واعد القانون الدولي العرفي في الو ت الاي تكون ديه تلك 

ــتنتاج أن المجتمع الدولي للدول ككل  د  بل هاه القاعدة واعترف بها باعت ارها ذات طابع آمر.  بإمكانية اســـــــــ
. وما زالت المملكة ( 87) 14من مشـــروع الاســـتنتاج    3و د ســـبق للمملكة المتحدة أن أثارت شـــواغل بشـــأن الفقرة 

كـان ين غي إنكـار مركز المعترع المصــــــــــــــر تلقـائيـا إذا مـا كـانـت  ـاعـدة من  واعـد  المتحـدة تتســــــــــــــاءل عمـا إذا
؛ فلا توجد  (jus cogensالقانون الدولي العرفي ســـــــــــــتصـــــــــــــ    اعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي )

دول  ممارســـــة للدول في هاا الشـــــأن دعما لهاا الادعاء. وفي ضـــــوء اشـــــتراط  بول واعتراف المجتمع الدولي لل
ر  ــاعــدة آمرة حيثمــا ةكون من الواضــــــــــــــ  أن هنــاك   ككــل، تظــل المملكــة المتحــدة غير مقتنعــة بــإمكــانيــة تطو 
اعتراع أو اعتراضـــات بإصـــرار من جانب الدول، ولا ســـيما الدول المتأثرة بوجه خاص. ولالك، ترى المملكة 

ــتنتاج، والتركيز بدلا 3المتحدة أن من الأفضـــل حاف الفقرة  من ذلك في الشـــر  المصـــاحب   من مشـــروع الاسـ
 على بحث الحجج المؤيدة والمعارضة لوجود صلة بين الاعتراع بإصرار و بول  اعدة آمرة والاعتراف بها.

 .[7]انظر أةضا التعليق على مشروع الاستنتاج  
 

 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

  “التعــارع ”الواردة في هــاا الفرع الــاي يتنــاول  يتجلى عــدل وجود ممــارســـــــــــــــة للــدول تؤيــد الأحكــال   
. فالشـــر  لا ياكر أي أمثلة تعارع فيها 14مشـــاريع الاســـتنتاجات أكثر ما يتجلى في مشـــروع الاســـتنتاج   من

القانون الدولي العرفي مع القواعد الآمرة. ومن غير المحتمل أن تنشــأ مثل هاه المشــكلة، نظرا لممارســة الدول  
التي تُت  ع بدافع من الاعتقاد بالإلزال القانوني المطلوب لتشـــــكيل القانون    ( 88)  ه الموحدة“”الواســـــعة النطاق وش ـــــ

بحيث تؤيد  اعدة من  واعد القانون  “واســـــعة النطاق وشـــــ ه موحدة”الدولي العرفي. وإذا كانت ممارســـــة الدول  
الدولي العرفي، فمن الصــعب تصــور كيف ةمكن لممارســة الدول أن تدعم أةضــا  اعدة آمرة متعارضــة معها. 

 غير ضروري وين غي أن ةُحالاف. 14وبالتالي، فإن مشروع الاستنتاج  

ــتنتاج   ــروع الاسـ ــنا جدلا أن  اعدة من  واعد ال14وإذا بقي مشـ قانون الدولي العرفي ، حتى لو افترضـ
ةمكن بطريقــة مــا أن تتعــارع مع  ــاعــدة آمرة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي، فــإنــه لا يتســــــــــــــق أةضـــــــــــــــا 

ــع أي  اعدة من  واعد  مع ــكيل القانون الدولي العرفي. ويتمثل المعياران الوحيدان لوضــــــ المعيار المقبول لتشــــــ
  “وجود ”بالإلزال؛ ولا ةحول التعارع مع  وانين أخرى دون   القانون الدولي العرفي في ممارســة الدول والاعتقاد

ــتنتاج  1 اعدة من  واعد القانون الدولي العرفي. ومع ذلك، تؤكد الفقرة   ــروع الاســـــــــ لأول مرة أنه   14من مشـــــــــ
إذا كانت تتعارع مع  اعدة آمرة. وســـــــــــــيكون من الأدق   “ اعدةٌ من  واعد القانون الدولي العرفي  تنشـــــــــــــأ لا”

لا تنشـــأ تكون  اعدة من  واعد القانون الدولي العرفي ”على أن   14من مشـــروع الاســـتنتاج  1رة  نصـــت الفق لو
. وســــــــــــــيكون  “(jus cogensبــاطلــة إذا كــانــت تتعــارع مع  ــاعــدة آمرة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي )

 ، ديما يتعلق بأثر القواعد الآمرة على المعاهدات.10متماشيا مع مشروع الاستنتاج  “باطلة”استخدال كلمة 

 __________ 

انظر بيـان وفـد المملكـة المتحـدة في الـدورة الثـالثـة والســــــــــــــ عين للجنـة الســـــــــــــــادســـــــــــــــة التـابعـة للجمعيـة العـامـة، متـا  في الرابط التـاليا   (87) 
www.un.org/en/ga/sixth/73/pdfs/statements/ilc/uk_2.pdf  (.3)المرفق، الفقرة 

 .74، الفقرة 44الصفحة  (،أعلاه 37الحاشية ) North Sea Continental Shelfانظر  (88) 

http://www.un.org/en/ga/sixth/73/pdfs/statements/ilc/uk_2.pdf
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، فســــــــــتنتفي 14من مشــــــــــروع الاســــــــــتنتاج  1وفي حال  بول ا ترا  الولاةات المتحدة المتعلق بالفقرة  
رفي الاي ســتنطبق على القانون الدولي الع  “ال اطلة”. فالقاعدة 14من مشــروع الاســتنتاج  2الحاجة إلى الفقرة  

يتعـارع مع  ـاعـدة آمرة  ـائمـة من  بـل، وعلى القـانون الـدولي العرفي الـاي يتعـارع مع  ـاعـدة آمرة جـديـدة.  
، فليس من الواضــــ  على أي أســــاس ةمكن للقانون الدولي 14من مشــــروع الاســــتنتاج  2وإذا أُبقي على الفقرة  

ــةة”العرفي الاي يتعارع مع  اعدة آمرة  ــل عن بقية أحكامه، على في و ت لاحق أن ةك  “ناشــ ون  ابلا للفصــ
 .“.[..  ...[ وبقدر ]تعارضها إذا كانت ]تتعارع”النحو المبين في الع ارة 

ــير الفقرة   ــتنتاج  1وتشــــ ــيت فيها 14من مشــــــروع الاســــ ــا إلى أن القاعدة التي أرســــ لا ]ت[خل  ” أةضــــ
حقـة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي  بـإمكـانيـة تعـديـل  ـاعـدة آمرة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي بقـاعـدة لا

ــفة ــتنتاج  “لها نفس الصــــ ، فإن هاا التأكيد يثير بالضــــــرورة  2. وكما هو مبين أعلاه ديما يتعلق بمشــــــروع الاســــ
ل بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها  ــأن الكيفية التي ةمكن بها لقاعدة آمرة أن تُعدَّ ســــــؤالا بشــــ

 اعدة القانون الدولي العرفي المتعارضــــــة أو كانت باطلة من أســــــاســــــها. ووفقا  “م[ تنشــــــأ]ل”نفس الصــــــفة إذا 
لمنطق اللجنة، فإن القاعدة اللاحقة، بقدر تعارضـــها مع القاعدة الآمرة القائمة من  بل، لا ةمكن أن تنشـــأ أبدا 

في هاا الســــــؤال المعقد،  بما ةكفي لتعديل القاعدة الآمرة القائمة من  بل. وهناك ما ةســــــتدعي مواصــــــلة النظر
بالنظر إلى أن هناك خلافا كبيرا بين فقهاء القانون الدولي بشــــــأن ما إذا كان ةمكن تعديل  اعدة آمرة وبشــــــأن 

ل بها  .( 89) الكيفية التي ةمكن أن تُعدَّ

، توافق الولاةات المتحدة على أن  اعدة 14من مشـــــــــــــروع الاســـــــــــــتنتاج   3وأخيرا، ديما يتعلق بالفقرة   
ع المصـر لا ةجوز أن تمنع تطبيق  اعدة من القواعد الآمرة ما أن تصـ   تلك القاعدة مقبولة ومعترفا  المعتر 

. غير أن وجود المعترضــين المصــرين له صــلة وثيقة 6 و 4بها على نحو يتســق مع مشــروعي الاســتنتاجين  
اعـدة المعترع المصــــــــــــــر بمـا إذا كـان المجتمع الـدولي للـدول ككـل  ـد  بـل القـاعـدة واعترف بهـا. وحقيقـة أن   ـ

وبـــالتـــالي إلزال الـــدول بقـــاعـــدة ربمـــا كـــانـــت  ــد    -ةجوز تطبيقهـــا بعـــد  بول القـــاعـــدة الآمرة والاعتراف بهـــا   لا
 على النحو الاي نو   أعلاه. 7تؤكد ضرورة قيال اللجنة بتنقي  مشروع الاستنتاج   -اعترضت عليها سابقا 

ــمن التعليقات   ــا التعليقات الواردة ضـــــــــــ ــروع ]انظر أةضـــــــــــ والملاحظات العامة والتعليقات على مشـــــــــــ
 .[10الاستنتاج 

 
  

 __________ 

 A. Orakhelashvili, Peremptory Norms in International Law, Oxford Universityا انظر المنا شــات التي وردت في (89) 

Press, 2006, pp. 128–130; G. J. H. van Hoof, Rethinking the Sources of International Law, Deventer, Kluwer, 

1983, pp. 166–167  ؛ وR. Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens: a General Inventory, Oxford, 

Hart Publishing, 2015, pp. 101–102. 
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الالتزامات الناشـةة عن الأعمال الانفرادية للدولة التي تتعار  مع قاعدة آمرة  -   15مشـروع الاسـتنتاج   -   15 
 من القواعد العامة للقانون الدولي 

 الجمهورية التشيكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

، 2، الفقرة 14ن مشـــــــروع الاســـــــتنتاج هاا، انظر شـــــــر  مشـــــــروع الاســـــــتنتاج م 2ديما يتعلق بالفقرة  
مراعاة ما ةقتضــــــــــيه اختلاف الحال )تطبيق مبدأ إمكانية الفصــــــــــل بين الاحكال ديما يتعلق بالتزال ناشــــــــــئ  مع
 الأعمال الانفرادةة للدول(. عن

 ]انظر أةضات التعليق الوارد ضمن التعليقات والملاحظات العامة.[ 
 

 إسبانيا   

 ]الأصلا بالإس انية[

أكثر ملاءمة لديناميات العلا ة بين عمل انفرادي   15من مشـروع الاسـتنتاج   1تعتبر صـياغة الفقرة   
مقصــود و اعدة آمرة على النحو المنصــوص عليه في مشــروع الاســتنتاج الســابق ديما يتعلق بالقواعد العردية. 

ــأ بعد، فإن ت  ــوء الالتزال  وبما أن العمل الانفرادي لم ينشــــ ــأنه أن ةحول دون نشــــ ــه مع  اعدة آمرة من شــــ عارضــــ
 القانوني المترتب عليه.

وتُثـار مســـــــــــــــائـل أخرى في الفقرة الثـانيـة، التي تتنـاول مرة أخرى العلا ـة بين الالتزامـات النـاشــــــــــــــةـة  
 الأعمال الانفرادةة التي تتعارع مع  اعدة آمرة من حيث الوجود. عن

ــ انيا أن من الأنســـب  ــتنتاج وترى إسـ بشـــأن  واعد القانون   14، كما أشـــارت ديما يتعلق بمشـــروع الاسـ
الدولي العرفي، أن تُشـــــــــرلا  هاه العلا ات من حيث الآثار القانونية. وفي هاا الصـــــــــدد، فهي تقتر  اســـــــــتخدال 

ل  المصـــــطلحات التي اســـــتخدمتها اللجنة بالفعل في م ادئها التوجيهية المنط قة على الإعلانات الانفرادةة للدو 
 .( 90) 2006التي ةمكن أن تنشئ التزامات  انونية، والتي اعُتُمِّدلات في عال 

ةكون الالتزال الاي ينشــــأ بموجب القانون  ”وبناء عليه، تقتر  إســــ انيا الصــــياغة التالية للفقرة الثانيةا   
انون الـدولي الـدولي عن عمـل انفرادي للـدولـة بـاطلا إذا تعـارع مع  ـاعـدة آمرة جـديـدة من القواعـد العـامـة للق ـ

(jus cogensوبقدر تعارضه معها )“ .)التوكيد مضاف( 
 

 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

، والاي يتمثل  14 و  11يثير مشــروع الاســتنتاج هاا نفس الشــاغل الاي يثيره مشــروعا الاســتنتاجين   
في أن هناك معاملة تفضــــــــــــيلية في إطار مشــــــــــــاريع اســــــــــــتنتاجات اللجنة للعمل الانفرادي الجديد للدولة الاي 
يتعـارع مع القواعـد الآمرة القـائمـة، في مقـابـل العمـل الانفرادي القـائم الـاي يتعـارع مع  ـاعـدة آمرة جـديـدة.  

التي ترد   “... وبقـدر  إذا”، في ع ـارة  14نتـاج  ويتجلى هـاا الاختلاف، كمـا هو الحـال في مشــــــــــــــروع الاســــــــــــــت 

 __________ 

 (90) A/61/10 177 و 176وما يليها، الفقرتان  329، الصفحة. 

https://undocs.org/ar/A/61/10
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. ومن 15من مشــــــــــــــروع الاســــــــــــــتنتاج   1، ولكن لا ترد في الفقرة 15من مشــــــــــــــروع الاســــــــــــــتنتاج  2الفقرة   في
لاحقة    “ناشـــــــــةة”الواضـــــــــ  على أي أســـــــــاس ةمكن للعمل الانفرادي للدولة الاي يتعارع مع  اعدة آمرة   غير

 ةكون  ابلا للفصل. أن
 

ــروع الا  -   16  ــتنتاج  مشـــــ ــةة عن قرارات المنظمات الدولية أو مقرراتها أو   -  16ســـــ أعمالها   الالتزامات الناشـــــ
 الأخرى التي تتعار  مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 

 أستراليا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

مشــــــــــــــروع   ترى أســــــــــــــتراليــا أنــه يلزل إيلاء مزيــد من النظر في الشــــــــــــــرو  للكيفيــة التي يتفــاعــل بهــا 
مع القرارات التي يتخاها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع ملاحظة المســــــــــائل المحددة    16 الاســــــــــتنتاج

من ميثاق الأمم المتحدة وتفســــــــــيرها اللاحق وعدل وجود   103( من الشــــــــــرو  ديما يتعلق بالمادة 4الفقرة ) في
 21و   16ظر لتفاعل مشــروعي الاســتنتاجين  هاا المجال. وين غي أةضــا إيلاء مزيد من الن  ممارســة للدول في

ديما ةخل  رارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو مقرراته أو أعماله. ومو ف أســتراليا هو أنه لا ين غي 
ةكون بمقدور الدول أن تدعي بشــكل انفرادي أن  رارا من  رارات مجلس الأمن ةخل بقاعدة آمرة وأن ةكون  أن

 مبررا لعدل امتثال دولة ما للقرار. هاا الادعاء الانفرادي
 

 النمسا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

لا ينشــئ  رار  ”، ونصــه  16ه النمســا، فإن الجزء الأول من صــياغة مشــروع الاســتنتاج موفقا لما تفه 
ــأنه أن ةكون له أثر ملزل ، ينطبق على جميع “منظمة دولية أو مقررها أو عمل آخر من أعمالها كان من شـــــــــ

ــيادة  ــارل بســ ــا التقيد الصــ المنظمات الدولية وأجهزتها، بما فيها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتؤيد النمســ
القانون أةضا في سياق مجلس الأمن. ولا ةمكن است عاد أن   رارات مجلس الأمن  د تؤدي في بعض الحالات  

ســـــــــــياق، تود النمســـــــــــا أن تشـــــــــــير، مرة أخرى، إلى أن التقرير  إلى تعارع محتمل مع  واعد آمرة. وفي هاا ال
  (91) “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وســـــــيادة القانون ”( بشـــــــأن 2008-2004النهائي للم ادرة النمســـــــاوية )

خلل إلى أن مجلس الأمن لا ةســــــير أعماله دون ضــــــوابط  انونية، ويعني ذلك أن المجلس ةمارس ســــــلطاته  
 لمتحدة والقواعد الآمرة.رهنا بميثاق الأمم ا

وترحب النمســـــا بإحجال اللجنة عن تناول انط اق الحصـــــانة الموضـــــوعية على الجرائم التي تحظرها   
حصــــــــانة  ”القواعد الآمرة في هاا الســــــــياق، حيث أن اللجنة ت حث هاه المســــــــألة حاليا في إطار البند المعنون  

. وعدل تناول هاه المســألة في هاا الســياق ةســاعد على “مســؤولي الدول من الولاةة القضــائية الجنائية الأجنبية
 تجنب أوجه عدل الاتساق والازدواجية المحتملة.

 

 __________ 

مجلس الأمن التــابع للأمم المتحــدة وســــــــــــــيــادة القــانون، دور مجلس الأمن في تعزيز نظــال دولي مبني على القواعــد، التقرير النهــائي  (91) 
 .49و  37و  29، المرفق(، الفقرات A/63/69–S/2008/270) 2008-2004الصادرة في إطار الم ادرة النمساوية، والتوصيات 

https://undocs.org/ar/A/63/69
https://undocs.org/ar/S/2008/270
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 بلجيكا   

 ]الأصلا بالفرنسية[

ــب    بتــــأكيــــد اللجنــــة الصــــــــــــــري  على أن القرارات التي يتخــــاهـــا مجلس الأمن بموجـ ترحـــب بلجيكــــا 
 لقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي.السابع من ميثاق الأمم المتحدة لا ةجوز أن تنتهك ا الفصل

الواردة في مشــــــــــــــروع   “لا ينشــــــــــــــئ ]...[ التزامــات بموجــب القــانون الــدولي”وتفهم بلجيكــا أن ع ــارة   
تعني أةضــا أن أي عمل من أعمال منظمة دولية كان من شــأنه أن ةكون له أثر ملزل لا ةكون   16الاســتنتاج  

 ارة أخرى، إذا تعارع عمل من أعمال منظمة دولية مع  واعد آمرة، فلا ةمكنه له هاا الأثر في حد ذاته. وبع
أن ينشئ التزامات في إطار النظال القانوني الخاص بالمنظمة نفسها، إذا كان هناك نظال كهاا  ائما للمنظمة  

 ولأعضائها بمعزل عن القانون الدولي.
 

 قبرص   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

الأســــــــــــــ قيـة التراتبيـة للقواعـد الآمرة، تشــــــــــــــاطر جمهوريـة  برص الرأي الـاي يـاهـب إلى في ضــــــــــــــوء   
(. 16القواعد الآمرة تعلو على  رارات المنظمات الدولية أو مقرراتها أو أعمالها الأخرى )مشروع الاستنتاج  أن

من. وهاه النقطة  واسع بما ةكفي لاستيعاب أعمال مجلس الأ 16والمهم أةضا هو أن نطاق مشروع الاستنتاج 
تبرز أهمية القواعد الآمرة والقيم الجوهرية التي تتجســــــــد فيها، حتى أن أعمال الجهاز الرئيســــــــي للأمم المتحدة 

 نفسه تخضع لهاه القواعد.
 

 الجمهورية التشيكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ال )تطبيق مبدأ إمكانية  (، مع مراعاة ما ةقتضـيه اختلاف الح 2، الفقرة ) 14انظر شـر  مشـروع الاسـتنتاج   
 الفصل بين الأحكال ديما يتعلق بالتزال ناشئ عن  رارات المنظمات الدولية أو مقرراتها أو أعمالها الأخرى(. 

 ]انظر أةضات التعليق الوارد ضمن التعليقات والملاحظات العامة.[ 
 

 فرنسا   

 ]الأصلا بالفرنسية[

تفســيره بطريقة تســم  لدولة بأن تنســحب بشــكل انفرادي ةمكن   16ةقلق فرنســا أن مشــروع الاســتنتاج  
ــاس أن القرار، في   ــابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أســــ ــل الســــ من  رار لمجلس الأمن، ات خا بموجب الفصــــ

دان هاا 4) ( و2رأيها، لا يتفق مع  اعدة من القواعد الآمرة. والفقرتان ) ( من شــــر  مشــــروع الاســــتنتاج لا تبد 
 ران أي ضمانات في هاا الصدد.القلق ولا توف
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 ألمانيا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

الـاي ينل على أن  رارات المنظمـات الـدوليـة أو مقرراتهـا    16ديمـا يتعلق بمشــــــــــــــروع الاســــــــــــــتنتـاج   
أعمالها الأخرى لا تنشــــــئ التزامات بموجب القانون الدولي إذا تعارضــــــت مع  اعدة آمرة وبقدر تعارضــــــها   أو

يا الدول الشــواغل التي أعربت عنها بشــأن ندرة ممارســات الدول التي تؤيد هاا الاســتنتاج. معها، تشــاطر ألمان 
وعلاوة على ذلك، فإن مشــــروع الاســــتنتاج بصــــيغته الحالية ربما ينطوي على خطر إســــاءة اســــتخدامه باتخاذه 

الأمن الاي أســاســا لتجاهل  رارات مجلس الأمن الملزمة بشــكل انفرادي. وهاا ةمكن أن ةقوع ســلطة مجلس  
يتصـــــــرف بموجب الفصـــــــل الســـــــابع من ميثاق الأمم المتحدة، و د يهدد فعالية إجراءات مجلس الأمن بشـــــــكل 

 25هاا والمادتين  الاســـــتنتاج  إجمالي. وترى ألمانيا أنه من المســـــتصـــــوب زيادة توضـــــي  العلا ة بين مشـــــروع 
 من ميثاق الأمم المتحدة. 103 و
 

 إسرائيل   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 تدوين القانون القائم مقابل التطوير التدريجي للقانون   
ق بانتهاك القواعد الآمرة نتائج    كما ذُكِّر أعلاه، تنظر إســـــــــرائيل بقلق إلى أي محاولات هدفها أن تُلحلا

من اتفـاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهـدات. وفي هـاا الصـــــــــــــــدد، تكرر   53تتجـاوز حـدود النظـال المقتر  في المـادة  
ا تراحات   أكيد على أن الجزء الثالث من مشاريع الاستنتاجات، على وجه التحديد، يتألف أساسا منإسرائيل الت 

مثل هاه  للتطوير التدريجي للقانون، أو لوضـــــــع  انون جديد. وإذا  ررت اللجنة بالرغم من ذلك أن تنخرط في
 الصدد.المقترحات، فين غي للجنة أن تاكر ذلك بوضو . وترد أدناه عدة نقاط في هاا 

 
 16مشروع الاستنتاج    

ــتنتاج ”( من الشـــــــر  على أنها 2تنل الفقرة )  أن ةكون واســـــــع  16...، ةُقصـــــــد من مشـــــــروع الاســـــ
النطاق، ديشـــــمل جميع القرارات والمقررات والأعمال التي كان من شـــــأنها أن تنشـــــئ التزامات بموجب القانون 

ينطبق على  رارات مجلس الأمن، المتخاة بموجب   16. ويلاحظ الشــر  تحديدا أن مشــروع الاســتنتاج “الدولي
 الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لا تتناول إلا آثار القواعد الآمرة   53وتلاحظ إســـــــــرائيل أن المادة  
الشــواغل التي أثارها عدد على المعاهدات الدولية، ولا تتناول  رارات المنظمات الدولية. وتســاور إســرائيل نفس 

من الدول بشأن وجود نقل كبير في ممارسة الدول التي تبرهن على أن الدولة  د ترفض الامتثال لقرار ملزل 
 لمجلس الأمن استنادا إلى ادعاء بوجود إخلال بقاعدة من القواعد الآمرة.

ــي   ــر  إلى  رارات مجلس الأمن في هاا الســ ــارة في الشــ اق لا ةمكن النظر إليها وبناء عليه، فإن الإشــ
 باعت ارها انعكاسا للقانون القائم وين غي أن تُحالاف.

 .[23 و 21 و 19]انظر أةضا التعليقات على مشاريع الاستنتاجات  
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 إيطاليا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

د  مع فكرة الأســــ قية التراتبية للقواعد الآمرة، وبقدر هاا الاتســــاق، تؤي  16يتســــق مشــــروع الاســــتنتاج  
 إةطاليا إدراجه.

ومع ذلك، فهي ترى أةضــا أن مشــروع الاســتنتاج ين غي أن ةحتوي أةضــا، ربما في النل، على بند   
تحيز ديمـا يتعلق بـالإجراءات والآليـات المعمول بهـا والمنشـــــــــــــــأة بموجـب  وانين منظمـة دوليـة    “عـدل الإخلال”

ديـد من المنظمـات الـدوليـة، بمـا فيهـا أجـل اســــــــــــــتعراع أعمـال تلـك المنظمـة والاعتراع عليهـا. وفي الع ـ من
المنظمـات الإ ليميـة، فـإن مجرد الاحتجـاج وتقـدةم الأدلـة بشــــــــــــــكـل انفرادي ديمـا يتعلق بتعـارع مزعول لعمـل  

أعمال تلك المنظمة الدولية مع  اعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي، لا ةشــــكل مبررا كاديا للحياد  من
خلال ذلــك العمــل، ولكن ةجــب اللجوء إلى آليــات إجرائيــة معينــة، من بينهــا الآليــات  التزال مفروع من   عن
 الطابع القضائي، بغية التوصل إلى  رار محايد. ذات

 
 هولندا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ــتنتاجات من   ــاريع الاســـــــــــ ، التي تتعلق بالنتائج القانونية للقواعد الآمرة  21إلى  10ديما يتعلق بمشـــــــــــ
 –لعـامـة للقـانون الـدولي، تود مملكـة هولنـدا أن توصــــــــــــــي بـأن تتنـاول اللجنـة على وجـه التحـديـد  القواعـد ا من
مســــألة متى ةكون   - 16شــــروحها لمشــــاريع الاســــتنتاجات هاه، ولا ســــيما ديما يتعلق بمشــــروع الاســــتنتاج   في

ــا  ــألة، ةمكن لل جنة أةضـــــــ ــتعين  هناك تعارع في  واعد القانون الدولي. وفي معرع تناول هاه المســـــــ أن تســـــــ
بالســــوابق القضــــائية للمحاكم والهيةات القضــــائية الدولية، مثل حكم محكمة العدل الدولية في القضــــية المتعلقة 

. وســيســهم ذلك في تحقيق أهداف مشــاريع الاســتنتاجات هاه، الاي ( 92) بحصــانات الدول من الولاةة القضــائية
 د القواعد الآمرة.يتمثل في توفير م ادئ توجيهية عملية للدول من أجل تحدي 

 
 الاتحاد الروسي   

 ]الأصلا بالروسية[ 

ةمكن أن ةُطبَّق على  رارات مجلس الأمن التابع   16لا ةعتقد الاتحاد الروسـي أن مشـروع الاسـتنتاج  
للأمم المتحدة. و د أشــــار الوفد الروســــي، عندما تكلم في اللجنة الســــادســــة، إلى أن المنا شــــات بشــــأن مســــألة  

ــاق   (، في جملة  jus cogens رارات مجلس الأمن مع القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي )اتســـــــــ
 واعد أخرى، هي منا شــات ذات طابع نظري ولا تســتند إلى الممارســة. والإعلانات الصــادرة عن اللجنة والتي 

، ةمكن أن تقوع بشــــكل 16  لا يدعمها القانون الدولي المعاصــــر، كتلك الواردة في شــــر  مشــــروع الاســــتنتاج
 خطير عمل هيةة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون السلال والأمن الدوليين.

 .16وبالنظر إلى ما تقدل، لا ين غي أن يرد أي ذكر لقرارات مجلس الأمن في شر  مشروع الاستنتاج   

 __________ 

 Judgment, I.C.J. Reports ,(Germany v. Italy: Greece intervening))ألمانيا ضد إةطالياا اليونان طرف متدخل(، حكم [  ] (92) 

2012, p. 99. 
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ــتنتاجات حكم مماثل ل  ــاريع الاسـ لحكم الوارد وعلاوة على ذلك، من المســـتصـــوب أن ةُضـــاف إلى مشـ
بشــــــأن م ادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلا ات الودةة والتعاون بين الدول وفقات لميثاق   1970في إعلان عال  

، ينل على أن مشـــــــــــاريع الاســـــــــــتنتاجات وشـــــــــــروحها لا تخل بأحكال ميثاق الأمم المتحدة، ( 93) الأمم المتحدة
 المت عة في تفسيرها.  تلقي بظلال من الشك على مضامينها أو تغير الن هج أو

 من ميثاق الأمم المتحدة. 103فحكم كهاا من شأنه أن ةجسد التزامات الدول بموجب المادة  
 

 سلوفينيا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

لأن القواعد التي تكتسـب مركز القواعد الآمرة   16تؤيد جمهورية سـلوفينيا صـياغة مشـروع الاسـتنتاج  
د أهم قيم المجتمع الدولي الأساسية وتحميها، وبالتالي  cos cogensدولي )من القواعد العامة للقانون ال ( تجس 

فهي ملزمــة لجميع المنظمــات الــدوليــة وأجهزتهــا. ويزداد ذلــك أهميــة عنــدمــا تكون هــاه الأجهزة مكلفــة بولاةــة 
  ه فيصــــــــــــــون الســــــــــــــلال والأمن الدوليين، مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. فمجلس الأمن ةمارس عمل

ــوء التعارع مع القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون   ــية، تنطوي على احتمال نشــ ــاســ ــديدة الحســ حالات شــ
 ( وين غي له أن ةظل حريصا على التقيد بسيادة القانون، ولا سيما القواعد الآمرة.cos cogensالدولي )

 
 جنوب أفريقيا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

جلس الأمن التابع للأمم المتحدة ين غي أن تُاكلار صـراحة في نل مشـروع نرى أن مقررات/ رارات م 
. وكما لاحظ بعض أعضـاء اللجنة، فمجلس الأمن له في هاا الصـدد صـلة وثيقة بشـكل خاص  16الاسـتنتاج 

  لأن  راراته تتمتع أةضـــــا بقدر من الأســـــ قية التراتبية. ومن ثم، من المهم الإشـــــارة إلى أن الأولوية التي تتمتع 
 من ميثاق الأمم المتحدة تقيدها القواعد الآمرة. 103بها  راراته بموجب المادة 

ــبب نقتر  إدراج    ونحن نتفهم تماما التخوف من أن يؤدي ذلك إلى تقويض مجلس الأمن. ولهاا الســــ
بند ةشـــــــــــــير إلى أن تطبيق هاه القاعدة ةكون خاضـــــــــــــعا لإجراءات تســـــــــــــوية المنازعات الواردة في مشـــــــــــــروع 

 . ويمكن أةضا زيادة التأكيد على هاه النقطة في الشر .21 الاستنتاج
 

 إسبانيا   

 ]الأصلا بالإس انية[

لدى إســـــ انيا ملاحظتان على مشـــــروع الاســـــتنتاجا تتعلق الأولى بالصـــــياغة وتتعلق الثانية بشـــــرو    
 مشروع الاستنتاج.

تمييز بين الأحكال القاعدةة الواردة وتقتر  إســـ انيا أن تُوضـــَّ  صـــياغة مشـــروع الاســـتنتاج من أجل ال 
ــه. ولالك  ــك القانوني نفســ ــك القانوني ) رار منظمة دولية أو مقررها أو عمل آخر من أعمالها( والصــ في الصــ

لا ينشـــئ الحكم الوارد في  رار منظمة دولية أو مقررها ”ةمكن صـــياغة مشـــروع الاســـتنتاج على النحو التاليا  

 __________ 

 ، المرفق.1970تشرين الأول/أكتوبر  24( المؤرش 27-)د 2625 رار الجمعية العامة  (93) 
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شــــــــــــــأنه أن ةكون له أثر ملزل التزامات بموجب القـانون الدولي إذا تعـارع أو عمـل آخر من أعمـالهـا كان من  
 )التوكيد مضاف(. “( وبقدر تعارضه معهاjus cogensمع  اعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي )

( منها، بقرارات مجلس الأمن ومقرراته وأعماله 4وتتعلق الملاحظة على الشـــــرو ، ولا ســـــيما الفقرة ) 
ــا في ســــــــير عمل الملز  ــيادة القانون الدولية في المجتمع الدولي، وبالتالي، أةضــــــ ــ انيا تطبيق ســــــ مة. وتؤيد إســــــ

 مجلس الأمن.

ــ انيا اللجنة دفاعها وتعليلها في   103وبصـــرف النظر عن المادة   ــاطر إسـ   من ميثاق الأمم المتحدة، تشـ
 .الآمرة على  رارات مجلس الأمن ومقرراته وأعماله الملزمة ( الماكورة بشأن الأس قية التراتبية للقواعد 4الفقرة ) 

ــير المادة   ــ انيا تدرك أن تفســـــ من ميثاق الأمم المتحدة ومهال مجلس الأمن حســـــــب   25غير أن إســـــ
ــية لوكربيمحكمة العدل الدولية في   ــية   ( 94)  ضـــــ ــان في  ضـــــ الجدة  وحســـــــب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســـــ

  (97) الدليمي وشـركة مونتانا ل دارة ضـد سـويسـراو ضـية    ( 96) ندا ضـد سـويسـراية  ، و ض ـ( 95) المملكة المتحدة ضـد
ل للدفاع عن وجود  رينة غير  اطعة على التوافق بين هاه القرارات الملزمة والقواعد الآمرة. ةمكن أن  ةُستخدلا

بـــالأغلبيـــة  ويبـــدو أنـــه من الصــــــــــــــعـــب، وإن كـــان من الممكن، أن ةكون  رار اتخـــاه مجلس الأمن   
ل حق النقض،  رارا مخالفا لقاعدة آمرة.  المطلوبة، وبالتالي دون أن ةُستخدلا

ــي  وتأييد حقيقة أن مجرد الزعم بوجود تعارع   وتتمثل إحدى الآثار القانونية لهاه الملاحظة في توضــ
 .مجلس الأمن  مع  اعدة آمرة لا ةكفي لتبرير الامتناع، بشكل انفرادي، عن الامتثال لقرار ملزل صادر عن 

ــتنتاج أو ربما    ــروع الاســــ ــاف فقرة ثانية إلى نل مشــــ ــاغل بأن تُضــــ ــ انيا معالجة هاا الشــــ وتقتر  إســــ
 الأفضل أن تُضاف إلى الشرو  المتعلقة به. من
 

 __________ 

ي )الجماهيرية  ، الناشــــــــــةة عن حادثة الطيران التي و عت في لوكرب1971المســــــــــائل المتعلقة بتفســــــــــير وتطبيق اتفاقية مونتريال لعال ] (94) 
[  1992أبريــل  /نيســـــــــــــــان  14محكمــة العــدل الــدوليــة المؤرش    أمرتحفظيــة،    تــدابيرالعربيــة الليبيــة ضـــــــــــــــد الولاةــات المتحــدة الأمريكيــة(  

Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial 

Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United States of America), Provisional Measures, Order 

of 14 April 1992, I.C.J. Reports 1992, p. 114, at p. 126, para. 42. 

   [حقوق الإنســــــــــــــــان، الــدائرة الكبرى، المحكمــة الأوروبيــة ل2011تموز/يوليــه    7، الحكم الصــــــــــــــــادر في  27021/08الطلــب ر م  ] (95) 
Application no. 27021/08, Judgment of 7 July 2011, Grand Chamber, European Court of Human Rights, 

Reports of Judgments and Decisions 2011, para. 102. 

ــادر في 10593/08الطلب ر م  ] (96)  ــبتمبر  12، الحكم الصـــــــــــ ــان، الدائرة الكبرى، المحكمة الأ2012أيلول/ســـــــــــ  [وروبية لحقوق الإنســـــــــــ
Application no. 10593/08, Judgment of 12 September 2012, Grand Chamber, European Court of Human 

Rights, Reports of Judgments and Decisions 2012, at para. 170. 

 الــدائرة الكبرى، المحكمـــة الأوروبيـــة لحقوق الإنســــــــــــــــان[،  2016حزيران/يونيـــه    21، الحكم الصــــــــــــــــادر في  5809/08]الطلـــب ر م   (97) 
Application no. 5809/08, Judgment of 21 June 2016, Grand Chamber, European Court of Human Rights, 

paras 138–142. 
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 سويسرا   

 ]الأصلا بالفرنسية[

، الاي ينل على أن مقررات المنظمات الدولية التي كان من شـــــــــأنها 16إن مشـــــــــروع الاســـــــــتنتاج  
ةكون لها أثر ملزل لا تنشـــــــــئ التزامات بموجب القانون الدولي تتعارع مع  اعدة آمرة، يتماشـــــــــى مع فهم   أن

ســـــــــويســـــــــرا للقوانين الآمرة. وهاه النتيجة القانونية تن ع بصـــــــــورة طبيعية من الأســـــــــ قية التراتبية للقواعد الآمرة  
ــتنتاج   ــروع الاسـ ــوص عليها في مشـ ــائية ذات3المنصـ ــوابق القضـ ــلة للمحكمة الاتحادةة العليا   . وتؤكد السـ الصـ

لســــويســــرا أن  رارات المنظمات الدولية تكون ملزمة لســــويســــرا بقدر عدل انتهاكها القواعد الآمرة للقانون الدولي 
(jus cogens) (98 ). 
 

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

، بشـــــأن العلا ة بين القواعد الآمرة والقرارات  16قبل مشروع الاستنتاج  لا ةمكن للمملكة المتحدة أن ت  
الملزمة الصـــــادرة عن المنظمات الدولية. وعلى وجه الخصـــــوص، لا يوجد ما ةكفي من ممارســـــة الدول لتأييد 

نادا القول بأن الدولة ةمكنها أن ترفض الامتثال لقرار ملزل صـادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اسـت 
إلى ادعـاء وجود إخلال بقـاعـدة من القواعـد الآمرة. وهـاه مســــــــــــــألـة مثيرة للجـدل بين الـدول وفقهـاء القـانون على 
حد سـواء، على نحو ما ةقر به شـر  اللجنة. وتلاحظ المملكة المتحدة كالك أن مجلس الأمن لم ةسـبق له أبدا 

 أن خالف في  راراته  اعدة من القواعد الآمرة.

واض  يتمثل في إمكانية استخدال مشروع الاستنتاج هاا لتقويض الاحترال الاي تحظى  وهناك خطر   
به  رارات مجلس الأمن، مما ةحد  من فعاليتها. وستترتب على ذلك تداعيات عملية خطيرة ديما يتعلق بالسلال 

ــيير نظال الأمن الجماعي للأمم المتحدة، ــمان الفعالية في تســــــ ــرورة   والأمن الدوليين. ومن أجل ضــــــ من الضــــــ
بمكان أن تحترل جميع الدول الأعضــاء في الأمم المتحدة  رارات مجلس الأمن احتراما كاملا وألا تشــكك فيها 

 بشكل انفرادي.

، لضـمان 16ولالك، تحث المملكة المتحدة اللجنة على مواصـلة النظر في نطاق مشـروع الاسـتنتاج  
 ع الاستنتاج ذاك.است عاد  رارات مجلس الأمن الملزمة من نطاق مشرو 

 
 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

، وهو الاعتراع الاي أثير أمال 16تتمســـــك الولاةات المتحدة باعتراضـــــها على مشـــــروع الاســـــتنتاج  
ــأن لجنة القانون الدولي في عامي  ــة العامة التي عُقِّدلات بشـ ــة في المنا شـ ــادسـ . ( 99) 2019 و 2018اللجنة السـ

 __________ 

 ,Nada v. SECO (footnote 28 above), p. 458[،  أعلاه(  28)الحاشــــــية    )ندا ضــــــد وزارة الدولة للشــــــؤون الا تصــــــادةة(انظر ] (98) 

para. 5.4, and pp. 460–461, para. 7. 

ما انظر بياني وفد الولاةات المتحدة في الدورتين الثالثة والســ عين والرابعة والســ عين، على التوالي، للجنة الســادســة للجمعية العامة، وه (99) 
 /www.un.org/en و  www.un.org/en/ga/sixth/73/pdfs/statements/ilc/us.pdf (p. 14)متاحان في الرابطين التاليينا  

ga/sixth/74/pdfs/statements/ilc/us_1.pdf (p. 3). 

file:///C:/Users/PaolaPatarroyo/Downloads/www.un.org/en/ga/sixth/73/pdfs/statements/ilc/us.pdf
http://www.un.org/en/ga/sixth/74/pdfs/statements/ilc/us_1.pdf
http://www.un.org/en/ga/sixth/74/pdfs/statements/ilc/us_1.pdf
http://www.un.org/en/ga/sixth/74/pdfs/statements/ilc/us_1.pdf
http://www.un.org/en/ga/sixth/74/pdfs/statements/ilc/us_1.pdf
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ــدرت  رارا أو  ررت أمرا   وعلى حــد علم الولاةــات المتحــدة، فليس هنــاك أي منظمــة دوليــة معترف بهــا أصـــــــــــــ
تصــــــــــــــرفـت بطريقـة تتعـارع مع  ـاعـدة آمرة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي. وكمـا هو الحـال بـالنســــــــــــــ ـة  أو

الدول الأعضاء الداعمة لضمان ، من المست عد جدا أن ةكون هناك عدد كاف من  ( 100) 14 لمشروع الاستنتاج
 اعتماد  رار أو مقرر ملزل آخر يتعارع مع  اعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي.

وشــــرحه يهددان بتقويض ســــلطة مجلس الأمن التابع   16وعلاوة على ذلك، فإن مشــــروع الاســــتنتاج   
ــادرة بموجـب ــابع من ميثـاق الأمم  للأمم المتحـدة والطـابع الملزل لقرارات مجلس الأمن الصــــــــــــ ــل الســــــــــــ الفصــــــــــــ

ســــــينطبق على  رارات   16( من الشــــــر  صــــــراحة على أن مشــــــروع الاســــــتنتاج 4. وتنل الفقرة )( 101) المتحدة
من ميثاق الأمم   103مجلس الأمن الملزمة. ويمكن لهاا التصــري  أن ةشــجع الدول، بغض النظر عن المادة 

ــة أ ــل  رارات مجلس الأمن الملزمـ ــاهـ ــدة، إلى تجـ ــاءات تتعلق المتحـ ــاد على ادعـ ــالاعتمـ ــا بـ و الاعتراع عليهـ
بالقواعد الآمرة، حتى الادعاءات المطعون في صــــحتها أو غير المدعومة بأدلة. ونظرا لعدل وجود اتفاق على 
ما ةشــكل القواعد الآمرة، فإن هاه التحدةات تشــكل احتمالا حقيقيا ويمكن أن تعوق الجهود التي يبالها مجلس  

تصــــدي للتهديدات التي يتعرع لها الســــلال والأمن الدوليان. وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، الأمن من أجل ال
ــية عن صــــون الســــلال والأمن الدوليين على عاتق مجلس الأمن ، غير أن مشــــروع ( 102) تقع المســــؤولية الرئيســ

جراءات أصــدر  وشــرحه يوحيان بأن هناك أســاســا تســتند إليه الدول لتتخا أو تمتنع عن اتخاذ إ  16الاســتنتاج  
بها المجلس تكليفا )وبالتالي ملزمة للدول الأعضـاء في الأمم المتحدة( لمعالجة حالات  رر أنها تشـكل تهديدا  

 للسلال والأمن الدوليين.

وبـالنظر إلى أنـه من غير المحتمـل أن ةصــــــــــــــدر مجلس  رارا أو أي مقرر آخر يتعـارع مع  ـاعـدة   
إلى تعريض ســــــــــــلطة  رارات مجلس الأمن أو فعاليتها للخطر بإدراج  القواعد الآمرة، فليس هناك ما يدعو  من

الحاجة لمعالجة هاا الافتراع،   ت. وفي ضـوء هاا الخطر، الاي ةقترن أةضـا بعدل ثبو 16مشـروع الاسـتنتاج 
 .( 103) ةجب أن ةُحالاف 16تعتقد الولاةات المتحدة اعتقادا راسخا أن مشروع الاستنتاج 

ــا التعليقات الوا  ــروع ]انظر أةضـــــــــــ ــمن التعليقات والملاحظات العامة والتعليقات على مشـــــــــــ ردة ضـــــــــــ
 .[10الاستنتاج 

 

 __________ 

 .14انظر التعليقات ذات الصلة بمشروع الاستنتاج  (100) 

 .16( من شر  مشروع الاستنتاج 2، الفقرة )248، الصفحة A/74/10انظر  (101) 

 من ميثاق الأمم المتحدة. 24ن المادة م 1انظر الفقرة  (102) 

ــتنتاج  (103)  ــتنتاجات    16لا يتســــق مشــــروع الاســ ــا مع مشــــاريع الاســ ــابقة تُفر ِّق بين الأعمال التي  15 و  14 و  11أةضــ ــتنتاجات الســ . فالاســ
يــدة )والتي تكون تتعــارع مع  واعــد آمرة  ــائمــة )والتي تكون بــاطلــة في مجملهــا( والأعمــال القــائمــة التي تتعــارع مع  واعــد آمرة جــد

ــتنتاج    “ بقدر”  كانت تتعارع و “ إذا” باطلة  ــروع الاسـ ــل بين أحكامها(. أما مشـ ــعة للفصـ ــها وتكون خاضـ   هاا، فلا يوجد ديه  16تعارضـ
كانت    “ إذا” باطلة    لأعمالالتفريق بين القرارات الملزمة التي تصــــــدرها المنظمات الدولية ، بل ينل بدلا من ذلك على أن جميع هاه ا

ــدر  بل أو بعد إ رار و بول  “ بقدر”  مع  اعدة من القواعد الآمرة و  تتعارع ــها معها، بغض النظر عما إذا كان القرار  د صــــــ تعارضــــــ
.  صــــدد المجتمع الدولي للدول ككل بالقاعدة الآمرة. ولا يوجد أي منطق واضــــ  يبرر الاختلافات بين مشــــاريع الاســــتنتاجات في هاا ال

 رة التزال اللجنة بممارسة الدول فقط في هاا المجال.ويؤكد عدل الاتساق هاا على ضرو 

https://undocs.org/ar/A/74/10
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ــفها  jus cogensالقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي )  -  17مشــــروع الاســــتنتاج   -   17  ( بوصــ
 التزامات تجاه المجتمع الدولي ككل )التزامات تجاه الكافة( 

 الجمهورية التشيكية   

 نكليزية[]الأصلا بالإ

 ]انظر التعليق الوارد ضمن التعليقات والملاحظات العامة.[ 
 

 اليابان   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ــتنتاج  2يبدو أن الفقرة    ــروع الاسـ ــؤولية  48تكرر المادة  17من مشـ ــاريع المواد المتعلقة بمسـ من مشـ
( من شـــــــر  مشـــــــروع 6الفقرة )، ولكن جزئيا فقط. وفي حين أن ( 104) الدول عن الأفعال غير المشـــــــروعة دوليا

ــتند إلى المادة  ــيرا تكميليا ةســــــــــ ــتنتاج تقدل تفســــــــــ ، ترى اليابان أن من الضــــــــــــروري أن ت حث اللجنة  48الاســــــــــ
 كان  د حد  أي تطور على مستوى ممارسة الدول في هاا الصدد. إذا ما في

 .[10]انظر أةضا التعليق على مشروع الاستنتاج  
 

 إيطاليا   

 بالإنكليزية[]الأصلا 

ترحب إةطاليا بإدراج اسـتنتاج محدد ةعترف بالصـلة بين القواعد الآمرة والالتزامات تجاه الكافة. وهي  
( إشـــارة موجزة إلى اعتراف اللجنة نفســـها بهاه الصـــلة في عملها الســـابق  2تلاحظ أن الشـــر  ةشـــير في الفقرة )

للجنة في الشــر  إلى التقارير الهامة التي أعدها بشــأن مســؤولية الدول. وفي هاا الصــدد، ةســتحســن أن تشــير ا
المقررون الخاصـــــون المعنيون بمســـــؤولية الدول، منا أن أوضـــــ  الســـــيد روبرتو أغو الفرق بين الجن  الدولية 

ــفرت التقارير عن اعتماد اللجنة مجموعة  ( 105) 1976والجرائم الدولية في التقارير التي أعدها في عال  . و د أسـ
منها مفهول الجريمة الدولية التي  19، حددت المادة ( 106) 1996د في القراءة الأولى في عال  مشـاريع الموا من

ــارة   ترتكبهــا الــدولــة ديمــا يتعلق بــالإخلال الخطير بــالالتزامــات تجــاه الكــافــة. ومــا يزيــد من أهميــة هــاه الإشـــــــــــــ
من  41المترت ة بموجب المادة محكمة العدل الدولية )كما ةعترف الشــر  صــراحة( ط قت النتائج الخاصــة   أن

ــاريع المواد التي أعدتها اللجنة بشـــــأن مســـــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــــروعة دوليات )انظر الســـــوابق   مشـــ
 (.17( من شر  مشروع الاستنتاج 2القضائية المستشهد بها في الحاشية الثانية للفقرة )

 

 __________ 

 .166-163، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، والتصويب، الصفحات 2001حولية ...  (104) 

 .Add.1-2و  A/CN.4/291، المجلد الثاني )الجزء الأول(، الوثيقة 1976 ... حولية (105) 

 .66 و 65وما يليها، الفقرتان  120، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الصحفة 1996 ... حولية (106) 
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 الاتحاد الروسي   

 ]الأصلا بالروسية[ 

على الرغم من أن جميع القواعد  ”أنه  17( من شــرحها لمشــروع الاســتنتاج 3الفقرة )  تاكر اللجنة في 
الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي تنشئ التزامات تجاه الكافة، يُرى على نطاق واسع أن الالتزامات تجاه 

 .“(cos cogensالكافة لا ينشأ كلها عن  واعد آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي )

وين غي أن يُدرلاس هاا الطر  بمزيد من التعمق كما ين غي أن يُوضـــــــــــــَّ  صـــــــــــــراحةت في مشـــــــــــــروع  
 .الاستنتاج نفسه 

ــتنتاج   ــؤولية عن الإخلال بقاعدة آمرة   17وتنل الفقرة الثانية من مشـــــــــــــروع الاســـــــــــ على أن المســـــــــــ
الأفعال   المتعلقة بمسؤولية الدول عن ( ةُحتَّج بها وفقا للقواعدcos cogens)  يالقواعد العامة للقانون الدول من

غير المشـــــــــروعة دوليا. وتشـــــــــير اللجنة في شـــــــــرحها إلى مشـــــــــروع مادة تتعلق بمســـــــــؤولية الدول عن الأفعال  
ــألـة النتـائج المترت ـة على  غير المشــــــــــــــروعـة دوليـا ككـل وعن الإخلال بـالتزامـات تجـاه الكـافـة. وهـاا يترك مســــــــــــ

 ( غير مستكشفة في جوهرها.jus cogensلعامة للقانون الدولي )الإخلال بالقواعد الآمرة من القواعد ا
 

 إسبانيا   

 ]الأصلا بالإس انية[

ذا أهمية حيوية لتأسـيس النظال القانوني الدولي منهجيا   17ربما ةكون الهدف من مشـروع الاسـتنتاج   
قواعد العامة للقانون الدولي وتنقيحه مفاميميا بوصـــــــــفه نظاما  انونيا معقداا العلا ات بين القواعد الآمرة من ال

(cos cogens.والالتزامات تجاه الكافة وآثارها القانونية ) 

وترى إســـــــــ انيا أن اللجنة، في أعقاب أعمال التدوين التي اضـــــــــطلعت بها بشـــــــــأن مســـــــــؤولية الدول  
ي عال ، وبشــــأن المســــؤولية الدولية للمنظمات الدولية ف( 107) 2001الأفعال غير المشــــروعة دوليا في عال  عن

المســائل المتصــلة بالالتزال وبعض القرارات التي أصــدرتها مؤخرا محكمة العدل الدولية في  ضــية   ( 108) 2011
ــليم ــية المتعلقة   2012في عال    ( 109) بالمحاكمة أو التســـــــــــ بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية  والقضـــــــــــ

،  د أتيحت لها فرصـة جيدة لزيادة توضـي  العلا ة  2020في عال   ( 110) والمعاق ة عليها )غامبيا ضـد ميانمار(
 بين القواعد الآمرة والالتزامات تجاه الكافة والآثار القانونية المترت ة على تلك العلا ة.

 __________ 

ي )الجزء الثاني( والتصـــــــويب، ، المجلد الثان2001  ... حوليةترد مشـــــــاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة والشـــــــرو  المصـــــــاح ة لها في  (107) 
ــفحة   ــا  رار الجمعية  77 و  76وما يليها، الفقرتان    31الصــــــ ــمبر    12  المؤرش  83/ 56العامة  . وانظر أةضــــــ ،  2001كانون الأول/دةســــــ

 المرفق.

، المجلــد الثــاني 2011  ...  حوليــةعتمــدتهــا اللجنــة وشــــــــــــــروحهــا في  مشـــــــــــــــاريع المواد المتعلقــة بمســــــــــــــؤوليــة المنظمــات الــدوليــة التي ا  (108) 
كــانون   9المؤرش   66/100. وانظر أةضـــــــــــــــا  رار الجمعيــة العــامــة  88  و  87ومــا يليهــا، الفقرتــان    49الثــاني(، الصــــــــــــــفحــة   )الجزء

 ، المرفق.2011الأول/دةسمبر 

 .Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 449, para. 68 ,(Belgium v. Senegal)بلجيكا ضد السنغال(، الحكم[ )]) (109) 

 ,Provisional Measures, Order of 23 January 2020[ 2020كــانون الثــاني/ينــاير    23التــدابير التحفظيــة، الأمر المؤرش  ] (110) 

I.C.J. Reports 2020, p. 3, at p. 17, para. 41. 

https://undocs.org/ar/A/RES/56/83
https://undocs.org/ar/A/RES/56/83
https://undocs.org/ar/A/RES/66/100
https://undocs.org/ar/A/RES/66/100
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من مشـــــــروع الاســـــــتنتاج وأن تقتر     1وتود إســـــــ انيا أن تدلي بالتعليق التالي بشـــــــأن صـــــــياغة الفقرة  
ــياغة معدلة. فالالتزامات تجاه الكافة هي نوع من الالتزامات الجماعية التي تكتســـــــــب هاه الصـــــــــفة لأنها   صـــــــ

ــال  العامة للمجتمع الدولي؛ وهي ذات ميكل متكامل )إذ لا تتفكك إلى عناصـــــــــر ثنائية(؛ وهي  تحمي المصـــــــ
ــل ــكل التزامات تجاه المجتمع الدولي، وعلى هاا النحو، تكون لجميع الدول مصـ حة  واج ة التطبيق عالميا؛ وتشـ

  انونية في الامتثال للقواعد التي تُستمد منها وديما يتعلق بالحقوق والالتزامات التي تنشةها.

، ةمكن  “... تكون لجميع الـدول مصــــــــــــــلحـة  ـانونيـة فيهـا”،  1وبـالتـالي، فـإن الع ـارة الأخيرة من الفقرة  
مصـــــــــــلحة خاصـــــــــــة بها، باســـــــــــتثناء  تؤدي إلى الالت اس، لأن الدول، ما لم تكن دولا مضـــــــــــرورة، لا تملك  أن
الدول، باعت ارها أعضــــــاء في المجتمع الدولي، لها مصــــــلحة  انونية في حماةة المصــــــلحة الجماعية التي  أن

تكون لجميع الدول   ...”تعبر عنها وتحميها. وتقتر  إســـــــــــ انيا أن تُصـــــــــــاش الع ارة الأخيرة على النحو التاليا 
 .“مصلحة  انونية في ضمان احترامها

النتــائج المحــددة لهــاه المصــــــــــــــلحــة القــانونيــة لجميع الــدول أن لكــل دولــة الحق في الاحتجــاج  ومن   
، الاي يت ع حكم  17من مشـــــــروع الاســـــــتنتاج  2بالمســـــــؤولية الدولية على النحو المنصـــــــوص عليه في الفقرة  

ــاريع المو   48)ب( من المـادة    1)للـدولـة المضــــــــــــــرورة( والفقرة    42 المـادة اد المتعلقـة )للـدول الثـالثـة( من مشــــــــــــ
 بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا.

 
 سويسرا   

 ]الأصلا بالفرنسية[

، بالنظر إلى 17من مشـــــروع الاســـــتنتاج  1تقتر  ســـــويســـــرا إعادة صـــــياغة النســـــخة الفرنســـــية للفقرة  
و مناســ ة  ، لا تبد“dans lesquelles tous les États ont un intérêt juridique”  الترجمة الحردية أن

باللغة الفرنســـــــية. وين غي أن يُبيَّن بوضـــــــو  أن الدول لها مصـــــــلحة  انونية في احترال القواعد الآمرة، وأن هاه 
 القواعد تنشئ التزامات تجاه الكافة بحكم طابعها الأساسي والآمر.

 
 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

م الولاةات . وتسـل  “المجتمع الدولي ككل”إلى التزامات تجاه  17ج  من مشـروع الاسـتنتا 1تشـير الفقرة   
بشـــــركة برشـــــلونة لمعدات  المتحدة بأن محكمة العدل الدولية اســـــتخدمت هاا المصـــــطل  في القضـــــية المتعلقة 

. غير أنه من غير الواضـ ، في سـياق مشـاريع الاسـتنتاجات، ( 111) ، في إشـارة إلى الالتزامات تجاه الكافةالجر
المشــــــــار إليه في مشــــــــروع  “المجتمع الدولي للدول ككل”ا كان المقصــــــــود بهاه الع ارة هو الإشــــــــارة إلى ما إذ

، أو إلى كيان آخر. ولالك تطلب  3المشـــــار إليه في مشـــــروع الاســـــتنتاج  “المجتمع الدولي”، أو 2الاســـــتنتاج 
في مشــــــروع   “المجتمع الدولي ككل”الولاةات المتحدة من اللجنة مزيدا من التوضــــــي  بشــــــأن المقصــــــود بع ارة 

 .17الاستنتاج 

 __________ 

ــلونة المحدودة لمعدات الجر والإنارة والطا ة] ضـــية   (111)   ,Barcelona Traction, Light and Power Company، الحكم[  شـــركة برشـ

Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3. 
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وفقات للقواعد المتعلقة بمســـؤولية الدول عن الأفعال  ” وتشـــعر الولاةات المتحدة أةضـــا بالقلق بشـــأن ع ارة   
والشــر  المصــاحب له. فالشــر  ةشــير فقط    17من مشــروع الاســتنتاج   2، الواردة في الفقرة  “ غير المشــروعة دوليات 

ــروعة دوليا   48  و   42إلا إلى المادتين   ــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــــــــ ــاريع المواد المتعلقة بمســـــــــ من مشـــــــــ
. ولكن بما أن مشـــــــــــاريع  ( 112) يتعلق باحتجاج أي دولة بمســـــــــــؤولية دولة أخرى عن انتهاك التزال تجاه الكافة  ديما 

ناســـب تناولها في الشـــر   المواد تلك ليســـت ملزمة و د تختلف آراء الدول بشـــأن انط اق مواد معينة، فمن غير الم 
. ولالك ين غي تعديل الشــــــر  ليوضــــــ  17من مشــــــروع الاســــــتنتاج    2المشــــــار إليها في الفقرة  “ القواعد ” باعت ارها  

ــرورة هي  أن  ــروعة دوليا ليســـــت بالضـــ ــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــ ــاريع المواد المتعلقة بمســـ  “القواعد ” مشـــ
 .نها تظل مشاريع لم تص   بعد خاضعة لاتفاق بين الدول ، لأ 17المشار إليها في مشروع الاستنتاج  

 
ــتنتـاج   -   18  ــروع الاســـــــ القواعـد الآمرة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي والظروف النـاميـة لعـدع    -   18مشـــــــ

 المشروعية 

 بلجيكا   

 ]الأصلا بالفرنسية[

عدل المشـــروعية، مثل  يؤكد مشـــروع الاســـتنتاج هاا أنه لا ةجوز الاحتجاج بالأســـ اب التي تنفي صـــفة   
(. ويمكن  cos cogensالموافقـة أو الضـــــــــــــرورة، لتبرير انتهـاك  ـاعـدة آمرة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي ) 

من أن تؤدي دورا في تفســـــــير بعض القواعد الآمرة. ويمكن    “ الموافقة ” يوضـــــــ  الشـــــــر  أن هاا المبدأ لا ةمنع   أن 
ع التالي من شـــــر  اللجنة لمشـــــاريع المواد التي أعدتها بشـــــأن إلى المقط   18ةشـــــير شـــــر  مشـــــروع الاســـــتنتاج   أن 

ولكن  د تكون موافقة دولة معينة وثيقة الصـــــلة بالموضـــــوع ” مســـــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــــروعة دولياا  
عند تطبيق بعض القواعد الآمرة. فعلى ســـبيل المثال، ةجوز لدولة أن توافق حسب الأصول على وجـــود عسكري 

ي أراضـــــيها لغرع مشـــــروع. وإن تحديد الظروف التي أعطيت فيها الموافقة حســـــب الأصـــــول هو، مرة  أجنبي ف 
 . ( 113) “ أخرى، مسألة تعني  واعد أخرى من  واعد القانون الدولي ولا تعني القواعد الثانوية لمسؤولية الدول 

 
 الجمهورية التشيكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 التعليقات والملاحظات العامة.[]انظر التعليق الوارد ضمن  
 

 إيطاليا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ــتنتاج    ــروع الاســ ــى تماما مع المادة   18لا ينطوي مشــ ــكالية لأنه يتماشــ  26في حد ذاته على أي إشــ
 من مشاريع مواد اللجنة المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا.

بيد أنه لا يتناول، حتى في شـــــــرحه، المســـــــألة الشـــــــائكة المتمثلة في العلا ة بين الدفاع عن النفس،  
من مشاريع المواد، وحظر استخدال القوة، الاي اعتبرته   21وهو ظرف ينفي صفة عدل المشروعية وفقا للمادة  

 __________ 

 (112) A/74/10 17( من شر  مشروع الاستنتاج 6، الفقرة )254، الصفحة. 

 .26( من التعليق على مشروع المادة 6، الفقرة )109، المجلد الثاني )الجزء الثاني( والتصويب، الصفحة 2001 ... حولية (113) 

https://undocs.org/ar/A/74/10
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المشــكلة حول العلا ة بين القواعد اللجنة في الماضــي  اعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. وتتمحور 
ــؤولية الدول. وعلى الرغم من أن اللجنة  د حددت   ــو غات الحرب والقواعد الثانوية لمســــ ــية لقانون مســــ ــاســــ الأســــ

وهو  -باعت اره  اعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي  “حظر العدوان”مرفق مشـــاريع الاســـتنتاجات   في
ــت عد من نطاق ا من  2من المادة   4لقاعدة الآمرة اســــــتخدامات أخرى للقوة لا تتفق مع الفقرة خيار تقييدي ةســــ

تظل المسألة غير محسومة، وستتطلب معالجة مناس ة، على  -ميثاق الأمم المتحدة ولا ةخلو من الصعوبات 
 الأ ل في الشر ، من أجل تجنب الالت اس.

 
 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

من مشـاريع المواد المتعلقة بمسـؤولية الدول عن الأفعال   26تند مشـروع الاسـتنتاج هاا إلى المادة ةس ـ 
ــاريع المواد تلك،   ــر  مشـ ــ  في شـ ــروعة دوليا. وكما هو موضـ ]...[ لا يبرر    فارتكاب إبادة جماعية”غير المشـ

 ر .. وتتفق الولاةات المتحدة تماما مع هاا الط( 114) “ارتكاب إبادة جماعية مضادة

، في الإشـارة إلى 17يثير نفس الشـاغل الاي يثيره مشـروع الاسـتنتاج  18غير أن مشـروع الاسـتنتاج   
. وللأســـــ اب نفســـــها الماكورة أعلاه، تطلب الولاةات المتحدة تعديل الشـــــر   “القواعد المتعلقة بمســـــؤولية الدول”

المشــــــروعة دوليا ليســــــت بالضــــــرورة  لتوضــــــي  أن مشــــــاريع المواد المتعلقة بمســــــؤولية الدول عن الأفعال غير  
، لأنها لا تخضـــــــع لاتفاق بين الدول. وكخيار بديل، 17المشـــــــار إليها في مشـــــــروع الاســـــــتنتاج  “القواعد” هي

من مشــــاريع المواد. وبالتالي، ةمكن إعادة  26ةمكن لل جنة أن تلتزل بشــــكل أوثق باللغة المســــتخدمة في المادة 
ية عن أي عمل ينفي عدل المشــروع”بحيث ينل على أنه لا يوجد أي ظرف   18صــياغة مشــروع الاســتنتاج 

 .“أعمال الدولة لا يتفق مع التزال ناشئ بموجب  اعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي من
 

القواعد العامة   نتائج معينة تترت  على الإخلالات الخطيرة بقواعد آمرة من  -  19مشـــــــروع الاســـــــتنتاج   -   19 
 للقانون الدولي 

 أستراليا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

، تطلب أســــــتراليا أن تحدد الشــــــرو  المزيد من ممارســــــة الدول 19تعلق بمشــــــروع الاســــــتنتاج ديما ي  
والاعتقاد بالإلزال المصـــاحب لها لإث ات أن الالتزال بالتعاون في ســـبيل وضـــع حد، بالوســـائل المشـــروعة، لأي 

 دولي العرفي.إخلال خطير بقاعدة من القواعد الآمرة  د اكتسب الآن مركز  اعدة من  واعد القانون ال

ل في الشـــــــرو  المزيد من التوجيه وممارســـــــة الدول بشـــــــأن مصـــــــدر ونطاق    ومطلوب أةضـــــــا أن ةُقدَّ
 1 وشروحه )بما يتجاوز ملاحظة أنه ةستند إلى الفقرة  19ومضمون الالتزامات المحددة في مشروع الاستنتاج 

غير المشـــــروعة دوليا(، بما في ذلك   من مشـــــاريع المواد المتعلقة بمســـــؤولية الدول عن الأفعال 41من المادة 
الالتزال بعدل تقدةم المعونة أو المســــــــــــاعدة والواجب الاي ةفرع على المنظمات الدولية أن تمارس الســــــــــــلطة  
ــيمة بالقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي  ــع حد ل خلالات الجســـ د بها وضـــ ــلا التقديرية بطريقة ةُقصـــ

 __________ 

 .26المادة ( من التعليق على مشروع 4، الفقرة )المرجع نفسه (114) 
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(jus cogens) (115 )تراليا أةضـــــا اللجنة إلى النظر ديما إذا كانت  د اســـــتجد ت منا عملها بشـــــأن . وتدعو أس ـــــ
المواد المتعلقة بمســـؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــروعة دوليا تطورات أخرى بشـــأن ما ينطبق على الدول  

إلى عت ة  التزامات التعاون وعدل الاعتراف وعدل تقدةم المســاعدة ديما يتعلق بإخلال بقاعدة آمرة لا ةصــل من
 .19من مشروع الاستنتاج  3الخطورة المشار إليها في الفقرة 

 
 كولومبيا   

 ]الأصلا بالإس انية[

ــتنتاج   1تنل الفقرة   ــبيل وضـــــــع حد  لأي إخلال     19من مشـــــــروع الاســـــ على أن تتعاون الدول في ســـــ
ســـ ة لكولومبيا، و د تعني خطير لدولة بالتزال ناشـــئ عن  اعدة آمرة. ومع ذلك، فهاه الصـــياغة غير واضـــحة بالن 

 .ضمنا أنه لا ين غي وضع حد لانتهاكات أخرى ذات طابع مختلف أو أنها لا تنشئ التزامات على الدول 

ــا نتائج مترت ة    ــياغة الفقرة لكفالة أن تكون هناك أةضـ ولهاا الســـبب، تقتر  كولومبيا إعادة النظر في صـ
 .آمرة، مع التركيز بشكل خاص على الانتهاكات الخطيرة   على أي إخلال بالالتزامات التي تنشأ بموجب  اعدة 

ــتنتاج لا يتناول النتائج المترت ة على الإخلالات    ــروع الاســـ ــرحها إن مشـــ ورغم أن اللجنة تقول في شـــ
بالقواعد الآمرة، التي لا تكون خطيرة بطبيعتها، فإنه ين غي لها أن توض  أنه ستكون هناك أةضا نتائج مترت ة  

الإخلالات التي لا تصـــــل إلى عت ة الإخلالات الخطيرة، في ضـــــوء معايير تحديد نوع الإخلال المحددة  على 
 .3في الفقرة 

وتقتر  كولومبيا أةضــا تقدةم مزيد من الإةضــا  بشــأن المعايير المســتخدمة في تحديد ما ةشــكل إخلالا   
التي ةُعرَّف فيها الإخلال الخطير بأنه   من مشــــروع الاســــتنتاج،  3خطيرا بما يتجاوز المنصــــوص عليه في الفقرة  

ــك الالتزال ” إخلال   ــالـ ــاء بـ ــة عن الوفـ ــة المســـــــــــــؤولـ ــدولـ ــانـــب الـ . “ ينطوي على تخلف  جســـــــــــــيم أو منهجي من جـ
 .اللجنة لا تقدل، في شرحها، مزيدا من الإةضا  بشأن ما ةحد  عندما ترتكب دولة ما هاا الإخلال  أن  غير 

سـيكون من المهم أن يُوضـَّ  ما إذا كانت هناك نتائج مختلفة على حسـب  وديما يتعلق بهاه النقطة،  
نوع القــاعــدة الآمرة التي ةُخــل بهــا ومــا إذا كــان ذلــك ســــــــــــــينطوي على تفعيــل أطر تعــاون مت ــاينــة. ويمكن  

 استخلاص هاا التعليل من شر  مشروع الاستنتاج، دون أي تبرير للسبب في ذلك.
 

 قبرص   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

الخطيرة    الإخلالات  لنتـــــــائج  كبيرة  أهميـــــــة  جمهوريـــــــة  برص  الآمرةتولي  )مشــــــــــــــروع   بـــــــالقواعـــــــد 
(. وفي هاا الصـــــــدد، نود أن نوصـــــــي بأن تتجاوز مشـــــــاريع الاســـــــتنتاجات اتفاقية فيينا لقانون  19 الاســـــــتنتاج

رة أخرى،  المعاهدات بحيث تشمل مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا. وتؤكد جمهورية  برص م
، الالتزال العرفي بالتعاون في سـبيل وضـع حد ل خلالات  القواعد الآمرةمع مراعاة القيم الأسـاسـية التي تحميها  

ــورة   ــا ببال جهود بصـــــ ــةة عن هاه القواعد. وعلى نفس المنوال، فالدول ملزمة أةضـــــ الخطيرة بالالتزامات الناشـــــ
. وبالإضـــــــافة إلى ذلك، فالدول ملزمة القواعد الآمرةك  فردةة لإنهاء أي نتائج غير مشـــــــروعة تترتب على انتها

و/أو عن الاعتراف    القواعـد الآمرةل بقـاء على وضــــــــــــــع نـاجم عن انتهـاك    بـالامتنـاع عن تقـدةم المســـــــــــــــاعـدة
 __________ 

 (115) A/74/10 19( من شر  مشروع الاستنتاج 5، الفقرة )259-258، الصفحتان. 
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بشـــــــرعيته. والطابع العرفي لواج ات التعاون وعدل الاعتراف وعدل تقدةم المســـــــاعدة ةقتضـــــــي أداء الدول لتلك 
 عن وجود  رار  ضائي أو سياسي )مثل  رار لمجلس الأمن( يدعوها للقيال بالك.الواج ات بغض النظر 

 
 الجمهورية التشيكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 ]انظر التعليق الوارد ضمن التعليقات والملاحظات العامة.[ 

 
 إسرائيل   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ير إلى مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية كما ورد في الشر ، ةستند مشروع الاستنتاج هاا إلى حد كب  
الدول عن الأفعـال غير المشــــــــــــــروعة دوليـا، وكالك إلى بعض الفتـاوى الصــــــــــــــادرة عن محكمـة العـدل الدوليـة. 

تعكس  يتعلق بمشاريع المواد، تكرر إسرائيل رأيها، الاي تشاطرها إةاه دول أخرى، بأن مشاريع المواد لا وديما
ــروع المادة  1عرفي. وديما يتعلق بالفقرة جميعها القانون الدولي ال ــاريع المواد المتعلقة  41من بمشــــــــــ من مشــــــــــ

 19من مشــــروع الاســــتنتاج   1بمســــؤولية الدول عن الأفعال غير المشــــروعة دوليا، التي تشــــكل أســــاســــا للفقرة  
ــأن   ــأن بأنه القواعد الآمرةبشــــ ــها في التعليق الاي  دمته بهاا الشــــ ــاول عما ربما جاز ال”، أ رت اللجنة نفســــ تســــ

في هـاا   1كـان القـانون الـدولي العـال ةملي في الو ـت الحـاضــــــــــــــر واج ـا إةجـابيـا بـالتعـاون، و ـد تعكس الفقرة   إذا
وي قى ذلك صــحيحا اليول. ولا ةقدل شــر  مشــاريع الاســتنتاجات   .( 116) “الصــدد التطور التدريجي للقانون الدولي

أدلة كادية )إن وجدت( على تطور ممارســـــة الدول ديما يتعلق بالمقتر  الوارد في    القواعد الآمرةالحالية بشـــــأن  
ــاريع المواد المتعلقة بمســــؤولية الدول عن الأفعال غير المشــــروعة دوليا تشــــير  41من المادة   1الفقرة  من مشــ

. ولالك، ترى إســـــــــرائيل أن النتائج المعينة المشـــــــــار إليها في مشـــــــــروع ( 117) ى حدو  تغيير في هاا المو فإل
 تعكس القانون الدولي القائم. لا 19الاستنتاج 

، تجدر 19من الشــــــــــر  تأييدا لمشــــــــــروع الاســــــــــتنتاج   2وديما يتعلق بالفتويين الماكورتين في الفقرة  
، بل أشـــــــارت إلى طابع القواعد الآمرةلفتويين لم تحدد صـــــــراحة  اعدة من الإشـــــــارة إلى أن المحكمة في كلتا ا

الحجية المطلقة تجاه الكافة الاي تتســـم به القواعد المعنية. وبالتالي لا ةمكن للفتويين أن تكونا مصـــدرا موثو ا 
 .القواعد الآمرةلإث ات واجب التعاون بين الدول من أجل وضع حد لانتهاك 

من مشـــاريع الاســـتنتاجات. وفي حال   19الي أنه ين غي حاف مشـــروع الاســـتنتاج ترى إســـرائيل بالت و  
 عدل حافه، تقتر  إسرائيل أن يوض  الشر  على أ ل تقدير أنه لا ةعكس القانون القائم.

 

 __________ 

 .41( من التعليق على مشروع المادة 3، الفقرة )148، المجلد الثاني )الجزء الثاني( والتصويب، الصفحة 2001 ... حولية (116) 

مشــاريع الاســتنتاجات المتعلقة بالقواعد الآمرة في هاا الصــدد إلى حكم واحد فقط صــادر عن محكمة وطنية، دون الإشــارة  ةشــير شــر    (117) 
إلى أنه حتى في تلك الحالة الوحيدة، أعربت دولة تلك المحكمة، في سياق بيانها أمال اللجنة السادسة، عن  لقها بشأن اعتماد مشاريع 

واد المتعلقة بمســـــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــــروعة دوليا، وذكرت أن توصـــــيف مشـــــاريع المواد  الاســـــتنتاجات على مشـــــاريع الم
 اعت ارها تدخل في إطار القانون الدولي العرفي مسألة غير محسومة.
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 إيطاليا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

بمســــــؤولية الدول  من مشــــــاريع المواد المتعلقة    41وفقا للمادة   19لقد صــــــيغ مشــــــروع الاســــــتنتاج  
الأفعال غير المشـروعة دوليا، ولالك ترى إةطاليا أنه مقبول. وديما يتعلق بالشـر ، تود إةطاليا أن تثير  عن 

 النقاط التالية.

أولا، ترى إةطاليا ضـــــــرورة أن توضـــــــ  اللجنة إشـــــــارتها إلى الفتويين الصـــــــادرتين عن محكمة العدل  
 Legal) ن تشــــــــــــــييـد جـدار في الأرع الفلســــــــــــــطينيـة المحتلـةالآثـار القـانونيـة النـاشــــــــــــــةـة عالـدوليـة بشــــــــــــــأن  

Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian 

Territory) (118 )  1965الآثار القانونية لفصــــــــــــل أرخبيل شــــــــــــاغوس عن موريشــــــــــــيوس في عال  و  (Legal 

Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 

. والوا ع أن كلتا الفتويين اســتندت في تحديد الآثار القانونية بالنســ ة للأطراف الثالثة على طبيعة  ( 119) (1965
ــم بها الالتزامات التي أُخل بها، بدلا من الطبيعة الآمرة للقاعدة المقابلة  الحجية المطلقة تجاه الكافة التي تتســــــ

خطير لتلك الالتزامات/القواعد. وهاا التوضــي  مل  بصــفة خاصــة بالنظر إلى أن اللجنة تبي ن  و/أو الانتهاك ال
ــتنتاج 1في الفقرة ) ــروع الاسـ ــر  مشـ   بالقواعد الآمرةلا يتناول النتائج المترت ة على الإخلالات  ” أنه  19( من شـ

لتزامات الواردة في مشــــــــــروع الا”( من الشــــــــــر  إلى أن  9، وتشــــــــــير في الفقرة )“التي لا تكون خطيرة بطبيعتها
.  “ من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي  بــالقواعــد الآمرةلا تنطبق إلا على الإخلالات الخطيرة    19الاســــــــــــــتنتــاج  

ترى اللجنــة أن محكمــة العــدل الــدوليــة، وبــالنظر إلى الظروف الو ــائعيــة والقــانونيــة، وإحجــال المحكمــة   و ــد
،  د حددت بالفعل القواعد الآمرةبط الصـارل بين الالتزامات تجاه الكافة و، والتراالقواعد الآمرةاسـتخدال فةة   عن

في هاتين الفتويين انتهاكا خطيرا لقاعدة آمرة )دون أن تاكر ذلك صــــراحة(. ومع ذلك، ين غي، إذا كان الأمر 
 كالك، توضي  هاه النقطة في الشر .

ي توصــــــــــــــلـت إليـه لجنـة القـانون الـدولي ( من الشــــــــــــــر  لا تعكس التوازن الـا3ثـانيـا، يبـدو أن الفقرة ) 
في مشـــــــــــــــاريع المواد المتعلقــة بمســــــــــــــؤوليــة الــدول عن الأفعــال    54من خلال إدراج المــادة    2001عــال   في

المشــــــــــــــروعـة دوليـا. وبـدلا من ذلـك، يبـدو أنهـا تقتر  أن التـدابير المضــــــــــــــادة الجمـاعيـة المتخـاة للرد على  غير
إلى تحقيق مصـــلحة للمجتمع الدولي ين غي ألا يُنظر إليها على أنها الانتهاكات الجســـيمة للقواعد الآمرة ســـعيا 

ــادرة عن الدول   المقتر تندرج في إطار هاا الحكم. وهاا  ــة الصـــــــــ ــوء وفرة الممارســـــــــ ليس له ما يبرره في ضـــــــــ
والمنظمات الدولية على الســـــــواء خلال الســـــــنوات العشـــــــرين الماضـــــــية. وســـــــيكون إعداد صـــــــياغة أكثر توازنا 

ــيغتها الحالية  ( م3) للفقرة ــها )لأن صــــ ــع ترحيب، وين غي حاف الجملة الثانية من الفقرة نفســــ ن الشــــــر  موضــــ
 تنطوي على تضليل(.

ثالثا، تمشــــــــــــــيا مع ما ســــــــــــــبق ذكره )انظر الملاحظات العامة أعلاه(، ديما يتعلق بمكانة المنظمات   
 ( من الشر .11الدولية في مشاريع الاستنتاجات، ين غي حاف الفقرة )

 __________ 

 (118) Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136. 

 (119) Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2019, p. 95. 
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ــير في الفقرة )وأخير   ــارة إلى أن اللجنة تشـــــــــ اعتماد موادها ”( من الشـــــــــــر  إلى 2ا، تود إةطاليا الإشـــــــــ
. وكما أكدت الحاشـــــــــية الثانية في الفقرة، تن غي الإشـــــــــارة بدلا من ذلك إلى المواد “المتعلقة بقانون المعاهدات

 المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا.

 
 اليابان   

 صلا بالإنكليزية[]الأ

بالقواعد  على أن تتعاون الدول في ســبيل وضــع حد لأي إخلال خطير   19ينل مشــروع الاســتنتاج  
. ولةن كانت اليابان تلاحظ  بالقواعد الآمرة، وألا تعترف أي دولة بشـرعية وضـع ناجم عن إخلال خطير  الآمرة

د المتعلقة بمســؤولية الدول عن الأفعال غير من مشــاريع الموا 41أن مشــروع الاســتنتاج هاا ةســتند إلى المادة 
المشـــــروعة دوليا، ين غي دراســـــة الممارســـــة التي تراكمت بعد اعتماد مشـــــاريع المواد بغية التأكد مما إذا كانت 

. وفي هاا الصــــدد، نشــــير أولا إلى أن ثمة شــــكوك بشــــأن مدى دعم بعض 41الدول  د  بلت مشــــروع المادة 
. فعلى ســـــبيل المثال، ذكرت محكمة العدل الدولية، في  19مشـــــروع الاســـــتنتاج  الحالات الماكورة في الشـــــر  ل

، أن جميع الدول الأعضـاء  1965الآثار القانونية لفصـل أرخبيل شـاغوس عن موريتانيا في عال الفتوى بشـأن 
.  مرة القواعد الآملزمة بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل إتمال عملية إنهاء الاســـــــــــتعمار، دون الإشـــــــــــارة إلى 

أن   الآثار القانونية الناشـــــةة عن تشـــــييد جدار في الأرع الفلســـــطينية المحتلة وبالمثل، ورد في الفتوى بشـــــأن
ولكن لم ترد إشـــارة   ،( 120) “جميع الدول ملزمة بعدل الاعتراف بالوضـــع غير القانوني الناتج عن تشـــييد الجدار”

. ويبدو أن الالتزال بعدل الاعتراف بالوضـع غير القانوني  د نو   أسـاسـا في سـياق  القواعد الآمرةصـريحة إلى 
الاســـــــتحواذ على الأراضـــــــي الناتج عن التهديد باســـــــتعمال القوة أو اســـــــتعمالها. وإذا كانت اللجنة ترى أن هاه 

نـة من  واعـد عمومـا، وليس من  واعـد معي   القواعـد الآمرةالالتزامـات بـالتعـاون وعـدل الاعتراف مســــــــــــــتمـدة من  
القـانون الـدولي، تـدعو اليـابـان اللجنـة إلى تقـدةم المزيـد من الأدلـة التي تثبـت هـاا الفهم. وثـانيـا، تتنـاول معظم  

. ومشــــــــــــــروع القواعــد الآمرةالاســــــــــــــتنتــاجــات الواردة في الجزء الثــالــث العلا ــات التراتبيــة بين القواعــد الأخرى و
ــتنتاج   ــتنتاج الوحيد المتعلق ب   19الاســ ــلة بالتزامات الدول الأخرى )الدول التي هو الاســ النتائج القانونية المتصــ

ــتنتاج بالقواعد الآمرةلا تخل   ــروع الاســــــــ ــاول عما إذا كانت  19(. وعلى هاا النحو، ةمكن أن يثير مشــــــــ التســــــــ
 وعدل الاعتراف هي النتائج الوحيدة بالنس ة للدول الأخرى. “التعاون في سبيل وضع حد”التزامات 

تعلم أن هناك منا شـــــات تجري ضـــــمن الأمم المتحدة بشـــــأن فرع  يود على اســـــتخدال   ولعل اللجنة 
القواعد حق النقض في ظروف معينة، والالتزال بالتعاون في سـبيل وضـع حد لإخلال خطير بالتزال ناشـئ عن 

ين غي أن ةشــــــــــــــمــل الالتزاللا بـالامتنــاع عن اســــــــــــــتخــدال حق النقض عنــدمـا يتعلق الأمر بـإخلال خطير    الآمرة
 .القواعد الآمرةبالتزامات ناشةة عن 

 .[10]انظر أةضا التعليق على مشروع الاستنتاج  

 
 هولندا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

، تلاحظ مملكة هولندا أن اللجنة ي ترى أن التزال الدول بالتعاون  19ديما يتعلق بمشـروع الاسـتنتاج  
لقانون الدولي العرفي. وتوصـــــــــي مملكة هولندا من أجل وضـــــــــع حد لانتهاك  اعدة آمرة هو  اعدة من  واعد ا

 __________ 

 .159، الفقرة 200أعلاه(، الصفحة  118الآثار القانونية الناشةة عن تشييد جدار في الأرع الفلسطينية المحتلة...)انظر الحاشية  (120) 
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بأن توسـع اللجنة نطاق الشـرو  من خلال إضـافة أمثلة على ممارسـة الدول ديما يتعلق بتصـنيف هاه القاعدة 
في إطار القانون الدولي العرفي، بالإضــــــــافة إلى أمثلة عن الأحكال والفتاوى الصــــــــادرة عن المحاكم والهيةات 

وة على ذلك، تشـــــــير اللجنة إلى أنه ليس من الضـــــــروري أن تتخا الدول هاه التدابير  القضـــــــائية الدولية. وعلا
الجماعية في إطار منظمة دولية. وتود مملكة هولندا أن تطلب إلى اللجنة أن توضـــــــ ، في شـــــــرو  مشـــــــروع 

ون الدولي. ، ما إذا كانت هاه القاعدة  اعدة  يد التطوير أو  اعدة  ائمة بالفعل من  واعد القان 19الاســــــتنتاج 
وعلاوة على ذلـك، تلاحظ مملكـة هولنـدا أن عشــــــــــــــرين عـامـا  ـد انقضــــــــــــــت منـا أن اختتمـت اللجنـة عملهـا في  

ــة  2001 عال ــروعة دوليا؛ وأن ممارســ ــؤولية الدول عن الأفعال غير المشــ ــاريع المواد المتعلقة بمســ ــأن مشــ بشــ
بمســــــــــــــألـة مـا إذا كـان ةحق للـدول التي الـدول في ذلـك الو ـت، لم تكن  ـد تطورت بمـا ديـه الكفـاةـة ديمـا يتعلق  

تتـأثر بـإخلال معين بـالقـانون الـدولي أن تتخـا تـدابير مضــــــــــــــادة. وترى مملكـة هولنـدا أن التطورات اللاحقـة   لا
ــتةناف اللجنة بحثها في هاه النقطة. ومملكة هولندا مهتمة على وجه الخصــــــــوص بالحصــــــــول على  تبرر اســــــ

ــع ناجم عن إخلال خطير بالتزال توجيهات محددة ديما يتعلق بنطاق التزال  ــرعية وضـ الدول بعدل الاعتراف بشـ
ناشئ عن  اعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي، والالتزال بعدل تقدةم أي عون أو مساعدة ل بقاء على 

 .19من مشروع الاستنتاج  2ذلك الوضع، على النحو المبين في الفقرة 

 
 بولندا   

 بالإنكليزية[]الأصلا 

، نود أن نلفت انت اه اللجنة إلى المو ف الثابت الاي 19أخيرا، وديما يتعلق بمشــــــــــــروع الاســــــــــــتنتاج   
أبــدتــه جمهوريــة بولنــدا ديمــا يتعلق بتقــارير اللجنــة، بشـــــــــــــــأن الحــاجــة إلى مزيــد من التمحيل في واجــب عــدل 

ير الشــــــر  الاي  دمته اللجنة في  الاعتراف. وفي هاا الصــــــدد، ةكرر مشــــــروع الاســــــتنتاج وشــــــرحه إلى حد كب 
ــبيل المثال  رارات  2001 عال ، على الرغم من الممارســــــــة الهامة المســــــــتجدة في هاا الصــــــــدد ومنها على ســــــ

الجمعية العامة بشــأن القرل أو  رار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان بشــأن نطاق الاســتثناء من واجب عدل 
هو وحــده الــاي يترتــب   القواعــد الآمرةلإخلال الخطير بقــاعــدة من  الاعتراف. وعلاوة على ذلــك، فــالقول بــأن ا

ــؤال المطرو    عليه واجب عدل الاعتراف، هو  ول يتطلب مزيدا من النظر. وعلى وجه الخصـــــوص، فإن الســـ
لا يترتــــب عليــــه التزال   القواعــــد الآمرةبقــــاعــــدة من    “بســــــــــــــيط”هو مــــا إذا كــــان من الممكن حــــدو  إخلال  

 الاعتراف. بعدل

 
 تحاد الروسي الا   

 ]الأصلا بالروسية[ 

وطبيعة الالتزامات التي ةفرضـــــها على الدول ســـــيكونان أكثر  19إن مضـــــمون مشـــــروع الاســـــتنتاج  
ــد بها توفير التوجيه المنهجي  ــتنتاجات، التي ةقصــــ ــاريع الاســــ ــاريع المواد بدلا من مشــــ ــياق مشــــ ملاءمة في ســــ

 للموضوع المطرو .
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 إسبانيا   

 ]الأصلا بالإس انية[

من مشــــاريع   41و   40يتت ع عن كثب صــــياغة المادتين   19لم إســــ انيا بأن مشــــروع الاســــتنتاج تس ــــ 
بشــأن المســؤولية الدولية للدول عن الأفعال غير المشــروعة دوليا،   2001المواد التي اعتمدتها اللجنة في عال 

 والتي فسرتها محكمة العدل الدولية وط قتها في بعض أحكامها الأخيرة.

. بالقواعد الآمرةروع الاســــــــــــتنتاج النتائج المعينة التي تترتب على الإخلالات الخطيرة  ويتناول مشـــــــ ـــــ 
من مشـاريع المواد المتعلقة بمسـؤولية الدول عن الأفعال   41وبعض النتائج المعينة هي تلك المبينة في المادة 

ــأ بموجب   ــروعة دوليا وتلك التي  د تنشـــــــــــ )والمدرج هنا في   3رة الوارد في الفق  “بند عدل الإخلال”غير المشـــــــــــ
 (. وعلى أي حال، من الواض  أن هاا مشروع استنتاج بشأن نتائج معينة.4 الفقرة

، التي تتنـاول تعريف العنصــــــــــــــر الكمي ل خلال بقـاعـدة آمرة )درجـة الخطورة(،  3وهـاا ةجعـل الفقرة  
المواد المتعلقة بمســــؤولية الدول  من مشــــاريع   40من المادة  2أســــاســــا الفقرة  3أ ل تجانســــا. وتســــتنســــخ الفقرة 

،  بالقواعد الآمرة المشــــــــــروعة دوليا. وبع ارة أخرى، فهي تســــــــــاعد على توضــــــــــي  مفهول الإخلال الخطير   غير
 تنل على أي عوا ب  انونية ولا تنظمها. ولكنها لا

ــريعي، بحاف الفقرة   ــلوب التشــــــ ــ اب تتعلق بالأســــــ ــ انيا، لأســــــ ــي إســــــ أو بإدراج   3وبناء عليه، توصــــــ
 وياتها في الشر .محت 

 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ــتنتاج   ــروع الاســــــــ على المواد المتعلقة  19تلاحظ المملكة المتحدة أن اللجنة اعتمدت في إعداد مشــــــــ
ــروعة دوليا التي اعتمدتها عال   ــؤولية الدول عن الأفعال غير المشــــ تمثل جميعها القانون   ، التي لا2001بمســــ

القـائم، وبعضــــــــــــــهـا ةطر  مشـــــــــــــــاكـل تتعلق بـالتنفيـا العملي. وتـاكر المملكـة المتحـدة بـالتعليقـات والملاحظـات  
. ولا يزال النقا  مســـــــــتمرا بشـــــــــأن ما ةشـــــــــكل ( 121) أبدتها ديما يتعلق بمشـــــــــاريع المواد تلك أثناء إعدادها التي

الوفاء بالتزال ما، وبالتالي فإن عدل وضو  المعنى المقصود عن  “تخلفا جسيما أو منهجيا”أو    “خطيرا إخلالا”
بهاه المصــــطلحات ســــيؤثر حتما على فائدة مشــــاريع الاســــتنتاجات. وتؤكد المملكة المتحدة أةضــــا أهمية كفالة  

بحســـب طبيعة الإخلال وظروف كل دولة من الدول المعنيةا  بالقواعد الآمرةالمرونة في الرد على الإخلالات  
،  القواعــد الآمرة ر جميع الــدول بــالطريقــة ذاتهــا أو بــالقــدر ذاتــه من جراء إخلال خطير بقــاعــدة من  فلن تتــأث 

تكون جميع الدول، وهو الأمر الأهم، في وضع متساو لاتخاذ خطوات لوضع حد لهاا الإخلال الخطير.   ولن
في مشـــــاريع الاســـــتنتاجات   ولالك، تشـــــجع المملكة المتحدة اللجنة على الإ رار بأن مركز هاه الأحكال الواردة

 ةُحسم بعد. لم
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 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 .( 122) 19تعترع الولاةات المتحدة بشدة على مشروع الاستنتاج   

(، وتلك صــــــــياغة  “... تتعاون الدول”بع ارات ملزمة ) 19و د جرت صــــــــياغة مشــــــــروع الاســــــــتنتاج  
 د تترتب عليه  القواعد الآمرة. و انتهاك  اعدة من  ( 123) تناسـب مشـروع اسـتنتاجتناسـب مشـروع مادة أكثر مما  

مســـــــؤولية الدولة عن فعل غير مشـــــــروع دوليا؛ ومع ذلك، لا يوجد أي أســـــــاس للتأكيد بأن هناك التزاما ملزما 
من على الدول غير المرتك ة ل خلال بالتصـــــدي لهاا الفعل غير المشـــــروع، حيث لا توجد  اعدة ذات صـــــلة  

 واعـد القـانون الـدولي العرفي ولا موافقـة صــــــــــــــريحـة من الـدول على  بول التزال من هـاا القبيـل. و الالتزامـات  
ــروعة دوليا ا لا تعكس  ــؤولية الدول عن الأفعال غير المشــ ــاريع المواد المتعلقة بمســ ــة الواردة في مشــ المفترضــ

حدة ودول أخرى عن اعتراضــــــــــــــهـا الشــــــــــــــديد على لقـانون الدولي العرفي؛ وفي الوا ع، فقـد أعربت الولاةات المت 
ــاريع المواد  ــفها معاهدة أو اتفاقية. وعلى الرغم من أن ( 124) إدراجها في مشــــ ــاريع المواد بوصــــ . ولم تُعتمد مشــــ

نفســــــــــــــهـا ةمكن أن تطبق تجـاه الكـافـة، فليس هنـاك أي التزال تجـاه الكـافـة ةقع على عـاتق الـدول    القواعـد الآمرة
المرتك ة ل خلال بتصـــــــــحي  الإخلال. وبالتالي لا يوجد أي أســـــــــاس لإدراج هاه الالتزامات المفترضـــــــــة   غير

 بع ارات ملزمة في مشاريع الاستنتاجات هاه.

ــتنتاج    ــروع الاســـ اعتمادا كبيرا على فتوى محكمة العدل الدولية  (1قرة )، في الف19ويعتمد شـــــر  مشـــ
الآثار ، وفتواها في  ضــية  الآثار القانونية الناشــةة عن تشــييد جدار في الأرع الفلســطينية المحتلة ضــية   في

أشــــــــــارت كل من هاتين الفتويين  فقد .  1965القانونية لفصــــــــــل أرخبيل شــــــــــاغوس عن موريشــــــــــيوس في عال 
الثة التي تنشـأ ديما يتعلق بالإخلال بالتزال تجاه الكافة، ولكن أةا منهما لم تشـر إلى هاه التزامات الدول الث  إلى

الالتزامات ديما يتعلق بقاعدة آمرة. ولا ةمكن للجنة أن تعتمد على هاتين الحالتين لدعم التأكيد بأن هناك الآن 
حـالات الإخلال بـالالتزامـات تجـاه   التزامـات جـديـدة على الـدول غير المرتك ـة ل خلال بـاتخـاذ إجراءات بشــــــــــــــأن

 __________ 

بالقواعد الآمرة والإخلالات الأخرى بالقواعد الآمرة، بما يتفق مع مشـاريع المواد    “ الخطيرة” بين الإخلالات    19من المادة   1الفقرة  تميز  (122) 
ــروعة دوليا ) ــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــــ ــفحتان A/74/10المتعلقة بمســـــ ــروع  9، الفقرة )261 و  260، الصـــــ ــر  مشـــــ ( من شـــــ

 Targetا  TQEval】. والفصـــــل  “ خطيرا” واعد الآمرة بطابع ةقتضـــــي النظر إلى أي إخلال بها بوصـــــفه  (. وتتســـــم الق19الاســـــتنتاج 

language  (  Minor  )Click here to enter your comment.  ☒】  ــاريع الاســــــــــــــتنتـاجـات بين الإخلالات  “ الخطيرة” في مشــــــــــــ
ــئ ثنائية ةمكن من خلالها للدول المخالِّ  “ الخطيرة” والإخلالات غير  ــعى إلى تبرير إخلالاتها غير ينشـــــــــــ بالقواعد  “ الخطيرة” فة أن تســـــــــــ

. و د دعت الولاةات المتحدة إلى  “ خطير” الآمرة أو التقليل من شـأنها، في حين  د تسـعى الدول المتضـررة إلى وصـف كل إخلال بأنه  
ــل الثالث، الاي يتعلق بالإخلالات الخطيرة بالقواعد الآمرة من القواعد العام ــاريع المواد  حاف كامل الفصـــــــــ ة للقانون الدولي، من مشـــــــــ

المتعلقة بمســؤولية الدول عن الأفعال غير المشــروعة دوليا، وذلك لأســ اب تعزى جزئيا إلى عدل موافقتها على الفصــل بين الإخلالات  
-Add.1  و  A/CN.4/515، المجلـد الثـاني )الجزء الأول(، الوثيقـة  2001  ...  وغير الخطيرة بـالقواعـد الآمرة )انظر حوليـة  “ الخطيرة” 
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من مشـــاريع المواد المتعلقة بمســـؤولية الدول عن الأفعال غير   41من المادة    1هاه اللغة مأخوذة بصـــورة تكاد تكون حردية من الفقرة   (123) 
المشـــــــــروعة دوليا، حيث تنطوي الصـــــــــيغة الملزمة المســـــــــتخدمة فيها على شـــــــــيء من المنطق، لأن الدول ةمكن أن تكون  د اعتمدت 

تعكس القانون الدولي العرفي.    41من مشــــروع المادة   1مشــــاريع المواد رســــميا بوصــــفها التزامات. ولا ترى الولاةات المتحدة أن الفقرة  
والتأكيد بوجود التزال ةُفترع أنه ملزل في حين أنه لا وجود لالتزال من هاا القبيل أمر غير مناســب على وجه الخصــوص في مشــروع  

التعليق الوارد ضــــــــــــــمن التعليقــات    ، مقـــابــل مشــــــــــــــروع مــادة ةقـــدَّل لتنظر ديـــه الــدول لأغراع وضــــــــــــــع معـــاهــدة. انظر“ اســــــــــــــتنتـــاج” 
 العامة. حظاتوالملا

 .84-81، الصفحات Add.1-3و A/CN.4/515، المجلد الثاني )الجزء الأول(، الوثيقة 2001 ... انظر حولية (124) 

https://undocs.org/ar/A/74/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/515
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ــةة عن  ــلة القواعد الآمرةالكافة الناشــ ــادر  انونية أخرى ذات صــ مثل اتفاقية منع جريمة الإبادة  -. وتخلو مصــ
التي ترتكبهــا   القواعــد الآمرةإلى أي لغــة تلزل الــدول بــالتصـــــــــــــــدي لانتهــاكــات    -  الجمــاعيــة والمعــاق ــة عليهــا

 أخرى. دولة

من مشــــــــــــروع  2في الفقرة   “وضــــــــــــع”ةات المتحدة بالقلق إزاء اســــــــــــتخدال كلمة  وأخيرا، تشــــــــــــعر الولا 
ــتنتاج ــاريع المواد   41من المادة  2. وندرك بأن هاا الجزء الفرعي مأخوذ حرديا من الفقرة  19 الاســـــــــ من مشـــــــــ

المتعلقة بمســــــــؤولية الدول عن الأفعال غير المشــــــــروعة دوليا، التي تنل على ألا تعترف أي دولة بشــــــــرعية  
ناجم عن إخلال خطير بقاعدة آمرة، وألا تقدل أي عون أو مســـاعدة ل بقاء على ذلك الوضـــع. ولا يرد  وضـــع 

تكون  ،“الوضــــع”. وإذا ما طُبق المعنى الصــــري  لكلمة “الوضــــع”في الشــــر  وصــــف آخر للنية من اســــتخدال 
ن تُسـتخدل لتقويض غير صـحيحة من منظور القانون والممارسـة، ويمكن أ  19من مشـروع الاسـتنتاج   2المادة 

القانونية التي ةمكن القول إنها   “الأوضــــــاع”بعض عناصــــــر القانون الدولي الإنســــــاني. فالدول تعترف ب عض 
. فعلى ســـــــبيل المثال، تشـــــــير اللجنة في مرفق مشـــــــاريع  القواعد الآمرةناجمة عن انتهاك  اعدة مفترضـــــــة من  

. وفي كثير من الأحيـان، عنـدمـا ( 125) الآمرة  القواعـدبوصــــــــــــــفـه  ـاعـدة من    “حظر العـدوان”الاســــــــــــــتنتـاجـات إلى 
ــاع الناتجة  د تكون ناجمة   ةقع ــل  أو احتلال. وعلى الرغم من أن تلك الأوضــــــ عمل عدواني، يت عه نزاع مســــــ

عن ســــــــــــــلوك غير  ـانوني، ةجـب على الـدولـة التي ارتكبـت العـدوان أن تتقيـد بـالتزامـاتهـا القـانونيـة التي تنطبق 
و سـلطات الاحتلال. وعلى الرغم من أن الدول  د تدعي أن العمل العدواني الاي أطراف النزاع المسـل  أ على

، وبالتالي فهو  القواعد الآمرةالمتمثل في النزاع المســــل  أو الاحتلال هو انتهاك لقاعدة من   “الوضــــع” أدى إلى
ــواب بأن   ــا أن تعترف عن صـ ــروع، ين غي لها أةضـ ــع”غير مشـ ــي المركز   “الوضـ الناتج عن ذلك لا يزال ةكتسـ

القانوني للنزاع المسـل  )وبالك تنطبق عليه التزامات الأطراف بموجب القانون الدولي الإنسـاني(، أو للاحتلال  
 وك القانون الدولي ذات الصلة.)وبالك ينطبق عليه  انون الاحتلال(، بما يتفق مع صك

 برمته. 19وللأس اب السالفة الاكر، تؤيد الولاةات المتحدة بقوة وجوب حاف مشروع الاستنتاج  

 ]انظر أةضا التعليق الوارد ضمن التعليقات والملاحظات العامة.[ 

 
 الشروط الإجرائية   -   21مشروع الاستنتاج   -   20 

 أستراليا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ــتنتاج  ت   ــتراليا بكل احترال أن مشـــــروع الاســـ غير مفيد وغير ضـــــروري لعمل اللجنة بشـــــأن   21رى أســـ
وين غي حافه. ولم توضـع مشـاريع الاسـتنتاجات لكي تعتمدها الدول في شـكل معاهدة، في حين   القواعد الآمرة

ات القائمة نتيجة ســــيكون من شــــأنه فرع التزامات على الدول تتجاوز الالتزام 21أن أثر مشــــروع الاســــتنتاج 
 د ةسـبب ارت اكا في العلا ات بين الدول. فعلى   21للقواعد الآمرة. وترى أسـتراليا أةضـا أن مشـروع الاسـتنتاج  

ســبيل المثال، ليس واضــحا ما الاي ســتؤول إليه الأمور إذا لم تتوصــل الأطراف المعنية إلى حل في غضــون 
محكمة العدل الدولية. وعلاوة على ذلك، لا تقدل الشــرو   اثني عشــر شــهرا ولم توافق على إحالة المســألة إلى

ــتنتاج  ــتنتاجات من  21أي توجيهات بشــــــأن تطبيق مشــــــروع الاســــ ــاريع الاســــ على الظروف التي تشــــــملها مشــــ

 __________ 

 (125) A/74/10 273، الصفحة. 
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عنـدمـا تتعـارع  ـاعـدة من  واعـد القـانون الـدولي العرفي أو عمـل انفرادي تقول بـه دولـة أو  رار    16إلى   14
 .القواعد الآمرةن منظمة دولية مع  اعدة من مقرر أو فعل صادر ع أو

 
 النمسا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 .[3]انظر التعليق على مشروع الاستنتاج  

 
 كولومبيا   

 ]الأصلا بالإس انية[

ــتنتاج  1ين غي للجنة، في الفقرة   ــروع الاسـ ــأن التدابير المقتر  21من مشـ ، أن تكون أكثر تحديدا بشـ
اتخاذها ديما يتعلق بقاعدة القانون الدولي التي احتُج بشـــــأنها بقاعدة آمرة ســـــب ا لل طلان أو الإنهاء. وتوصـــــي 

ــافـة ع ـارة  ، وذلـك “التـدبير”انيـة من الفقرة بعـد كلمـة إلى الجملـة الث ـ “وفقـا للقـانون الـدولي العـال”كولومبيـا بـإضــــــــــــ
ةكون الإخطـار  ”لتحـديـد طبيعـة التـدبير الـاي ةمكن اتخـاذه. وعنـدهـا ةصــــــــــــــ   نل الجملـة على النحو التـاليا  

 .“[ إزاء  اعدة القانون الدولي المعنيةوفقا للقانون الدولي العاعكتابة ويبين التدبير المقتر  اتخاذه ]

مشـروع الاسـتنتاج الدولة المعترضـة أو الدول المعنية خيار عرع إحالة المسـألة  من  4وتمن  الفقرة  
إلى محكمة العدل الدولية إذا تعار التوصــــــــل، في غضــــــــون اثني عشــــــــر شــــــــهرا، إلى أي حل بشــــــــأن بطلان 

 إنهاء  اعدة من  واعد القانون الدولي بســـــبب  اعدة آمرة. وفي هاا الصـــــدد، ين غي التاكير بأن الدول التي أو
ــروط معينة هي وحدها التي ةمكن لها أن تكون أطرافا في المنازعة   ــاص المحكمة بموجب شـــــــــــ  بلت اختصـــــــــــ

ــوية  5القانونية، على النحو المنصــــــــوص عليه في الفقرة   ــتنتاج، أو أن تلجأ إلى هيةة تســــــ من مشــــــــروع الاســــــ
ن محكمة العدل الدولية المنازعات تلك أو أن تحال إليها. وين غي للجنة أةضــا أن تضــع في اعت ارها، وحيث أ

ــفها الآلية   ليســـــــــت الآلية الوحيدة لتســـــــــوية المنازعات، أنه  د ةكون من باب التقييد النظر إلى المحكمة بوصـــــــ
النهائية لتســــــوية أي منازعة، لا ســــــيما على أســــــاس أنه ليس هناك أي تســــــلســــــل تراتبي بين أســــــاليب تســــــوية 

 المنازعات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

ــاليب    ــتقلالية الكاملة في اختيار الأســ ــا أن تضــــع في اعت ارها أن الدول تتمتع بالاســ وين غي لها أةضــ
من ميثاق الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن  33السـلمية لتسـوية المنازعات، بما فيها تلك المحددة في المادة 

لمحكمة العدل الدولية وتشـجع الدول    تعطي مكان الصـدارة 4واضـحة في هاا الصـدد، يبدو أن الفقرة   3الفقرة 
ــون  ــوى المنازعة في غضـــ ــاص المحكمة عندما لا تســـ ــهرا. وعلى الرغم من أن   12على اللجوء إلى اختصـــ شـــ

إحالة المنازعة إلى محكمة العدل الدولية  د صــــــيغت بوصــــــفها مشــــــروطة برغ ة الدولة المعترضــــــة أو الدول  
 التي ذكرت أعلاه.المعنية، ين غي أن تؤخا في الاعت ار المسائل 

وين غي للجنة أةضــا أن تضــع في اعت ارها أن  اعدة القانون الدولي موضــع المنازعة ةمكن أن تكون   
مكرســة في المعاهدات، التي لها عموما أحكامها الخاصــة بشــأن تســوية المنازعات، مما ةجعل من الضــروري 

 .21ط الإجرائية لمشروع الاستنتاج مواءمة أحكال تسوية المنازعات الواردة في المعاهدات مع الشرو 
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 الجمهورية التشيكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

وفقا لما جاء في شر  مشروع الاستنتاج، تنطبق الشروط الإجرائية المقترحة على المعاهدات وكالك على   
ــادر أخرى للقـانون الـدولي. وعلى الرغم من أن  ـانو  ــتمـدة من مصـــــــــــ ن المعـاهـدات  الالتزامـات الـدوليـة الأخرى المســـــــــــ

ــادر أخرى للقانون الدولي   ــأن بطلان المعاهدات وإنهائها، تفتقر مصـ ــلة بشـ ــوعية وإجرائية مفصـ ــمن  واعد موضـ يتضـ
يتعلق بقواعـد القـانون الـدولي   ديمـا   القواعـد الآمرة إلى مثـل تلـك القواعـد. وليس من الواضـــــــــــــ  مـا هي حـالات تطبيق  

فرادةـة للـدول، والقرارات وســــــــــــــائر أفعـال المنظمـات الـدوليـة( التي من الأخرى )القـانون الـدولي العرفي، والأعمـال الان 
. فعلى ســبيل المثال، هل يتطلب تطبيق 21شــأنها أن تؤدي إلى تطبيق الإجراءات المتوخاة في مشــروع الاســتنتاج  

المحكمـة    ـاعـدة آمرة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي في دعوى مرفوعـة أمـال محكمـة وطنيـة، وبطلان )وفقـا لقرار 
ــتنتاج  “ العادي ” المعنية(  اعدة من  واعد القانون الدولي العرفي  ، تطبيق الإجراء المنصــــوص عليه في مشــــروع الاســ

التي يتعين إخطـارهـا بـالـدعوى المتعلقـة بتطبيق    “ المعنيـة  الـدول ” ؟ ثم مـا هي المعـايير التي ين غي اعتمـادهـا لتحـديـد  21
؟ )وفي حالة المعاهدات،  “ المصادر الأخرى للقانون الدولي ” الدولي بخصوص  اعدة آمرة من القواعد العامة للقانون  

ــلــة بموجــب المــادة   من اتفــاقيــة فيينــا لقــانون المعــاهــدات جميع    65ةخطر الطرف الــاي ةحتج بــالــدعوى ذات الصـــــــــــ
 الأطراف الأخرى في المعاهدة(. ويبدو من الضروري تقدةم المزيد من التوضي  لهاه المسائل. 

نة كالك أن الإجراء المفصـل في مشـروع الاسـتنتاج لا ةمثل كلُ جانب منه  انونا دوليا عرديا.  وتاكر اللج  
وين غي للجنة، في الشـــــر  الاي تقدمه، أن تبين كالك وتؤكد وتحدد أن الجوانب والأحكال ذات الصـــــلة من مشـــــروع  

 الاستنتاج لا تمثل سوى الممارسة الموصى بها، لا القانون الدولي العرفي. 

أخيرا، تود الجمهورية التشــيكية أن تشــير إلى المعلومات غير الصــحيحة الواردة بشــأن الجمهورية التشــيكية في  و  
. فقد انضمت تشيكوسلوفاكيا إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  21( من شر  مشروع الاستنتاج 3الحاشية الأخيرة للفقرة ) 

)أ( المتعلقـة بـإحـالـة المنـازعـات إلى محكمـة العـدل الـدوليـة. غير أن    66، مع تحفظ على المـادة  1987تموز/يوليـه   29في  
بقرارها ســــــــــحب التحفظ الاي أبدته عند   1990أكتوبر    تشــــــــــرين الأول/   19تشــــــــــيكوســــــــــلوفاكيا أخطرت الأمين العال في  

لوفاكيا الســابقة  ، خلفت الجمهورية التشــيكية تشــيكوس ــ1993منها. وفي عال   66الانضــمال إلى الاتفاقية ديما يتعلق بالمادة  
ــاص محكمة العدل   ــيكية تقبل اختصـــ في الحقوق والالتزامات المترت ة عليها بموجب الاتفاقية. ولالك، فإن الجمهورية التشـــ

 وين غي حافها من  ائمة الدول التي تسعى إلى است عاد تطبيق هاا الحكم.   66الدولية بموجب المادة  

 
 السلفادور   

 ]الأصلا بالإس انية[

ــتنتاج   ــروع الاســـــ ــروط الإجرائية(، نرى أن الفقرة   21ديما يتعلق بمشـــــ ، التي تنل على إمكانية قيال  4)الشـــــ
ــياغتها بما  ــألة إلى محكمة العدل الدولية، ين غي أن تعاد صــــــ ــة أو الدول المعنية بعرع إحالة المســــــ الدولة المعترضــــــ

ى الرغم مما ورد في الشر  من أن الإشارة الماكورة  يتماشى مع شر  مشروع الاستنتاج. وبع ارة أخرى، فإننا نرى، وعل 
ــياغتها، لكي تعكس تلك النية   ــا لإ امة اختصـــاص محكمة العدل الدولية، أن صـ ــاسـ ــتخدل أسـ أعلاه لا ةمكن أبدا أن تُسـ

  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وتترك ال اب  66الفعلية، ةمكن أن تتم بطريقة تجعلها متســـــــقة مع صـــــــياغة المادة 
ــالت راضي، إلى التحكيم أو   ل المسألة إلى محكمة العدل الدولية، لاختيار إحالة المنازعة، بــ مفتوحا أمال الدول، إذا لم تحِّ

 إلى آلية لتسوية المنازعات مماثلة للجنة التوفيق المشار إليها في مرفق الاتفاقية. 
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 فرنسا   

 ]الأصلا بالفرنسية[

  “ إجرائي ” أةضــــــــا عددا من التحفظات. فمجرد وجود مشــــــــروع اســــــــتنتاج    21يثير مشــــــــروع الاســــــــتنتاج   
النل الاي أحالته اللجنة يثير تســــاولات بشــــأن مركز النل. ولا شــــك أن مشــــروع اســــتنتاج كهاا ســــيكون له   في 

 21الاستنتاج   من شرحها لمشروع   2  الفقرة مكان في مشروع صك تعاهدي )كما ا ترحت اللجنة عندما كتبت في  
(.  “الأحكال المفصــــــــلة لتســــــــوية المنازعات تتضــــــــمنها معاهدات ولا تعمل كما لو كانت  انونا دوليا عرديا أن”

 ومرفقها ين غي ألا تعتمد في شكل معاهدة دولية. 23أن فرنسا ترى أن مشاريع الاستنتاجات الـ  غير

 
 ألمانيا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

، الاي ةحدد الإجراء المتعلق بالاحتجاج ب طلان أو إنهاء  اعدة 21تنتاج  ديما يتعلق بمشــــروع الاس ــــ 
، تقتر  ألمانيا حاف مشـروع الاسـتنتاج هاا. فأولا، القواعد الآمرةمن  واعد القانون الدولي بسـبب تعارضـها مع 

ولي العرفي، خلصـت اللجنة نفسـها إلى أن الأحكال المفصـلة لتسـوية المنازعات لا تسـري كما ةسـري القانون الد
بل تتضــــمنها معاهدات ولا تلزل إلا الأطراف في المعاهدة. وثانيا، ةشــــير الشــــر  عن صــــواب إلى أن الإجراء  

 المفصل الوارد في مشروع الاستنتاج لا ةمثل كلُ جانب منه  انونا دوليا عرديا.

 
 إسرائيل   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

كس القانون الدولي القائم، والإجراءات المعروضـة أةضـا لا ةع  21من الواضـ  أن مشـروع الاسـتنتاج   
لا ةمثل كلُ جانب من الإجراء المفصـل  ”( أنه 4ذاته في الفقرة ) 21ديه جديدة. ويفيد شـر  مشـروع الاسـتنتاج  

 .“ انونا دوليا عرديا 21المنصوص عليه في مشروع الاستنتاج 

يبرز الشـــــــــــر  على نحو صـــــــــــحي ،  وتود إســـــــــــرائيل أن تاكر بأن محكمة العدل الدولية  ررت، كما 
مجرد احتمــــال أن تكون الحقوق والالتزامـــات ذات الطبيعــــة الآمرة محــــل خلاف في منــــازعـــة، لا ةعطي  أن

 .( 126) المحكمة اختصاص النظر في هاه المنازعة

وترى إســـــرائيل، تمشـــــيا مع رأيها بأن مشـــــاريع الاســـــتنتاجات ين غي ألا تتجاوز تجســـــيد حالة القانون   
من مشـاريع الاسـتنتاجات. وإدراج أحكال إجرائية تتعلق   21هي عليه، أنه ين غي حاف مشـروع الاسـتنتاج   كما

 __________ 

 Armed( )جمهورية الكونغو الدةمقراطية ضـــــــــد رواندا([ 2002انظر ] ضـــــــــية الأنشـــــــــطة المســـــــــلحة في أراضـــــــــي الكونغو )طلب جديدا   ( 126)  

Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. 

Rwanda), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 2006, p. 6, at pp. 31–32, para. 64  ذلك،   ومع ” ا
طابع الحجية المطلقة تجاه الكافة الاي تتســـــــــم به  اعدة ما، و اعدة  بول ” تلاحظ المحكمة، على نحو ما أكدته في فرصـــــــــة ســـــــــابقة، أن  

ــائي أمران مختلفان  ــية تيمور الشـــــــــرقية )البرتغال ضـــــــــد أســـــــــترال  “ الاختصـــــــــاص القضـــــــ  .East Timor (Portugal v)يا(، حكم[  )] ضـــــــ

Australia), Judgment, I.C.J. Reports 1995, p. 102, para. 29)  وأن مجرد احتمال أن تكون الحقوق والالتزامات المترت ة تجاه ،
العلا ة بين القواعد الكافة محلَّ خلاف في منازعة لا ةعطي المحكمة اختصــــــــاص النظر في هاه المنازعة. وينطبق الشــــــــيء نفســــــــه على 

طبق الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي وإ امة اختصاص المحكمةا فكون المنازعة تتعلق بالامتثال لقاعدة لها ذلك الطابع، وهو ما ين 
ك المنازعة. بالتأكيد على ما يتصــل بحظر الإبادة الجماعية، لا ةمكن أن يوفر في حد ذاته أســاســا لاختصــاص المحكمة في النظر في تل 

 . “ د موجب النظال الأساسي للمحكمة، ةستند ذلك الاختصاص القضائي دائما إلى موافقة الأطراف 
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بتســوية المنازعات غير مناســب على وجه الخصــوص بالنظر إلى أن مشــاريع الاســتنتاجات لا ةقصــد بها أن 
 .( 127) تص   اتفاقية، كما أشار المقرر الخاص نفسه في تقريره الأول

ــتنتاج وفي حال لم   ــِّ  الشـــر  أن مشـــروع الاسـ ــتنتاج، ين غي على الأ ل أن يوضـ ةحاف مشـــروع الاسـ
 ككل لا ةعكس القانون القائم حاليا.

، تأييد  رار  2019ولأســ اب مماثلة، تواصــل إســرائيل، تمشــيا مع بيانها في اللجنة الســادســة في عال  
ــة الولاةة ــتنتاجات المتعلقة بممارســـــــــ ــاريع الاســـــــــ ــائية المحلية على الجرائم التي  اللجنة عدل إدراج مشـــــــــ القضـــــــــ

 ، وكالك  رار اللجنة عدل تناول مسألة الحصانات في هاا السياق.القواعد الآمرةتحظرها   د

 
 إيطاليا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ــتنتاجات  ــاريع الاســ ــليم بأن مشــ ــوء التســ ــك  في ضــ ــد بها أن تتحول في مرحلة لاحقة إلى صــ لا ةقصــ
التشكيك بجدةة في الحاجة إلى حكم من هاا القبيل. ومن غير الواض  أةضا الكيفية دولي ملزل  انونا، ةمكن  

التي ســتتفاعل بها الإجراءات المقترحة مع أحكال تســوية المنازعات الواردة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. 
يران الالت ـــاس لأنهمـــا يث   1الواردين في الفقرة    “الـــدول المعنيـــة”و    “الـــدولـــة”وعلاوة على ذلـــك، فـــإن مفهومي  

ــوى   ــ اب ال طلان وأنه  د تكون هناك   “دولة واحدة”يوحيان ديما يبدو بأنه لا يوجد ســـــ ةحق لها الاحتجاج بأســـــ
بالاحتجاج بانتهاك  اعدة آمرة ســـــــب ا ل طلان  اعدة من  واعد القانون الدوليا وبالنظر إلى  “معنية”دول غير 

  “جميع الـدول ”هي التزامـات تجـاه الكـافـة، ين غي أن ةكون من حق    ةالقواعـد الآمر أن الالتزامـات النـاشــــــــــــــةـة عن  
ــألـــة مو ف الـــدول    “جميع الـــدول”الاحتجـــاج بـــالانتهـــاك وين غي إخطـــار   بـــالـــدعوى. وهـــاا بـــدوره ةطر  مســــــــــــــ

الأطراف في معــاهــدة ذات صــــــــــــــلــة، التي ســــــــــــــيكون من حقهــا الاعتراع )وهو حق لا تتوخــاه الأحكــال  غير
 اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات(.الصلة من  ذات

ةكون   غير ضروري لغرع مشاريع الاستنتاجات الحالية و د  21وترى إةطاليا أن مشروع الاستنتاج   
 إشكاليا، لا سيما من حيث علا ته باتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ولالك تقتر  إةطاليا حافه.

 التعليقات والملاحظات العامة.[]انظر أةضا التعليق الوارد ضمن  

 
 اليابان   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ــوية المنازعات ديما يتعلق بتحديد وتطبيق    ــليم بأهمية آليات تسـ يزال   ، لا القواعد الآمرة على الرغم من التسـ
  من المشــــــكوك ديه ما إذا كان ين غي أن تتضــــــمن مشــــــاريع الاســــــتنتاجات شــــــروطا إجرائية. و د  بلت الأطراف في 

المؤكد، كما اعتُرف   اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بإجراء معين لتســـــــوية المنازعات المتعلقة بالمعاهدات. ومن غير 
ــحي  في شـــر  الفقرتين   ــتنتاج    4و    2بالك على نحو صـ كانت هاه الشـــروط الإجرائية  إذا  ، ما 21من مشـــروع الاسـ

القواعد  بيق هاه الشـــــروط في الحالات التي تتعارع فيها  تســـــري بوصـــــفها  انونا دوليا عرديا، وما إذا كان ةمكن تط 
مع المعاهدات والقانون الدولي العرفي والأعمال الانفرادةة. وترد الإشـــــــارة إلى الإخطار الاي ةمهل فترة ثلاثة   الآمرة 

منها وتعليقها.    من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المتعلقة ب طلان المعاهدة وإنهائها والانسحاب   65أشهر في المادة 
 __________ 

 .73، الفقرة A/CN.4/693انظر  (127) 
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ويلزل تقدةم دليل إضــــــــافي لبيان أن الشــــــــرط نفســــــــه ملزل لغير الأطراف في الاتفاقية عندما تدعي الدولة المعنية أن 
 . الآمرة  القواعد  انونا دوليا عرديا معينا يتعارع مع  

المــــادة    من الاتفــــاقيــــة على أنــــه ةجوز لأي طرف من أطراف منــــازعــــة تتعلق بتطبيق   66وتنل 
أن ةعرضه على محكمة العدل الدولية ما لم تتفق الأطراف على إحالة المنازعة   64و   53ر المادتين  تفسي  أو

تلزل الـدول في الوا ع بـإحـالـة المنـازعـات من هـاا   21من الاســــــــــــــتنتـاج    4إلى التحكيم. ويمكن القول إن الفقرة  
 فا التدبير الاي ا ترحته.القبيل إلى محكمة العدل الدولية، وإلا كان بإمكان الدولة المحتجة أن تن 

. وتؤيد اليابان سـيادة  بالقواعد الآمرة والقواعد المتعلقة بضليات تسـوية المنازعات مهمة لمنع إسـاءة الاحتجاج  
ــائية الإلزامية لمحكمة العدل  ــوية المنازعات تؤدي دورا مهما، ولالك فهي تقبل الولاةة القضــ القانون وترى أن آلية تســ

. وتحيط اليابان علما كالك بأن التحكيم أثبت أنه أسـلوب فعال لتسـوية المنازعات. و د ةكون  1958الدولية منا عال 
الحفاظ على الاتســـــاق مع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وين غي    21من مشـــــروع الاســـــتنتاج    5القصـــــد من الفقرة 

 ستنتاج هاا. مواصلة النظر في ما إذا كان يتعين إدراج إشارة إلى التحكيم في مشروع الا 

 
 بولندا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

الاي يتصل بتسوية المنازعات، ترى بولندا أنه لا حاجة إلى مثل  21ديما يتعلق بمشروع الاستنتاج  
الالتزال بالتفاوع هاا الحكم. وحســـ ما أكدت محكمة العدل الدولية مؤخرا في الحكم الاي أصـــدرته في  ضـــية  

 ، تتمتع الدول بحرية اختيار الإجراء المناسب لتسوية منازعاتها.( 128) ئبشأن منفا إلى المحيط الهاد

 
 الاتحاد الروسي   

 ]الأصلا بالروسية[ 

بشــأن الشــروط الإجرائية مصــدر  لق بالغ. وبالنظر إلى نطاق العمل   21ةشــكل مشــروع الاســتنتاج   
إدراج أحكال تتعلق بضلية لتســـــــوية  بشـــــــأن هاا الموضـــــــوع، كما جرى بيانه وتحديده في الأصـــــــل، لا حاجة إلى 

 المنازعات في مشاريع الاستنتاجات. فهاا العنصر غير مناسب في سياق مشاريع الاستنتاجات.

من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ليســـــت بحاجة إلى أن تُســـــتكمل بالإضـــــافات    65وصـــــيغة المادة  
ليــة إلى النل على ات ــاع هــاا الإجراء  المقترحــة. وفي الوا ع، ليســــــــــــــــت هنــاك أي حــاجــة من النــاحيــة العم

وشــــرحه   16يتعلق بقواعد القانون الدولي العرفي. ومما يثير القلق بصــــفة خاصــــة أن مشــــروع الاســــتنتاج  ديما
يترتب عليهما أن الشــــروط الإجرائية المقترحة ســــتنطبق أةضــــا على  رارات مجلس الأمن الملزمة. وين غي أن 

تســم  تحديدا بالطعن في هاه القرارات على أي أســاس، وهو ما  د تكون له   تعيد اللجنة النظر في إدراج آلية
 عوا ب وخيمة على الأمن الدولي.

ــتنتاج    لا تعكس القانون القائم ولا تســـــــــــهم في تشـــــــــــكيل   21وبالمثل، فإن محتويات مشـــــــــــروع الاســـــــــ
 المنشود. القانون 

 .[23]انظر أةضا التعليق على مشروع الاستنتاج  

 
 __________ 

 .Judgment, I.C.J. Reports 2018, p. 507 ,(Bolivia v. Chile) ] ضية )بوليفيا ضد شيلي(، الحكم[  (128) 
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 سنغافورة   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ــتنتاج   ــروع الاســـــــ ــنغافورة بعناةة في نل مشـــــــ ــيغته المعتمدة في القراءة الأولى،  21نظرت ســـــــ بصـــــــ
 ، للأس اب التالية.21ضوء الشر  الاي ُ دل له. ولا ةمكن لسنغافورة أن تؤيد مشروع الاستنتاج  وفي

ــروري لأنه يتداخل إ  ــتنتاج غير ضــــــ ــروع الاســــــ لى حد كبير مع الإجراءات  أولا، ما زلنا نرى أن مشــــــ
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ولســــــنا مقتنعين بأن   67إلى  65المنصــــــوص عليها بالفعل في المواد من  
ــتنتاج  ــروع الاســ ــرورة في الاتجاه  21الابتكارات الواردة في مشــ ــير بالتطوير التدريجي للقانون الدولي بالضــ تســ

ــبيل المثال، ليس من الو  ــحي . فعلى سـ ــتنتاج  الصـ ــروع الاسـ ــ  لنا لماذا لا ةعكس مشـ ــارات العامة   21اضـ الإشـ
ــائية والتحكيم والتوفيق الواردة في عنوان المادة  ــوية القضــــــــــ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات،  66إلى التســــــــــ

نية سيما بالنظر إلى الاستخدال المعاصر النشط لإجراءات التحكيم والتوفيق بين الدول، بالإضافة إلى إمكا ولا
اللجوء إلى محاكم وهيةات  ضـــــــــــائية دولية أخرى. وليس من الواضـــــــــــ  أةضـــــــــــا كيف ةمكن للفقرة الرابعة من 

ــتنتاج   ــة محكمة العدل الدولية ديما يتعلق بالتدابير المؤ تة، وهي  21مشــــــــروع الاســــــ أن تتماشــــــــى مع ممارســــــ
بالمضــــي  دما في التدبير الاي ممارســــة ترت ط بو ائع محددة وبالتالي  د تســــم  أو لا تســــم  للدولة المحتجة  

ا ترحته أثناء ســــــــير التقاضــــــــي. وتعني حالات الخروج الكبير هاه عن نظم  ائمة ممكنة التطبيق أن صــــــــيغة  
  د تؤدي إلى الل س بدلا من التوضي . 21الواردة في الفقرة الخامسة من مشروع الاستنتاج  “عدل الإخلال”

ــتنتاج ثانيا، ليس من المناســــــــــب أن يوضــــــــــع مشــــــــــروع الا  ــاريع   21ســــــــ في إطار مجموعة من مشــــــــ
من القواعــد العــامــة    القواعــد الآمرةالاســــــــــــــتنتــاجــات التي تتنــاول المنهجيــة المت عــة لتحــديــد وجود ومضــــــــــــــمون  

 الدولي. للقانون 

 .21ولالك تطلب سنغافورة أن تنظر اللجنة في حاف مشروع الاستنتاج  

 
 سلوفينيا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

تت ع  21لوفينيا الجهد الاي بالته اللجنة لاســــــتحدا  آلية في مشــــــروع الاســــــتنتاج تقدر جمهورية سـ ـــــ 
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ومع ذلك  67إلى   65بشـكل عال الإجراء المنصـوص عليه في المواد من  

مع   تــأخــا في الاعت ــار التحفظــات التي أبــدتهــا دول كثيرة ديمــا يتعلق بــاختصـــــــــــــــاص محكمــة العــدل الــدوليــة،
وضـــع محتمل تتعارع ديه  اعدة ما مع  اعدة    “معالجة”الاســـتمرار في حماةة اليقين القانوني وإتاحة إمكانية 

 آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي.

 
 إسبانيا   

 ]الأصلا بالإس انية[

عامة إجرائي في طبيعته ويشــكل مصــدر  لق خاص. ولدى إســ انيا ملاحظة   21مشــروع الاســتنتاج  
 وتعليق أكثر تحديدا على مشروع الاستنتاج.

وتتعلق الملاحظة العامة بالمركز القانوني لمشاريع الاستنتاجات، التي لا ةقصد بها أن تكون بمثابة   
مشـــروع معاهدة دولية بشـــأن هاا الموضـــوع. بل يتوخى من مشـــاريع الاســـتنتاجات بالأحرى، كما أكدت اللجنة  



A/CN.4/748  

 

22-00419 117/138 

 

ــائية الدولية والمحلية في  نفســـــها من جديد، أن تؤدي و  ظيفة منهجية لمســـــاعدة الدول والمحاكم والهيةات القضـــ
وتحـديـد العوا ـب القـانونيـة لهـاه القواعـد. وســــــــــــــيتو ف المركز القـانوني المحـدد لكـل  القواعـد الآمرةعمليـة تحـديـد  

 بين الدول.  مشروع من مشاريع الاستنتاجات على مضمونه وصيغته والسلطة القاعدةة التي يتمتع بها ديما

ةختلف عن طابع مشـاريع الاسـتنتاجات الأخرى.   21ولالك فإن الطابع الإجرائي لمشـروع الاسـتنتاج  
من اتفاقية  67إلى  65( بصــورة وثيقة الأحكال الواردة في المواد من 3إلى  1ويعكس مضــمونه )الفقرات من 

الصـــلة المتعلقة  (، إلى القواعد ذات5الفقرة )  “عدل الإخلال”فيينا لقانون المعاهدات، أو ةشـــير، من خلال بند  
اختصاص محكمة العدل الدولية، أو غيرها من أحكال تسوية المنازعات الواج ة التطبيق التي اتفقت عليها ”بـــ 

 .“الدول المعنية

 .21ولالك تقتر  إس انيا حاف مشروع الاستنتاج  

، التي تتميز بأكبر قيمة مضــــــــافة.  4لفقرة  بيد أنها تود أن تغتنم هاه الفرصــــــــة تحديدا للتعليق على ا 
( من الشـر .  8وتدرك إسـ انيا الغرع من الفقرة، ولكنها تقتر  صـياغتها بشـكل أوضـ ، على الأ ل في الفقرة )

عرضـــــت الدولة  ”  على أنه إذا تعار التوصـــــل إلى أي حل في غضـــــون اثني عشـــــر شـــــهرا، و 4وتنل الفقرة  
سألة إلى محكمة العدل الدولية، لا ةجوز للدولة المحتجة أن تنفا التدبير المعترضة أو الدول المعنية إحالة الم
ــوى المنازعة ــيتها بإحالة  “الاي ا ترحته حتى تُســــــ ــجيع الدول وتوصــــــ ــ انيا أن الفكرة تتمثل في تشــــــ . وتدرك إســــــ

مــة منــازعــاتهــا إلى محكمــة العــدل الــدوليــة، بيــد أن مجرد الاحتجــاج بــالإخلال بقــاعــدة آمرة، كمــا ذكرت المحك
. ( 129) “لا ةمكن أن يوفر في حد ذاته أســـاســـا لاختصـــاص المحكمة”نفســـها مرارا وتكرارا وبشـــكل لا ل س ديه، 

لا ةمكن تفسـيرها بوصـفها حكما ةُسـند الولاةة القضـائية الإج ارية إلى المحكمة في مثل  4وهاا ةعني أن الفقرة  
 هاه الحالات.

 
 الشمالية   المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ــي  الاي  دمته اللجنة بخصـــــــوص إدراج حكم إجرائي مفصـــــــل    تحيط المملكة المتحدة علما بالتوضـــــ
مشــــــــــــــاريع الاســــــــــــــتنتاجات، وتثني على اعتزامها تعزيز اســــــــــــــتقرار العلا ات الدولية والحرص على تجنب  في

كوســــــيلة للتنصــــــل من الالتزامات الدولية. غير أن   ةبالقواعد الآمر الاحتجاج الانفرادي غير المســــــتند إلى أدلة 
ككل لا ةعكس القانون الدولي العرفي.   21المملكة المتحدة تلاحظ أةضا اعتراف اللجنة بأن مشروع الاستنتاج  

وفي ضـــــــــــوء ذلك، تشـــــــــــجع المملكة المتحدة اللجنة على النظر ديما إذا كانت هناك تغييرات ةمكن أن تعكس 
ــفه إجراء موصــــى به، مثل حاف كلمة  بشــــكل أفضــــل مركز هاا ا من عنوانه ونقله إلى   “الشــــروط”لحكم بوصــ

يركز على الإجراءات، وبالك تميزه عن الجزء الثالث الاي يركز على النتائج   - هو الجزء الرابع -جزء جديد  
 (.cos cogensمن القواعد العامة للقانون الدولي ) للقواعد الآمرةالقانونية  

وسترحب المملكة المتحدة أةضا بتوضي  من اللجنة بشأن الكيفية التي تتوخى أن ةُطبق بها مشروع  
  القواعد الآمرةمن الناحية العملية. فعلى ســـــــــــــبيل المثال، كيف ةمكن لدولة تحتج بقاعدة من  21الاســـــــــــــتنتاج  
القواعد ذا افتُرع أن  اعدة من التي عليها أن تخطرها بدعواها، لا سيما إ  “الدول المعنية الأخرى ”التحقق من 

 __________ 

أعلاه(،   126، )الحاشـــــــــــــية  Armed Activities in the Territory of the Congo Case (New Application: 2002)  انظر (129) 
 .64، الفقرة 32و  31الصفحتان 
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الملزل  تفرع التزامـات تجـاه الكـافـة )أي تجـاه المجتمع الـدولي للـدول ككـل(؟ ثـانيـا، ونظرا للطـابع غير  الآمرة
مع المبدأ الاي تؤكده المملكة  4لمشـــــــــــــاريع الاســـــــــــــتنتاجات هاه، كيف ةمكن أن يتفاعل التنفيا العملي للفقرة  

ــائية  المتحدة والاي ينل على أنه لا  ةجوز مطال ة أي دولة بأن تخضـــــــع لاختصـــــــاص محكمة أو هيةة  ضـــــ
دولية دون موافقتها؟ وتشـــــــــجع المملكة المتحدة أةضـــــــــا اللجنة على كفالة اتســـــــــاق مقترحاتها بشـــــــــأن مشـــــــــروع 

من اتفاقية فيينا   65، مثل المادة بالقواعد الآمرةالاســـــــــــتنتاج هاا مع أحكال القانون القائمة المتعلقة بالاحتجاج 
 قانون المعاهدات.ل

 
 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

في مجموعة من   “شـروط إجرائية”. إذ ليس ثمة حاجة إلى إدراج  21ين غي حاف مشـروع الاسـتنتاج  
مشــاريع الاســتنتاجات، في مقابل مشــاريع المواد. فعلى ســبيل المثال، لا توجد أي شــروط إجرائية في مشــاريع 

ــتنت  ــبيل المثال، التي تنا   فيها الاســــ اجات المتعلقة بتحديد القانون الدولي العرفي حتى في الحالات، على ســــ
 .( 130) مشاريع الاستنتاجات احتجاج الدولة بمبدأ المعترع المصر  

 1بع ارات ملزمة ظاهريا )كما هو الحال في الفقرة   21وعلاوة على ذلك، فقد صـيغ مشـروع الاسـتنتاج   
((. وعلى “لا ةجوز ]...[ أن تنفا التدبير”) 4(؛ والفقرة  “تســــــــــــعى”) 3(؛ والفقرة “...[ أن تخطرعلى الدولة ]”)

،  د تكون هاه الصـــياغة مناســـ ة في إطار  19نحو ما ســـ قت منا شـــتُه أعلاه ديما يتعلق بمشـــروع الاســـتنتاج  
ساس للتأكيد في مشروع مجموعة من مشاريع المواد التي ةمكن أن تعتمدها الدول رسميا، ولكن ليس ثمة أي أ

اســتنتاج على أن الدول تقع عليها التزامات ليســت مســتمدة بوضــو  من التزامات تعاهدةة  ائمة أو من القانون  
 الدولي العرفي.

ويســـــــتشـــــــهد الشـــــــر  على نحو مســـــــتفيض بأحكال تســـــــوية المنازعات الواردة في اتفاقية فيينا لقانون   
تمـاد على تلـك الأحكـال في غير محلـه، لأن الاتفـاقيـة هي اتفـاق ، ولكن من الواضــــــــــــــ  أن الاع( 131) المعـاهـدات

اتفقت الدول بموج ه على إجراءات معينة لتســــــــوية المنازعات بموجب تلك المعاهدة المحددة. وأحكال تســــــــوية  
،  بـالقواعـد الآمرة المنـازعـات الواردة في الاتفـاقيـة ليســــــــــــــت  ـانونـا دوليـا عرديـا ةطبَّق على المنـازعـات المتصــــــــــــــلـة 

. وبالتالي، ليس هناك أي أسـاس لإدراج بند لتسـوية ( 132) هو مسـلَّم به في شـر  مشـاريع الاسـتنتاجات نفسـه كما
 .( 133) المنازعات بلغة إلزامية في مشاريع الاستنتاجات

 __________ 

 .201-198، الصفحات 15، مشروع الاستنتاج A/73/10انظر  (130) 

 (131) A/74/10 266-264، الصفحات. 

، 265، الصــفحة  المرجع نفســه عرديا“. )  انونا دوليا   21”لا ةمثل كلُ جانب من الإجراء المفصــل المنصــوص عليه في مشــروع الاســتنتاج   (132) 
ــتنتاج  ــروع الاسـ ــية الأخيرة للفقرة )21الفقرة )ب( من شـــر  مشـ ــ  الحاشـ ــكل أحكال  3( وكما توضـ ــتنتاج، لا تشـ ــروع الاسـ ( من شـــر  مشـ

طرفا في اتفاقية دولة   116دولة من أصل من    23تسوية المنازعات الواردة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  انونا دوليا عرديا، لأن 
 فيينا لقانون المعاهدات أبدت تحفظات على إطار تسوية المنازعات.

بات من المتعين على اللجنة أن تحرص، من جهة، على ألا تحاول ” ،  21( من الشـر  أنه عند صـياغة الاسـتنتاج  4يُد عى في الفقرة ) (133) 
القواعد، مع حرصــها في الو ت ذاته، من ناحية أخرى، على مراعاة الشــواغل  فرع  واعد تعاهدةة على الدول التي ليســت ملزمة بتلك 

وتقتر  الولاةات المتحدة بكل احترال أن أســــــهل    .(265، الصــــــفحة  المرجع نفســــــه. “ المتعلقة بضــــــرورة تجنب الإبطال الانفرادي للقواعد
 نها غير ضرورية في هاه الوثيقة.طريقة لتحقيق كلا الهدفين هي حاف أي أحكال تتعلق بتسوية المنازعات كليا، لأ

https://undocs.org/ar/A/73/10
https://undocs.org/ar/A/74/10


A/CN.4/748  

 

22-00419 119/138 

 

 21من مشــروع الاســتنتاج  4وأخيرا، تؤكد الولاةات المتحدة أن من غير المناســب الإشــارة في الفقرة   
ــلة لتســـــــوية المنازعات التي تتصـــــــل  والشـــــــر  المصـــــــاحب له إلى أن محكمة العدل الدولية هي الهيةة المفضـــــ

، من بين جميع الوســـــــائل الممكنة الأخرى لتســـــــوية المنازعات ديما بين الدول. وعلى الرغم من بالقواعد الآمرة
ــاةـا التي تختل المحكمـة  أن دولا كثيرة  ـد تقرر إحـالـة منـازعـات ثنـائيـة إلى محكمـة العـدل الـدوليـة   في القضــــــــــــ

، فليس من دور لجنــة القــانون الــدولي من حيــث المبــدأ أن تقــدل توصــــــــــــــيــات غير  ــانونيــة ( 134) بــالنظر فيهــا
 .( 135) الدول بشأن الهيةة الأنسب للتسوية السلمية للمنازعات إلى

 ]انظر أةضا التعليق الوارد ضمن التعليقات والملاحظات العامة.[ 

 
ــروع الا  -   21  ــتنتـاج  مشـــــــ عـدع الإخلال بـالنتـائج الأخرى التي قـد تترتـ  على قواعـد آمرة محـددة من  -   22ســـــــ

 ( jus cogens) القواعد العامة للقانون الدولي  

 إيطاليا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

 .[23]انظر التعليق على مشروع الاستنتاج  

 
 اليابان   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

مدرج في إطار الجزء الرابع )أحكال عامة(، فهو يتناول  22على الرغم من أن مشـــــــروع الاســـــــتنتاج  
ــاريع  4، وتنل الفقرة )“عدل الإخلال”النتائج القانونية للقواعد الآمرة في شــــــكل بند   ( من شــــــرحه على أن مشــــ

المحاكم الوطنية لأنها الاســــــتنتاجات لا تتناول النتائج التي ةمكن أن تترتب بالنســــــ ة للحصــــــانة واختصــــــاص  
ــبب الاي يدفع اللجنة إلى وصــــــف النتائج القانونية   بقواعد آمرةنتائج تتعلق     للقواعد الآمرةمعينة. غير أن الســــ

ــانات الدول بأنها محددة وليســـــت عامة هو ســـــبب غير مدعول بأدلة كادية.  على  واعد إجرائية من  بيل حصـــ
ــبيل المثال، ذكرت محكمة العدل الدول ــية  فعلى ســ ــائية  ية بأمانة في  ضــ ــانات الدول من الولاةة القضــ أنه حصــ

. ( 136) و اعدة القانون العرفي التي تُلزل دولة ما بمن  الحصـانة لدولة أخرى   القواعد الآمرةيوجد تعارع بين   لا
 عموما، وين غي عدل التقليل من أهميته. القواعد الآمرةويبدو هاا الطر  عاما في طبيعته وينطبق على 

وفي هاا الصــــدد، ين غي النظر في الاعت ارات المتعلقة بالقواعد الإجرائية من  بيل حصــــانات الدول  
ــيكون من غير المنطقي أن يتو ف توافر هاه القواعد الإجرائية   ــوعية. ولالك، ســ ــس الموضــ  بل البت في الأســ

 __________ 

عن رأي مفاده أن محكمة العدل الدولية ين غي أن تكون الهيةة المفضـــــــلة لتســـــــوية   1969في الوا ع، أعربت الولاةات المتحدة في عال  (134) 
 ,the statement of the United States Legal Adviser in M. M. Whiteman (ed.)  انظرالمطال ات المتعلقة بالقواعد الآمرة )

Digest of International Law, vol. 14, Washington D.C., United States Government Printing Office, 1970, at 

p. 278). 

نظال الأمم المتحدة الجماعي هو الإطار  ” ، رأيها المتمثل في أن  19( من شر  مشروع الاستنتاج 4بالمثل، تعرع اللجنة، في الفقرة ) (135) 
عامة، فإن أســـــــلوب   . وبصـــــــفة258، الصـــــــفحة  A/74/10)  من أجل التصـــــــدي ل خلالات بالقواعد الآمرة “ المفضـــــــل للعمل التعاوني

التعاون الدولي الاي ةمكن أن تسـتخدمه الدول في مواجهة انتهاك  اعدة آمرة هو مسـألة تتعلق بالسـياسـة العامة والدبلوماسـية، وبالتالي 
 من غير الملائم أن ةكون من نتاج أعمال لجنة القانون الدولي.

 (136)  …. Jurisdictional Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)  انظر الحاشية(

 .93، الفقرة 140أعلاه(، الصفحة  11
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. ويترتـب على ذلـك أن الإخلال بـالقواعـد الموضــــــــــــــوعيـة،  اعـد الآمرةالقو على  واعـد موضــــــــــــــوعيـة بمـا في ذلـك  
ــتنادا إلى القواعد الإجرائية،  القواعد الآمرةذلك  في بما ــل إلى  رار اســــ ــألة لا ةمكن البت فيها  بل التوصــــ ، مســــ

 تستت ع مبدئيا أي نتائج  انونية على  واعد إجرائية من  بيل حصانات الدول. وبالتالي لا

  القواعـــد الآمرةيـــابـــان أن تـــدعو اللجنـــة إلى توضــــــــــــــي  مو فهـــا بشــــــــــــــــأن العلا ـــة بين  ولـــالـــك تود ال 
 الإجرائية. والقواعد

 .[10]انظر أةضا التعليق على مشروع الاستنتاج  
 

 هولندا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

، بتوضـي   22سـتكون مملكة هولندا ممتنةت أةضـا لو تفضـلت اللجنة، في شـروحها لمشـروع الاسـتنتاج   
وليس على  القواعـد الآمرةســــــــــــــ ـاب التي تجعـل بعض النتـائج القـانونيـة لا تنطبق إلا على  واعـد محـددة من  الأ

 .القواعد الآمرةجميع 

 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

الاي حل محل المقترحات   22الوارد في مشروع الاستنتاج    “ عدل الإخلال ” تلاحظ المملكة المتحدة بند  
التي ةمكن أن تترتب بالنســـــــــــ ة للحصـــــــــــانات. وهاا التطور هو في حد ذاته    القواعد الآمرة الأولية المتعلقة بنتائج  

. وتتســــاءل موضـــع ترحيب، على الرغم من أن المملكة المتحدة تؤكد أن من الأفضـــل ب ســـاطة حاف هاا الحكم 
الخصــــــــــوص، عن التأكيد الوارد في الشــــــــــر  على الحصــــــــــاناتا فالقانون الدولي المملكة المتحدة، على وجه  

العرفي لا يتعــامــل مع حق الــدولــة في الحصــــــــــــــــانــة بــاعت ــاره حقــا يتو ف على خطورة الفعــل الــاي تُتَّهم بــه  
ة  الطبيعــة الآمرة للقــاعــدة التي يُزعلام أنهــا انتهكتهــا. وعلاوة على ذلــك، تــاكر المملكــة المتحــدة بحكم محكم ــ أو

ــية   ــائية العدل الدولية في  ضـــ ــانات الدول من الولاةة القضـــ ــانات  حصـــ حيث خلصـــــت المحكمة إلى أن الحصـــ
 . (137) هي مسألة تتصل بالجوهر  بالقواعد الآمرةمسألة اختصاص، في حين أن مسألة ما إذا كان هناك إخلال  

 
 قائمة غير حصرية   -   23مشروع الاستنتاج   -   22 

 
 أستراليا   

 بالإنكليزية[]الأصلا 

 23أخيرا، لا تزال اســتراليا تشــك في جدوى القائمة غير الحصــرية المشــار إليها في مشــروع الاســتنتاج   
والمرفقة بمشــاريع الاســتنتاجات. وترى أســتراليا أن المرفق والشــرو  المصــاح ة له ةقوضــان الأســلوب المنهجي 

تحقيقه. ولا ةقدل المرفق والشــرو  توجيهات بشــأن  الاي تســعى مشــاريع الاســتنتاجات إلى  القواعد الآمرةلتحديد 
العملية التي ُ بلت بها  اعدة في القائمة غير الحصــرية واعتُرف بها بوصــفها ذات طابع آمر، أو مامية الأثر 
ــائية دولية نتيجة  الاي اعتُرف به أو الطريقة التي عوملت بها من جانب دولة أو دول أو محكمة أو هيةة  ضـ

 .لطابعها الآمر

 __________ 

 .نفسه المرجع (137) 
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وترى أسـتراليا بكل احترال أن المنهجية التي اعتمدتها اللجنة، بصـيغتها الحالية، تشـكك بدلا من ذلك  
في المركز الآمر ل عض القواعـد الواردة في القـائمـة غير الحصــــــــــــــريـة. فعلى ســــــــــــــبيـل المثـال، وعلى الرغم من 

من  بل، تعتمد الشـرو  إلى حد كبير  دعاء بأن القائمة غير الحصـرية تسـتند إلى  واعد أشـارت إليها اللجنة الا
.  ( 139) ، بدلا من أعمال اللجنة ككل( 138) على مشـاريع اسـتنتاجات الفريق الدراسـي المعني بتجزو القانون الدولي

وعلاوة على ذلك، ثمة تفاوتات في مدى إشــــــارة اللجنة أو الفريق الدراســــــي التابع للجنة إلى  اعدة في المرفق  
عدة الآمرة. وعلى ســـبيل المثال، فإن ’القواعد الأســـاســـية للقانون الدولي الإنســـاني  على أنها تتمتع بمركز القا

ليسـت مصـطلحا راسـخا أو مقبولا عموما، على نحو ما يتجلى من اسـتخدال عدة صـيغ أخرى في التقرير الرابع 
حظر جرائم  ” و  ،“م ادئ القانون الدولي الإنساني”  ، و“م ادئ القانون الإنساني”للمقرر الخاص، بما في ذلك 

 (.116، الفقرة A/CN.4/727) “الحرب

ــرو  عددا   ــتراليا بكل احترال أن ةُحاف المرفق، وأن تتناول اللجنة بدلا من ذلك في الشــــــــ وتقتر  أســــــــ
شـــــاريع الاســـــتنتاجات. وترى الراســـــخة باســـــتخدال الأســـــلوب المنهجي الاي أرســـــته م  القواعد الآمرةمحدودا من 

ــأنـه أن يوفر توجيهـات أكثر فـائـدة للـدول والمحـاكم الوطنيـة والمحـاكم الـدوليـة   أســــــــــــــتراليـا أن هـاا العمـل من شــــــــــــ
 والإ ليمية وغيرها من الجهات الفاعلة التي  د ةُطلب إليها البت في وجود  واعد آمرة ونتائجها القانونية.

 
 النمسا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

الواردة في مرفق   للقواعد الآمرةالمتعلق بالقائمة غير الحصـرية   23ب النمسـا بمشـروع الاسـتنتاج ترح 
ــأن  ــافةت مفيدة لعمل اللجنة بشـ ــتنتاجات. وتكرر تأكيد رأيها بأن هاه القائمة تعد إضـ ــاريع الاسـ   القواعد الآمرةمشـ

يد أن النمسـا تود أن تدلي بالبيانات  وتيسـر أةضـا الاطلاع على الأعمال السـابقة للجنة بشـأن هاا الموضـوع. ب 
 التالية ديما يتعلق بالمرفقا

، ثمة شكوك للقواعد الآمرةالمدرج في المرفق بوصفه المثال الأول   “حظر العدوان”أولا، ديما ةخل   
حول ما إذا كانت هاه الصــياغة تشــمل جميع جوانب الحظر العال المفروع على اســتخدال القوة، حســ ما يرد 

( من شــــــــــــــر  مشــــــــــــــروع 5من ميثاق الأمم المتحدة. وكما هو موضــــــــــــــ  في الفقرة ) 2من المادة  4  في الفقرة
ــتنتاج  ــاملا في عال 5)الفقرة  23الاســـ ــارت إلى  1966(، اعتمدت اللجنة رأةا شـــ  انون ميثاق ]الأمم ”حين أشـــ

شــــــــــــر  يوحي، على وعلى الرغم من أن ال  .( 140)  اعدة آمرةباعت اره   “المتحدة[ المتعلق بحظر اســــــــــــتخدال القوة
، لا تســــــت عد وجود تفســــــير من “حظر العدوان”يبدو، بنطاق أوســــــع، فإن الصــــــياغة المختارة للمرفق، وهي  ما

ــر   ــأنه أن ةحصـــ ــيق الوارد في  رار الجمعية العامة   القواعد الآمرةشـــ ( المؤرش 29-)د  3314في النطاق الأضـــ
ــمبر  14 ــمل مجرد التهديد بالقوة  1974كانون الأول/دةسـ ــأن تعريف العدوان، الاي لا ةشـ ــيكون  .بشـ ولالك، سـ

 من دواعي الاتساق الاستعاضة عن ع ارة ”حظر العدوان“ بع ارة ”حظر استخدال القوة“.

 __________ 

 .251، الفقرة وما يليها 219، المجلد الثاني )الجزء الثاني( الصفحة 2006حولية ...  (138) 

 .23( من شر  مشروع الاستنتاج 9)-(5، الفقرات )271و  270الصفحتان  A/74/10انظر  (139) 

 (140) Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, Part II, p. 247, para. (1) of the commentary to 

draft article 50 
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إلى القدر    اعدة آمرةشــارة إلى ”القواعد الأســاســية للقانون الدولي الإنســاني“ بوصــفها  ثانيا، تفتقر الإ 
المتعلقة بمســـــــــؤولية الدول عن الأفعال غير  المواد مشـــــــــاريعالكافي من الد ة. فالإشـــــــــارات الواردة في شـــــــــر  

ــي المعني بتجزو القانون الدولي، التي ــتنتاجات الفريق الدراســ ــاريع اســ ــروعة دوليا ومشــ حظر  ”يُاكر فيها   المشــ
كمثال على القواعد الأســاســية للقانون الدولي الإنســاني،  ( 141) “الأعمال القتالية الموجهة ضــد الســكان المدنيين

، والتي  د تشـــمل  “ واعد أســـاســـية”هي إشـــارات غير كادية. وتحديد  واعد القانون الدولي الإنســـاني التي تعتبر  
القواعد المتعلقة بالتمييز والتناســـــب والضـــــرورة العســـــكرية واتخاذ والم ادئ و   “شـــــرط مارتنز”على ســـــبيل المثال 

، مســــــــــــألة تســــــــــــتحق مزيدا  العاجزين عن القتالالاحتياطات أثناء الهجول وكالك توفير الحماةة للأشــــــــــــخاص  
 الدراسة. من

وثالثا، في حين تدرك النمسـا أن المرفق لا ةُقصـد به أن ةكون حصـريا، فهي تدعو اللجنة إلى القيال  
في    كقواعــد آمرةمزيــد من المحــاولات لكي تــدرج ديــه، على أ ــل تقــدير، جميع القواعــد التي حــددتهــا اللجنــة  ب 

 أعمالها السابقة.

 
 بلجيكا   

 ]الأصلا بالفرنسية[

(،  jus cogensترحــب بلجيكــا بــإدراج  ــائمــة بــالقواعــد الآمرة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي ) 
 القائمة ليست حصرية.وبتوضي  اللجنة أن تلك 

 
 كولومبيا   

 ]الأصلا بالإس انية[

 واعد آمرة. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن اللجنة    ثمانييتضمن المرفق  ائمة غير حصرية تتضمن  
ذكرت في شــــرحها بوضــــو  أن هاه القواعد ســــبق أن أشــــارت إليها باعت ارها تحمل صــــفة القواعد الآمرة، فإن 
القائمة لا تشـــــمل جميع القواعد التي ســـــبق أن أشـــــارت إليها اللجنة بوصـــــفها كالك. ولالك تقتر  كولومبيا أن 

 .( 142) التي استخدمتها لإدراج بعض القواعد في القائمة دون غيرها تحدد اللجنة المعايير

ــتنتاجات تتوخى وضــــع أســــلوب    ــاريع الاســ ــافة إلى ذلك، وحتى إذا كان من الواضــــ  أن مشــ وبالإضــ
منهجي ديمــا يتعلق بــالقواعــد الآمرة وليس تحــديــد محتواهــا، فــإن عرع هــاه القــائمــة دون تحــديــد الهــدف من 

اب التي أد ت إلى اختيار القائمة غير الحصـــــــرية التي تتضـــــــمن القواعد الثمانية عرضـــــــها ودون تحديد الأســـــــ  
المحــددة في المرفق، ةمكن أن ةقوع، على ســــــــــــــبيــل المثــال، عمليــة التحــديــد المبينــة في نل مشــــــــــــــــاريع 

 الاستنتاجات، ما لم توضَّ  بالتفصيل العملية التي أدت إلى توصيف تلك القواعد.

ــارة إلى ضـــرورة تمييز ويرد حظر العدوان في الب   ــفه  اعدة آمرة. وين غي الإشـ ند )أ( من المرفق بوصـ
من   51حظر العـدوان عن مبـدأ الـدفـاع الفردي أو الجمـاعي عن النفس، الـاي هو حق معترف بـه في المـادة  

 __________ 

 (141) Yearbook … 2006, vol. II (Part One) Addendum 2, p. 77, para. 374. 

غير حصـرية من حيث أن اللجنة سـبق أن أشـارت أةضـات إلى  واعد أخرى باعت ارها تحمل  ” تاكر اللجنة بوضـو  في شـرحها أن القائمة   (142) 
لمرفق باعت اره ةست عد الصفة الآمرة عن صفة القواعد الآمرة، بالإضافة إلى القواعد المدرجة في المرفق. ومن ثم لا ين غي النظر إلى ا

 (.23( من شر  مشروع الاستنتاج 2) ، الفقرة269، الصفحة A/74/10)“ هاه القواعد الأخرى 
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إلى   52ميثاق الأمم المتحدة، و د تنشـــــــأ عنه بدوره ترتي ات إ ليمية، على النحو المنصـــــــوص عليه في المواد  
 من ميثاق الأمم المتحدة. 54

 
 الجمهورية التشيكية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ــكوك تتعلق بإدراج  ائمة بأمثلة للقواعد الآمرة في المرفق.   ــاورها شــــ ــيكية تســــ لا تزال الجمهورية التشــــ
الاي يتضمن إشارات شاملة ومفصلة إلى القواعد الآمرة من   23فمن جهة، نحن نقدر شر  مشروع الاستنتاج  

لقواعد العامة للقانون الدولي التي حددتها اللجنة في أعمالها الســــــابقة بشــــــأن مواضــــــيع أخرى، ونعتبره مفيدا.  ا
ومن جهة أخرى، تتسـم القائمة المدرجة في مشـروع المرفق، على ما يبدو، بكونها ت سـيطية نوعا ما )حيث إن 

ة للقواعد في الأعمال الســــابقة للجنة(، وصــــف القواعد الآمرة ذات الصــــلة لا ةعكس أحيانا الصــــياغات المختلف
 وبكونها غير واضحة وغير محددة.

وحاف مشـــروع المرفق. )ويمكن إدراج   23ولالك، نقتر  الإبقاء على نل شـــر  مشـــروع الاســـتنتاج   
 ائمة القواعد الآمرة التي حددتها اللجنة في أعمالها الســــــــابقة بشــــــــأن مواضــــــــيع أخرى في إحدى فقرات شــــــــر   

 وفقا لالك. 23(. وين غي تعديل نل مشروع الاستنتاج 23نتاج  مشروع الاست 

 
 الدانمرك )باسم بلـدان الـشمال الأوروبي: آيسلندا والدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج(   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

الواردة في   للقواعد الآمرةلا يزال لدى بلدان الشــــمال الأوروبي تحفظات على القائمة غير الحصــــرية   
مرفق مشاريع الاستنتاجات، على نحو ما ذُكر خلال الاجتماعات السابقة للجنة السادسة. ونحن نلاحظ، وفقا 

دون الإخلال بوجود  واعد آمرة أخرى من القواعد العامة للقانون ”، أن القائمة وضــعت 23لمشــروع الاســتنتاج  
نعتقد أن هاه القائمة، حتى وإن كانت  . ومع ذلك،“( أو ظهور  واعد آمرة أخرى لاحقات cos cogensالدولي )

 دعما لقواعد أخرى.الاعتقاد بالإلزال غير حصرية،  د تنطوي على احتمال منع ظهور ممارسات الدول و

 
 فرنسا   

 ]الأصلا بالفرنسية[

 من مشاريع الاستنتاجات.  للقواعد الآمرةتحث فرنسا على حاف القائمة الإرشادةة  

 
 ألمانيا   

 بالإنكليزية[]الأصلا 

وبــالقــائمــة   23الوارد في مشــــــــــــــروع الاســــــــــــــتنتــاج    “عــدل الإخلال”تحيط ألمــانيــا علمــا بــارتيــا  ببنــد   
الحصرية للقواعد التي سبق أن أشارت إليها اللجنة باعت ارها تحمل صفة القواعد الآمرة. وتظل المخاوف   غير

ــتنتاجات   القواعد الآمرة ائمة من احتمال أن يؤدي اعتماد  ائمة تعدادةة لقواعد محددة من   ــتخلاص اســ إلى اســ
في المســـــــــــتقبل.   القواعد الآمرةةمكن أن تعوق تطور  حالة من الجمودخاطةة، وأن ةحمل معه خطر إرســـــــــــاء  

ا ينطوي عليه مشروع الاستنتاج هاا من قيمة مضافة. وتلااكُر اللجنة نفسها في الفقرة  متزال ألمانيا مقتنعة ب  ولا
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ــتنتاج  1) ــاريع  أن وضــــع  ائمة 23( من شــــر  مشــــروع الاســ غير حصــــرية ةقع خارج نطاق عملية وضــــع مشــ
القواعد العامة للقانون الدولي ونتائجها القانونية. وإضــافةت إلى ذلك، من   القواعد الآمرةاســتنتاجات بشــأن تحديد 

فحتى وضـــــــــع  ائمة أعُلنلا صـــــــــراحة أنها غير حصـــــــــرية ينطوي على احتمال تطبيقها باعت ارها حصـــــــــرية في  
  ائمة. ولالك، ترى ألمانيا أنه ين غي حاف القائمة. لقواعد آمرةالممارسة أو باعت ارها تدوينات  

 
 إسرائيل   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

   واعد آمرةتشـــــارك إســـــرائيل العديد من الدول الأخرى في الاعتراع على إدراج أي  ائمة تتضـــــمن   
موضـــوعية في مشـــاريع اســـتنتاجات وصـــفتها اللجنة نفســـها بأنها مكرســـة حصـــرات لمنهجية تحديد هاه القواعد.  

ــوء الفقرة ) ــتنتاج (  4و رار اللجنة إدراج القائمة مفاجئ فعلا في ضــ )النطاق(، الاي   1من شــــر  مشــــروع الاســ
. وبالمثل، “مشــــــــاريع الاســــــــتنتاجات ... لا تُعنى بتحديد محتوى القواعد الآمرة ذاتها”ينل بوضــــــــو  على أن 

لا تهدف مشـــــاريع الاســـــتنتاجات هاه إلى تناول ”( على أنه  2في الفقرة ) 22ينل شـــــر  مشـــــروع الاســـــتنتاج 
. وتجدر الإشـــــــارة أةضـــــــا إلى “(cos cogensالقواعد العامة للقانون الدولي )محتوى فرادى القواعد الآمرة من 

مماثلا في ســياق العمل الاي  امت به مؤخرا بشــأن موضــوع ’تحديد القانون الدولي   لم تســلك مســارا أن اللجنة
 .( 143) العرفي ، وفي عملها الحالي بشأن موضوع ’الم ادئ العامة للقانون 

 ذاته بحد ضـــــــــــمنة  لا  آمرة  واعد  باعت ارهاالقواعد  ب عض الســـــــــــابق فيإن الدفع بإ رار اللجنة   أولا، 
 مشـــــــــــــــاريع  في  حــاليــا  المقترحــة  المنهجيــة  عليهــا  طُ قــتحــال    في  آمرة   واعــد  بــاعت ــارهــاالقواعــد    بهــاه  الإ رار

لوا ع، إلى نوع ال حث الاي في السـابق لا تسـتند، في ا القواعد الآمرة. فمعظم إشـارات اللجنة إلى الاسـتنتاجات
 تنل عليه مشاريع الاستنتاجات نفسها.

وإذا كانت اللجنة مهتمة فعلا باسـتخدال افتراضـاتها الخاصـة السـابقة لإث ات أن ل عض القواعد صـفة   
آمرة، فكان ين غي لها، على أ ل تقدير، أن ت حث ما إذا كانت افتراضـاتها السـابقة تلك تقول على أسـس سـليمة  

د إلى منهجية متماســــكة )وأن تثبت ذلك(، على النحو المشــــار إليه أعلاه. وهاا أمر هال، لا ســــيما في  وتســــتن 
ــوء الفقرة ) ــتنتاج  4ضــ ــروع الاســ ــر  مشــ ــو  أن  1( من شــ عملية تحديد ما إذا ”)النطاق(، التي ذُكر فيها بوضــ

ــاريع كــانــت  ــاعــدة من  واعــد القــانون الــدولي آمرة أل لا ]تتطلــب[ تطبيق المعــايير ال تي صــــــــــــــيغــت في مشـــــــــــــ
ــادةـة  “الاســــــــــــــتنتـاجـات هـاه . وفي غيـاب مثـل هـاا التحليـل، لا ةمكن التعـامـل مع القـائمـة على أنهـا  ـائمـة إرشــــــــــــ

 .بالقواعد الآمرة

وعلاوة على ذلك، يثير العديد من القواعد المدرجة في القائمة شــــــــــكوكا كبيرة. فعلى ســــــــــبيل المثال،  
، 23( من شرحها لمشروع الاستنتاج 12تقرير المصير في الفقرة )تشير اللجنة، في معرع تناولها للحق في 

 في المـاضــــــــــــــي. ومع ذلـك،   ـاعـدة آمرةإلى أمثلـة عـديـدة ةُفترع أنهـا أ رت فيهـا بـالفعـل بهـاا الحق بـاعت ـاره  
. ففي بعض الظاهري تختلف الصــــــــورة عند النظر إلى بعض الأمثلة الماكورة في الشــــــــر  لإث ات هاا الإ رار  

ــير كمثال على  ــارة إلى الحق في تقرير المصـ دون التوصـــل   القواعد الآمرةالأمثلة، درســـت اللجنة إمكانية الإشـ

 __________ 

ــكيس    انظر (143)  ــيلو باســـ ــأن الم ادئ العامة للقانون، المقدل من المقرر الخاص، مارســـ (،  A/CN.4/732بيرمودةس، ) -التقرير الأول بشـــ
 .11الصفحة 



A/CN.4/748  

 

22-00419 125/138 

 

ــتنتاج نهائي ــهادات أخرى، ذكرت اللجنة بالفعل وعل( 144) إلى اســ ــتشــ ى وجه التحديد أنه من الأفضــــل  . وفي اســ
ــات الدول     واعد آمرةعدل تحديد  ــمون الكامل للقاعدة الآمرة ليُنظر ديه بناء على ممارســــــ بعينها، وترك المضــــــ

. غير أنه في مثال آخر استُشهد به في الشر ، خلطت اللجنة بين ( 145) والاجتهادات القضائية للمحاكم الدولية
(، erga omnes( ومصـــــــــــــطل  ”ذو حجية مطلقة تجاه الكافة“ )jus cogensمصـــــــــــــطل  ”القاعدة الآمرة“ )

ــير على أنه  ــار فيها إلى الحق في تقرير المصــــ ــادر التي ةشــــ ذو حجية مطلقة  معتمدةت في تحليلها على المصــــ
ــر  بحثات ( 146)  اعدة آمرةوليس   تجاه الكافة د بها في الشـــ ــهلا ــتشـــ ــادر المســـ ــدر من المصـــ ــمن أي مصـــ . ولم يتضـــ

 الاستنتاج الاي ةفيد بأن الحق في تقرير المصير ةستوفي عت ة القواعد الآمرة.  منهجيات شاملا يبرر

وترى  ،القواعد الآمرةلا توافق إســــــــــــــرائيـل على أن جميع القواعد المـدرجة في المرفق لهـا طابع    ثانيـا، 
. انونيــةالق ــ  وحجيتهــا  الآمرة  القواعــد  مفهول  تضــــــــــــــعف  وأن  الــدول  بين  كبيرا  خلافــا  القــائمــةمن المرج  أن تثير  

المدرج في القائمة، على ســبيل المثال، ليس غامضــا جدا    “الأســاســية للقانون الدولي الإنســاني القواعد”  مفهولو 
، التي تتناول هاه القواعد، لا تثبت أنها في الوا ع 23( من شـــر  مشـــروع الاســـتنتاج 8فحســـب، بل إن الفقرة )

شــر    . وياكر الشــر  ثلاثة مصــادر تشــير إلى القواعد الأســاســية للقانون الدولي الإنســاني، هيا )أ( واعد آمرة
ــروع المادة  اللجنة ل ــروعة دوليا؛    40مشــــ ــؤولية الدول عن الأفعال غير المشــــ ــاريع المواد المتعلقة بمســــ من مشــــ

ــي المعني بتجزو القانون الدولي و)ب( ــتنتاجات الفريق الدراســـ ــي المعني  و  ؛( 147) اســـ )ج( تقرير الفريق الدراســـ
ةكفي من الأدلة لإث ات أن ومع ذلك، لا تقدل أي إشـــــــــــارة من هاه الإشـــــــــــارات ما   .( 148) بتجزو القانون الدولي

ــاني  ــية للقانون الدولي الإنســـــ ــاســـــ من  53تفي بالمعايير المدونة في المادة   -أةا كانت تحديدا   -القواعد الأســـــ
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وتؤيدها بالفعل مشــاريع الاســتنتاجات نفســها. فعلى ســبيل المثال، ةشــير شــر   

المتعلقة بمســـــــــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــــــــروعة إلى الفتوى  من مشـــــــــاريع المواد 40مشـــــــــروع المادة 
القواعد ”، التي رأت فيها المحكمة أن بعض اســتخدامها أو النووية  بالأســلحة  التهديد  مشــروعيةالصــادرة بشــأن 

الأســـاســـية ين غي أن تتقيد بها جميع الدول ســـواء صـــد ت أو لم تصـــدق على الاتفاقيات التي تتضـــمنها، لأنها 
على   40وينل شــر  مشــروع المادة   ( 149) .“ةجوز انتهاكها من م ادئ القانون الدولي العرفي ل م ادئ لاتشــك
العدل الدولية[ للقواعد الأســــــاســــــية للقانون الدولي الإنســــــاني المنطبق في   ضــــــوء وصــــــف ]محكمة  ]على[”أنه 

اه القواعد بأنها  طعية له ما في طبيعتها، فإن وصـف ه  “غير  ابلة للانتهاك”المنازعات المسـلحة بأنها  واعد 
 __________ 

ــتنتاج  (144)  ــي المعني بتجزو القانون الدولي،    33انظر الاســـــــــ ــتنتاجات الفريق الدراســـــــــ ــاريع اســـــــــ ، المجلد الثاني 2006حولية ...  من مشـــــــــ
 .225فحة الثاني(، الص  )الجزء

ــبيل المثال، الفقرة ) (145)  ــر  المادة  3انظر، على سـ ــراحةت   50( من شـ ــاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات، حيث  ررت اللجنة صـ من مشـ
في مشــاريع المواد. والســبب في أن اللجنة  ررت عدل القيال بالك هو أن ا ترا  أمثلة ســيتطلب   للقواعد الآمرةعدل ا ترا  أمثلة محددة  

ــائل التي تقع خارج نطاق” ن اللجنة أن تنخرط م عملها بشــــــأن مشــــــاريع المواد. والوا ع أن اللجنة نفســــــها  د  “ في دراســــــة مطولة للمســــ
ــارمة، ولا ةمكن أن ةكون نتيجة لتأكيدات غير  ــفة الآمرة على  اعدة ما يتطلب منهجية صــــ ــفاء الصــــ ــراحةت بأن ا ترا  إضــــ اعترفت صــــ

 (.Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, Part II, p. 248مدعومة بأي إث ات )

عن الأفعال غير المشـــــروعة   من مشـــــاريع المواد المتعلقة بمســـــؤولية الدول  40من شـــــر  المادة    )5(انظر، على ســـــبيل المثال، الفقرة   (146) 
الثاني )الجزء الثاني( والتصــويب، الصــفحتان ، المجلد  2001)حولية ... تيمور الشــرقية  ، إلى  ضــيةجملة أموردوليا، التي تشــير، في 

(. بيد أنه من المهم ملاحظة أن محكمة العدل الدولية لم تشـــــر في تلك القضـــــية إلى الحق في تقرير المصـــــير بوصـــــفه 147و    146
 . اعدة آمرة

 .251، الفقرة وما يليها 219، المجلد الثاني )الجزء الثاني( الصفحة 2006حولية ..... (147) 

 .2، المجلد الثاني )الجزء الأول(، الإضافة المرجع نفسه (148) 

 (149) Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 257, para. 79. 
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ومع ذلك، فإن هاا التفســير ليس واضــحا بأي حال من الأحوال. فالمحكمة أشــارت في هاا   .( 150) “يبرره أةضــا
وهي صــياغة تبدو غير متناســ ة مع المفهول القائم  ،( 151) “عدد كبير من  واعد القانون الإنســاني”المســألة إلى 

 .القواعد الآمرةالمتمثل في وجود مجموعة محدودة من 

وعلاوة على ذلك، تتناول المحكمة صـــــراحةت، بعد بضـــــع فقرات من تلك الفقرة التي اســـــتشـــــهدت بها   
ليسـت ثمة ”كر بوضـو  أنه على  واعد القانون الدولي الإنسـاني، فتا القواعد الآمرةاللجنة، مسـألة إضـفاء صـفة  

  للانتهاك    ابلة غير”وهاا ةعكس بوضو  أن ع ارة   .( 152) “من حاجة للمحكمة أن تنطق بحكم حيال هاا الأمر
. وينطبق هاا التعليق أةضــــا على التفســــير القواعد الآمرةةقصــــد بها الإشــــارة إلى  لاالتي اســــتخدمتها المحكمة  

الوارد في  بالأســلحة النووية أو باســتخدامها شــأن مشــروعة التهديد المشــكوك ديه بنفس القدر للفتوى الصــادرة ب 
 .5من مشروع الاستنتاج  1( من شر  الفقرة 5الفقرة )

وبالمثل، لا تثبت مشـــــــاريع الاســـــــتنتاجات وتقرير الفريق الدراســـــــي المعني بتجزو القانون الدولي أن  
يشــــير هاان النصــــان إلى أن اللجنة تشــــير، في  . و  واعد آمرةالقواعد الأســــاســــية للقانون الدولي الإنســــاني هي 

من مشــاريع المواد المتعلقة بمســؤولية الدول عن الأفعال غير المشــروعة دوليا، إلى القواعد  40شــرحها للمادة 
شر   لا ةقدل. ومع ذلك، وكما بينَّا أعلاه،  القواعد الآمرةالأساسية للقانون الدولي الإنساني بوصفها مثالا على  

بالفعل ما ةكفي من الأدلة لإث ات أن القواعد الأســــاســــية للقانون الدولي الإنســــاني هي في   40دة مشــــروع الما
 الوا ع من تلك النوعية.

وتشــير إســرائيل أةضــا إلى أن عدل وجود تعريف واضــ  ومحتوى محدد لكل من القواعد المدرجة في  
( من شــــر   8القواعد أو تطبيقها. فالفقرة )القائمة يثير غموضــــا وارت اكا ويجعل من الصــــعب للغاةة تقييم هاه  

ــتنتاج   ــروع الاســـــ ــو  ما هي 23مشـــــ ــبيل المثال، لا تحدد بوضـــــ ــية للقانون الدولي ”، على ســـــ ــاســـــ القواعد الأســـــ
. ويشير الشر  نفسه إلى أن مشاريع استنتاجات الفريق الدراسي المعني بتجزو القانون الدولي تشير “الإنساني

ــياق إلى  ــل القواعد ”في هاا الســ ــاني المنط قة في النزاع المســ ــية للقانون الدولي الإنســ ــاســ في حين   ،( 153) “الأســ
حظر الأعمال القتالية الموجهة ضـــــد  ”ةشـــــير تقرير الفريق الدراســـــي المعني بتجزو القانون الدولي عموما إلى 

القواعد الأســاســية للقانون ”ولا تقدل أي من هاتين الإشــارتين تعريفا واضــحا لمصــطل     .( 154) “الســكان المدنيين
 .“الدولي الإنساني

وديما يتعلق بالحق في تقرير المصـير، وفي حين تعترف إسـرائيل بأن تقرير المصـير ةشـكل بلا شـك  
ى وجه الد ة مســـــــــــألة  حقا هاما بموجب القانون الدولي، فقد اعترفت اللجنة نفســـــــــــها بأن تحديد مضـــــــــــمونه عل

. وديما يتعلق بمركزه كقاعدة آمرة، ترى إســـــرائيل أن ثمة شـــــكوكا كبيرة بشـــــأن ما إذا كان الحق في  ( 155) معقدة

 __________ 

 .40( من شر  مشروع المادة 5، الفقرة )147 و 146، المجلد الثاني )الجزء الثاني( والتصويب، الصفحتان 2001حولية ...  (150) 

 (151) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons  79، الفقرة 257أعلاه(، الصفحة  149… )انظر الحاشية. 

 .83، الفقرة 258، الصفحة المرجع نفسه (152) 

 (.33، مشروع الاستنتاج )225، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الصفحة 2006حولية ...  (153) 

 .374، الفقرة 77، الصفحة 2ي )الجزء الأول( الإضافة ، المجلد الثانالمرجع نفسه (154) 

( الــاي أعــده المقرر الخــاص ديري تلادي jus cogensانظر التقرير الرابع عن القواعــد الآمرة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي ) (155) 
(A/CN.4/727  الفقرة ،)ــكا  ”]لم[ا  115 ــة الواردة أعلاه محاولات لحل  الإشــــــ لية الأكثر تعقيدات التي تتمثل في مامية تبُال في المنا شــــــ

الحق في تقرير المصـــير، أي ما إذا كان الحقُ ينطبق على ســـيا ات أخرى غير ســـياق إنهاء الاســـتعمار أل أنه ةقتصـــر عليه، وما إذا  
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. وفي الوا ع، يبدو أن محكمة العدل الدولية كقاعدة آمرةتقرير المصير ةستوفي المعايير اللازمة للاعتراف به 
،  د امتنعت 1965أرخبيل شــاغوس عن موريشــيوس في عال  لفصــل    نفســها، في فتواها بشــأن الآثار القانونية

 .( 156)  اعدة آمرةعمدات عن الإشارة إلى الحق في تقرير المصير باعت اره 

أنه لا ين غي    وتشــــــــــــــاطر إســــــــــــــرائيل الرأي الاي أعرب عنه عدد كبير من الدول الأخرى والاي ةفيد 
، ســواء كانت  ائمة توضــيحية أو غير ذلك. ويتماشــى بالقواعد الآمرةلمشــاريع الاســتنتاجات أن تتضــمن  ائمة 

ين غي أن ةقتصـــــــر على  القواعد الآمرةهاا المو ف مع مو فنا الأعم المتمثل في أن العمل المتعلق بموضـــــــوع  
ذكر وتوضـــــي  القانون الدولي كما هو  ائم حاليا على أســـــاس منهجية صـــــارمة تســـــتند إلى ممارســـــات الدول.  

ــبيل هو وذلك ــتنتاجات  مشــــاريع تحظى كيل  الوحيد الســ ــداقية تكتســــبو   بالقبولالاســ . واســــع  نطاق على  المصــ
 ويؤملال أن يتم، بناء على ذلك، إدخال هاا التغيير والتغييرات الأخرى في مرحلة القراءة الثانية. 

 
 إيطاليا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ــتنتاج    ــروع الاســــ  د تترتب على  واعد ”بالنتائج الأخرى التي    “عدل الإخلال”على بند    22ينل مشــــ
بالقواعد التي   “ ائمة غير حصــرية”إلى المرفق الاي يتضــمن    23. ويشــير مشــروع الاســتنتاج  “آمرة محددة...

ــابقة إلى أن لها طابعا آمرا. وهاه القواعد هيا حظر العدوان؛  ــت لجنة القانون الدولي في أعمالها الســــــ خلُصــــــ
ــاني؛ وحظر  وحظر الإبادة الجماعية ــية للقانون الدولي الإنسـ ــاسـ ــانية؛ والقواعد الأسـ ــد الإنسـ ؛ وحظر الجرائم ضـ

 التمييز العنصري والفصل العنصري؛ وحظر الرق؛ وحظر التعايب؛ والحق في تقرير المصير.

وترى إةطــاليــا أنــه ين غي  راءة مشــــــــــــــروعي الاســــــــــــــتنتــاجين والمرفق والتعليق عليهــا معــا. وكمــا هو  
لا تهدف مشـاريع الاسـتنتاجات هاه إلى ”، 23و   22و  في شـر  مشـروعي الاسـتنتاجين  منصـوص عليه بوض ـ

لا تســعى إلى وضــع ”(؛ وهي 22( من شــر  مشــروع الاســتنتاج 2)الفقرة )  “تناول محتوى فرادى القواعد الآمرة
لآمرة من القواعد  ائمة بالقواعد ا  ]وضــــــــــع[”، حيث إن “ ائمة بالقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي

(، حتى غير حصــــرية، يتطلب دراســــة مفصــــلة ودقيقة للعديد من القواعد jus cogensالعامة للقانون الدولي )
الرغم من أن الو وف على  واعد   ]على[”(. بيد أنه 23( من شـــــــــر  مشـــــــــروع الاســـــــــتنتاج  1)الفقرة ) “الممكنة

ــاريع الا ــفة القواعد الآمرة ةقع خارج نطاق مشــــــ ــتنتاجات هاه، فقد  ررت اللجنة أن تدرج في  محددة لها صــــــ ســــــ
ــفة القواعد الآمرة .  “ مرفق   ائمة غير حصـــــرية بقواعد ســـــبق أن أشـــــارت إليها اللجنة باعت ارها  واعد تحمل صـــ

 (. وفي هاا الصدد، تود إةطاليا أن تبدي الملاحظات التالية.23( من شر  مشروع الاستنتاج 2)الفقرة )

اللجنة مسـارين بديلين. ففي مشـاريع اسـتنتاجات تركز على القواعد الآمرة  كان من الممكن أن تسـلك  
ــتنادا إلى نفس المعايير التي وضـــــعتها،   من القواعد العامة للقانون الدولي، كان بوســـــعها اختيار أن تحدد، اســـ

ترتب على القواعد التي تســــــتوفي تلك المعايير في الو ت الحالي والعوا ب )بما فيها العوا ب الخاصــــــة( التي ت 
ــتنتاجات أكثر  -أي انتهاك لتلك القواعد،   ــاريع اسـ وهي ليســـت بالمهمة المســـتحيلة. وكان من شـــأن وضـــع مشـ

 __________ 

الرد على ذلك  كانت الظروف التي ينطبق في ظلها الحقُ تســـم  بتقرير المصـــير خارجيات )الانفصـــال(، ومامية تلك الظروف إذا كان
 .“ بالإةجاب

  (156 ) Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965   …   الحاشــــــية   )انظر
ــفحة    119 ــفحة   219أعلاه(، الصـ ــادو تريندادي(؛ والصـ ــتقل للقاضـــي كانسـ ــادو    260)الرأي المسـ ــيين كانسـ ــترك للقاضـ تريندادي  )الإعلان المشـ

ه(؛ والصفحة   283وروبنسن(؛ والصفحة   )الرأي المستقل للقاضي روبنسن(.   308)الرأي المستقل للقاضي سيبوتِّندِّ



 A/CN.4/748 

 

128/138 22-00419 

 

ــائل أهمية وإثارة للجدل بشـــأن  ــا من أكثر المسـ ــة لل جنة لكي تتناول بعضـ شـــمولا وأوســـع نطا ا أن ةعطي الفرصـ
الإنســــانية وبالقانون الدولي الإنســــاني من حيث   ديما يتعلق بحظر الجرائم ضــــد  للقواعد الآمرةالنتائج القانونية  

ــوى في الفقرة   ــوع لم يُثر سـ ــانة الدول )وهو موضـ ــتنتاج   )4(القواعد المتعلقة بحصـ ، 22من شـــر  مشـــروع الاسـ
ــارا مختلفا، وهو اســـــــــتخلاص عدد من  وتعلق عليه إةطاليا أكبر أهمية(. بيد أن اللجنة  ررت أن تســـــــــلك مســـــــ

تحـديـد القواعـد الآمرة ونتـائجهـا القـانونيـة العـامـة. وإذا كـان الاختيـار  ـد و ع على القواعـد الثـانويـة المتصــــــــــــــلـة ب 
ــتند إلى أعمالها  ــار الأخير، فين غي لل جنة أن تتمســـك بمنهجيتها على نحو تال وألا تغامر بتقدةم  ائمة تسـ المسـ

لمســـــتخدمي مشـــــاريع  الســـــابقة التي ةعود تاريخ الكثير منها إلى عدة عقود مضـــــت. ففي نهاةة الأمر، ســـــتتا   
الاســــــــــــــتنتــاجــات إمكــانيــة اللجوء إلى الشــــــــــــــر  من أجــل تحــديــد القواعــد الآمرة المحتملــة من القواعــد العــامــة  

 الدولي. للقانون 

وإذا كـانـت اللجنـة، على الرغم من ذلـك، تعزل الإبقـاء على القـائمـة )ســــــــــــــواء كمشــــــــــــــروع اســــــــــــــتنتـاج   
في اللجنة السادسة، ومفاده   2019ه خلال منا شة عال  كمرفق(، تكرر إةطاليا تأكيد الرأي الاي أعربت عن  أو

 -أن هاه القائمة ين غي أن تســتفيد من تحليل أوســع للســوابق القضــائية الدولية، بما يتجاوز مجرد إعادة إدراج   
لما خلُصـت إليه لجنة القانون الدولي في أعمال سـابقة ةعود تاريخها إلى  -بصـورة انتقائية في بعض الأحيان 

، ترى  واعد آمرةالقرن الماضي. وبدلا من وضع  ائمة غير حصرية بالقواعد التي تقرر اللجنة أنها   اتس عيني 
اســـــتنادا إلى المعايير     واعد آمرةإةطاليا أنه ســـــيكون من المجدي وضـــــع  ائمة  ترى اللجنة اليول أنها تتضـــــمن  

ــ  على أن القائ  ــكل واضــــ ــلة بشــــ ــعتها. وين غي أن ينل الحكم ذي الصــــ مة لا تخل بالتطورات التي التي وضــــ
 سيشهدها القانون الدولي في المستقبل.

 
 اليابان   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

. ومن المرج  أن يُنظر بالقواعد الآمرةوالمرفق  ائمةت غير حصـــرية  23يتضـــمن مشـــروع الاســـتنتاج   
دون أن يتم تحديد نطا ها     واعد آمرةإلى القواعد التي ســـــــــتُدرج في القائمة في الناتج النهائي لل جنة بوصـــــــــفها 
ــتنتاجات هاه طابعا ”الد يق بوضـــــــو . وبالتالي، في حين تحيط اليابان علما بتأكيد اللجنة أن  ــاريع الاســـــ لمشـــــ

(، ترى اليابان من الضــــروري، متى رأت اللجنة أن من 23ســــتنتاج  ( من شــــر  مشــــروع الا1)الفقرة ) “منهجيا
كمرفق لمشــــــــــاريع الاســــــــــتنتاجات، أن تبال اللجنة مزيدا من الجهد    بالقواعد الآمرةالمناســــــــــب إدراج أي  ائمة 

لتوضــي  النقاط التالية في الشــر ا )أ( المعيار الاي يتم على أســاســه اختيار هاه القواعد من بين القواعد التي 
؛ و)ب( أســـ اب اختيار اللجنة صـــيغة معينة ل عض القواعد؛  واعد آمرةســـبق أن أشـــارت إليها اللجنة بوصـــفها 

و)ج( النطاق الد يق لكل  اعدة مدرجة في القائمة. وين غي للجنة أن توضــ ، في معرع قيامها بالك، كيف 
مرفق، إلى نشـــــــوء  واعد آمرة من ) ( من ال تؤدي القواعد التي لا ترد بصـــــــيغة الحظر، مثل القاعدتين )د( و

الناحية العملية. وحتى القواعد التي ترد بصــــــــيغة الحظر، مثل حظر الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم، لها 
جوانـب مختلفـة، من بينهـا حظر ارتكـاب الـدول لهـاه الجرائم، والالتزال بمنع ارتكـاب الجهـات الفـاعلـة من غير 

 الدول لهاه الجرائم.
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 هولندا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

في مرفق  لمشـــــــــــــــاريع   بـالقواعـد الآمرةأن إدراج  ـائمـة    رأيهـاأخيرا، تود مملكـة هولنـدا أن تكرر تـأكيـد   
ولفرادى الدول أن تعرب عن آرائها بشـأن القواعد التي اكتسـبت    الاسـتنتاجات لا ينطوي على أي قيمة مضـافة.

ــفة   ــفة.  ، وللمحاكم والهيةات  القواعد الآمرةصـ ــائية الدولية أن تحدد القواعد الدولية التي اكتســـبت تلك الصـ القضـ
وحيـث إن القـائمـة تتســــــــــــــم بطـابع الث ـات، فـإنهـا لا تســــــــــــــهم في تطوير القـانون الـدولي. ووفقـا لمـا ذكرتـه مملكـة  
هولندا، ين غي لل جنة أن تشــير، حســب الا تضــاء، في شــرو  مشــاريع الاســتنتاجات إلى أمثلة  على ممارســات 

دول وعلى أحكال وفتاوى المحاكم والهيةات القضـــائية الدولية ديما يتعلق بتحديد  واعد آمرة معينة من القواعد ال
 العامة للقانون الدولي.

 
 البرتغال   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

، وكما لوحظ أحيانا كثيرة المرفق  ومشــروع( حصــرية غير) ائمة  23 الاســتنتاج  بمشــروعديما يتعلق   
، على نحو ما ا ترحه المقرر الخاص  بالقواعد الآمرةالسـادسـة، تؤيد البرتغال وضـع  ائمة توضـيحية في اللجنة  

وعلى نحو مـا نظرت اللجنـة في القيـال بـه في منـاســــــــــــــ ـة   -(،  137  الفقرة  ،A/CN.4/727)  في تقريره الرابع
 .1966سابقة، أثناء اعتمادها لمشاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات لعال 

، لتقدةم القائمة غير 23هاا وتحي ي البرتغال الجهود التي بالتها اللجنة، في مشــــــــــــــروع الاســــــــــــــتنتاج  
الحصـــــــــرية الواردة في مرفق مشـــــــــاريع الاســـــــــتنتاجات، وتتطلع إلى بقاء هاه القائمة في النتيجة النهائية لعمل  

 اللجنة في هاا الموضوع.

ة وراء اســــــــتخدال الأســــــــلوب العملي في تشــــــــكيل وعلى الرغم من أن البرتغال تتفهم الأســــــــ اب الكامن  
ــرية   ــي  -القائمة غير الحصـــــ ــارت إليها اللجنة في الماضـــــ ــبق أن أشـــــ ــارة إلى بعض القواعد التي ســـــ أي الإشـــــ

، فإنها ســـترح ب بإجراء دراســـة موجزة تتناول الصـــفة الحالية للقواعد المدرجة في القائمة -  واعد آمرةباعت ارها  
. وتقتر  البرتغال أن تجري اللجنة هاا التقييم  بل وضع مشروع المرفق في صيغته  واعد آمرةمن حيث كونها 

 النهائية.

أخرى    واعد آمرةإن هناك  وعلاوة على ذلك، يبدو أن القائمة غير الحصــرية مختصــرة للغاةة، حيث   
معترف بهـا على نطـاق واســــــــــــــع كـان من الممكن إدراجهـا في القـائمـة. وفي الوا ع، ودعمـا للتطوير التـدريجي  

ســــواء من حيث عدد القواعد   -للقانون الدولي، تأســــف البرتغال لأن القائمة ليســــت بالقدر الكافي من الطمو   
أثناء نظرها في مواضـــيع     واعد آمرةتي حددتها اللجنة بوصـــفها  ديما يتعلق بالقواعد ال  -أو من حيث محتواها 

أخرى )على ســـــــبيل المثال،  انون المعاهدات ومســـــــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــــــروعة دوليا، أو حظر  
ــارة إلى القواعد البيةية الآمرة،   ــبيل المثال، بإدراج إشــ ــنة(. وفي هاا الصــــدد، ســــترحب البرتغال، على ســ القرصــ

 (.jus cogensتزال بحماةة البيةة، باعت ارها  واعد آمرة )مثل الال
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 الاتحاد الروسي   

 ]الأصلا بالروسية[ 

وشـــرحه على مشـــاكل أةضـــا. وتبريرات اللجنة لإدراج  ائمة  23تنطوي محتويات مشـــروع الاســـتنتاج  
 بالقواعد غير مقنعة ومتنا ضة. “توضيحية”

ــتنتاج 1ففي الفقرة )  ــع  ائمة بالقواعد الآمرة من ”، تاكر اللجنة أن 23( من شــــر  مشــــروع الاســ وضــ
القواعد العامة للقانون الدولي، حتى غير حصــــرية، يتطلب دراســــة مفصــــلة ودقيقة للعديد من القواعد الممكنة، 
من أجـل البــدء بتحــديـد أي هـاه القواعـد الممكنــة ةســــــــــــــتوفي المعــايير المبينــة في الجزء الثــاني من مشـــــــــــــــاريع 

ــتنتاجات هاه، ث  م الانتقال إلى تحديد أي هاه القواعد التي تســــتوفي المعايير ين غي إدراجه في  ائمة غير الاســ
هاه العملية تقع خارج نطاق عملية وضـــــع مشـــــاريع اســـــتنتاجات بشـــــأن تحديد ”. و ررت اللجنة أن  “حصـــــرية

 .“( ونتائجها القانونيةcos cogensالقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي )

ــير اللجنة إلى أنها  و    ررت أن تدرج في مرفق   ائمة غير حصــــــــرية بقواعد ســــــــبق أن ”مع ذلك، تشــــــ
 (. 23( من شر  مشروع الاستنتاج 2)الفقرة ) “أشارت إليها اللجنة باعت ارها  واعد تحمل صفة القواعد الآمرة

ةســــــــبق للجنة دراســــــــتها  و د ات خا هاا القرار على الرغم من أن معظم القواعد المدرجة في القائمة لم 
تحليلها من حيث طابعها الآمر. ومجرد ذكر  واعد  د تكون لها صــــــفة آمرة في شــــــرو  اللجنة لمشــــــاريعها   أو

دراسة  ”المختلفة ليس سـب ا كاديا لإدراجها في القائمة. وفي الوا ع، تعترف اللجنة بأنها تقدل القائمة دون إجراء  
ذلك، ليس ثمة حدود للفترة الزمنية التي  د ةســـــــــــــتغر ها عمل اللجنة  للقواعد المحتملة. ومع    “مفصـــــــــــــلة ودقيقة

بشــــأن مشــــاريع الاســــتنتاجات. ولالك، ين غي أن تجري اللجنة هاه الدراســــة إذا كانت تعتقد أن من المهم تقدةم  
 هاه القائمة إلى الدول.

جميع القواعد  وعلاوة على ذلك، تشــير اللجنة في شــرحها إلى أن القائمة غير الحصــرية لا تتضــمن  
التي ســبق أن أشــارت إليها باعت ارها تحمل صــفة القواعد الآمرة، وأن الصــيغ المســتخدمة والمدرجة في القائمة 

 التوضيحية  د تختلف عن الصيغ التي استخدمتها اللجنة في أعمالها السابقة. 

 وهاه الحجج تتعارع، على ما يبدو، بعضها مع بعض.  

ــر ، لماذا لم تدرج اللجنة في القائمة حظر    ــوء الشــــ ــ ، في ضــــ ــبيل المثال، ليس من الواضــــ فعلى ســــ
( من شـرحها 1اسـتخدال القوة، بصـيغته المبينة في ميثاق الأمم المتحدة، على الرغم من أنها ذكرت في الفقرة )

قواعد القانونية الدولية التي من مشـــــــاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات أنه مثال واضـــــــ  على ال 50للمادة 
أو لماذا أغفلت إجراء تحليل مفصـــــل للطابع الآمر للم ادئ والقواعد الأســـــاســــية    ،( 157) القواعد الآمرةلها صـــــفة  

 الأمم المتحدة. وعدل قيامها بالك كله يدعو إلى الأسف. المكرسة في ميثاق

ــتنتاجات كما أنه لا ينطوي وليس من الحكمة إدراج القائمة الماكورة أعلاه في مرفق    ــاريع الاســــ لمشــــ
على أي قيمة مضــــــــــــــافة. وكما ذُكر في البداةة، ةُقصــــــــــــــد من مشــــــــــــــاريع الاســــــــــــــتنتاجات أن ةكون لها طابع 

الهدف الرئيســي للجنة هو وضــع عملية لتحديد القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي   وكان منهجي،
(jus cogens)اه القـائمـة  ـد ةكون لـه عوا ـب بعيـدة المـدى و ـد ي طـل بقيـة أعمـالهـا  . وقيـال اللجنـة بوضــــــــــــــع ه ـ

 __________ 

 (157) Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, Part II, p. 247. 
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مدرجة في    لقاعدة  الآمر الطابعاستخدال مشاريع الاستنتاجات لتأكيد    بشأن هاا الموضوع. ومن السهل تصور
 .المسألة هاهتدرس  ط  لم اللجنة أن رغم ،غير مدرجة في القائمة  اعدة في  انتفائهأو  ،القائمة

من مشــــــاريع   23و  21ما تقدل، يؤيد الاتحاد الروســــــي حاف مشــــــروعي الاســــــتنتاجين وفي ضــــــوء   
 الاستنتاجات.

 
 سنغافورة   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ومرفق مشاريع الاستنتاجات،   23تقدر سنغافورة الجهود التي تبالها اللجنة لوضع مشروع الاستنتاج  
. بيد أن ســنغافورة لا تزال لديها 23مشــروع الاســتنتاج   ( من شــر 1كحل   توديقي للمعضــلة المبينة في الفقرة )
ومشــــروع المرفق. وبالتالي، لا ةمكن لســــنغافورة أن تؤيد مشــــروع  23شــــواغل جدةة تتعلق بمشــــروع الاســــتنتاج 

 ومشروع المرفق بصيغتهما المعتمدة في القراءة الأولى. 23الاستنتاج 

( من شر  مشروع 14( إلى )5للجنة أهميةلا الفقرات )أولا،  د لا ةقد ِّر جميعُ مستخدمي نتائج أعمال ا 
ــتنتاج   ــمة التي ةجب مراعاتها لدى  راءة كل بند من بنود القائمة غير 23الاســ ، وبالتالي الفروق الدقيقة الحاســ

الحصــرية المدرجة في المرفق، ووجوب أن تُقرأ مشــاريع الاســتنتاجات بالا تران مع الشــرو . وفي هاا الصــدد، 
( من شــــــر   14( إلى )5ين القائمة غير الحصــــــرية الواردة في مشــــــروع المرفق نفســــــه والفقرات )فإن الصــــــلة ب 

صــــــــلة غير  23، التي ترد بشــــــــكل منفصــــــــل كجزء من شــــــــر  مشــــــــروع الاســــــــتنتاج  23مشــــــــروع الاســــــــتنتاج  
 تماما.  واضحة

ية ةستوفي وثانيا، ليس من الواض  لنا ما إذا كانت اللجنة تعتبر أن كل بند في القائمة غير الحصر  
،  (jus cogens)المنهجيـة المت عـة في تحـديـد وجود ومحتوى القواعـد الآمرة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي  

إلى أن الأمر  23( من شـــــر  مشـــــروع الاســـــتنتاج 3والمبينة في مشـــــاريع الاســـــتنتاجات ذاتها. وتشـــــير الفقرة )
 ةكون كالك. لا  د

ع  بسـيط ل شـارات ذات الصـلة التي وردت في أعمالها السـابقة، وإذا كانت نية اللجنة هي تقدةم تجمي  
ومشــــروع المرفق بصــــيغتهما   23فنحن نرى أنه ليس من المناســــب القيال بالك عن طريق مشــــروع الاســــتنتاج  

( 5الحالية. وبدلا من ذلك،  د ترغب اللجنة في النظر في إدراج الإشـــارات الواردة حاليا في حواشـــي الفقرات )
 23من الشــر  في حاشــية رئيســية تتضــمن العناصــر التفســيرية ذات الصــلة من مشــروع الاســتنتاج  ( 13إلى )

( “تاييل”( من شـــــــــــرحه. ويمكن إدراج هاا التفســـــــــــير المنفصـــــــــــل في مرفق )أو  14( و )4( إلى )1والفقرات )
ــاواة مع مشـــ ـــــ ــفة  اعدةة على  دل المســــــ ــتنتاجات، ولكن لا ين غي تقدةمه على أن له صــــــ ــاريع الاســــــ اريع  لمشــــــ

 الاستنتاجات نفسها.

 
 سلوفينيا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

وبتضـمين المرفق  ائمة غير حصـرية بالقواعد التي  23ترحب جمهورية سـلوفينيا بمشـروع الاسـتنتاج   
. وديمـا يتعلق بـالبنـد )أ( من (jus cogens)ســــــــــــــبق تحـديـدهـا كقواعـد آمرة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي  

و د ةحصـــــــر الحكم في    عفا عليه الزمن المرفق )حظر العدوان(، ترى جمهورية ســـــــلوفينيا أن هاا المصـــــــطل 
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.  1974كـانون الأول/دةســــــــــــــمبر    14( المؤرش  19-)د 3314تعريف العـدوان الوارد في  رار الجمعيـة العـامـة  
ــجاما مع أحكال الفقرة   ــيغة أكثر انســــ ــع صــــ ــلوفينيا وضــــ ل جمهورية ســــ ــ  من ميثاق الأمم   2من المادة  4وتفضــــ

ي شـــــــــكل يتعارع مع ميثاق الأمم المتحدة. المتحدة بشـــــــــأن حظر التهديد باســـــــــتعمال القوة أو اســـــــــتعمالها بأ
ــتكون جمهورية  يتعلق بالبند )د( وديما ــاني( ســــ ــية للقانون الدولي الإنســــ ــاســــ ــروع المرفق )القواعد الأســــ من مشــــ

ســـــلوفينيا ممتنة لو أمكن تقدةم شـــــر  أكثر شـــــمولا، بالنظر إلى أن  واعد القانون الدولي الإنســـــاني تشـــــكل فةة  
 .(jus cogens)د كلها كقواعد آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي أوسع من القواعد ولم تحدَّ 

وتقتر  جمهورية ســـــــلوفينيا أةضـــــــا أن تعاود اللجنة النظر في أعمالها الســـــــابقة ديما يتعلق بالحالات   
ا ، وأن تضــيفه(jus cogens)التي حددت فيها أحكاما باعت ارها  واعد آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 

 إلى القائمة.

 
 جنوب أفريقيا   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

على الرغم من محدوديته. ونتفهم الحاجة إلى إدراج   23أخيرا، نحن نؤيد محتوى مشــروع الاســتنتاج  
عة، ولكننا نتفهم أةضا، كما ذكرت اللجنة، أن هاا من شأنه أن ةغير طبيعة مشاريع    .تالاستنتاجا ائمة موس 

 
 إسبانيا   

 ]الأصلا بالإس انية[

تود إســ انيا إبداء بعض الملاحظات والتعليقات بشــأن القائمة غير الحصــرية للقواعد الآمرة وإدراجها   
 في مشاريع الاستنتاجات، مع تقدةم توصية نهائية.

، بعض المحاذير 23وتقدل اللجنة نفسـها، في الفقرات الثلا  الأولى من شـرحها لمشـروع الاسـتنتاج   
لا تســــعى ”المتعلقة بطبيعة القائمة التوضــــيحية واختيارها ونطا ها. وتشــــير إلى أن للقائمة طابعات منهجيات وأنها  

ــع  ائمة بالقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي  ( من الشـــــر (.  1) )الفقرة  “(jus cogens)إلى وضـــ
من حيث إنه توجد أو  د توجد  واعد آمرة أخرى  وتشــــير أةضــــا إلى أن القائمة غير حصــــرية من وجهينا أولات 

عدا القواعد المدرجة في القائمة؛ وثانيات، من حيث إن اللجنة سـبق أن أشـارت أةضـات إلى  واعد أخرى باعت ارها  
((. وتورد اللجنة أةضــا بعض 2تحمل صــفة القواعد الآمرة، بالإضــافة إلى القواعد المدرجة في المرفق )الفقرة )

ــياغة ســـــــــــبق أن ”متعلقة بنطاق القواعد المدرجة، كما يليا المحاذير ال ــياغة كل  اعدة إلى صـــــــــ ــتند صـــــــــ تســـــــــ
. ((3)الفقرة )  “انعدال أي محاولة لتحديد نطاق القواعد المحددة أو محتواها أو انط ا ها”؛ و  “استخدمتها اللجنة

 وبالتالي فإن هاه  ائمة استكشادية بحتة.

إســـ انيا بعض الشـــكوك بشـــأن القيمة المضـــافة لهاه القائمة وما إذا كان وفي ضـــوء ما تقدل، ةســـاور  
إدراجها في مشــاريع الاســتنتاجات ملائما. فهاه القائمة تثير شــواغل بشــأن إدراج القواعد الآمرة؛ ونطاق القواعد 

نـة والاعتراف  المـدرجـة ومحتواهـا؛ والـدور الـاي  ـد تؤدةـه هـاه القـائمـة في عمليـات  بول الطـابع الآمر لقواعـد معي 
بـــه؛ ودور اللجنـــة في عمليـــة تحـــديـــد معيـــار  بول الطـــابع الآمر والاعتراف بـــه من جـــانـــب المجتمع الـــدولي  

 ككل. للدول
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أولا، إن مشــــروع المرفق، الاي يتضــــمن  ائمة غير حصــــرية بالقواعد الآمرة التي ســــبق أن أشــــارت  
ــكو  ــفة القواعد الآمرة، يثير شــــ كا تتعلق باختيار هاه القواعد. ولا تعترف اللجنة  إليها اللجنة باعت ارها تحمل صــــ

وجود  واعد آمرة أخرى فحســـب، بل أةضـــا بأنها ســـبق أن أشـــارت إلى بعض القواعد باعت ارها  باحتمالنفســـها 
 تحمل صفة القواعد الآمرة، ولكنها لم تدرجها في القائمة.

ين التي  د تكتنف نطاق ومحتوى وثانيا، الإدراج في القائمة غير الحصــــــــــــرية لا ةقلل أوجه عدل اليق 
بعض القواعـد الآمرة المـدرجـة. ويكفي ذكر ثلا   واعـد منهـا كـأمثلـة على ذلـك، هيا حظر العـدوان، والقواعـد  

 ، وحظر التعايب.الإنسانيالأساسية للقانون الدولي 

بشــــــــــــــأن . ويثير إدراج تلـك القـاعـدة في القـائمـة عـدل اليقين  “حظر العـدوان”وتســــــــــــــتخـدل اللجنـة ع ـارة   
جانبين على الأ ل من جوانب نطـا هـا ومحتواها. أولا، ديمـا يتعلق بنطـاق القـاعدة، فإن الســــــــــــــؤال المطرو  هو 

، كما عرضـــته الجمعية العامة في  “العدوان”إذا كانت تلك القاعدة تقتصـــر على المضـــمون الضـــيق لمفهول   ما
إذا كان لها نطاق أوســــــع، على نحو  ، أو ما 1974كانون الأول/دةســــــمبر  14( المؤرش 19-)د 3314 رارها  

 50ما ا ترحته اللجنة ومحكمة العدل الدولية. وســـــــبق أن أشـــــــارت اللجنة إلى تلك القاعدة في شـــــــرحها للمادة 
 انون ميثاق ]الأمم المتحدة[ المتعلق ”ســابقا من مشــاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات على النحو التاليا 

ي حد ذاته مثالا واضـــحا على القواعد القانونية الدولية التي تحمل صـــفة القواعد بحظر اســـتخدال القوة ةشـــكل ف
 نيكاراغوا في العسـكرية وشـ ه العسـكرية الأنشـطة. وبالمثل، ذكرت محكمة العدل الدولية في  ضـية  ( 158) “الآمرة

من  2ادة من الم  4أن الدول كثيرا ما تاكر مبدأ حظر اســــــــتخدال القوة المنصــــــــوص عليه في الفقرة  وضــــــــدها
 .( 159) ميثاق الأمم المتحدة كمبدأ أساسي من م ادئ القانون الدولي العال

ــا   ــفة   العلا ة  حولالشــــــــــــكوك    تبديد إلىوثانيا، لا يؤدي إدراج هاه القاعدة أةضــــــــــ   القانونيتين والصــــــــــ
وبالتالي، من جهة والدفاع عن النفس من جهة ثانية.  القوة،أو على نطاق أوســــــــــع حظر اســــــــــتخدال   للعدوان،

توض  اللجنة ما إذا كان من الممكن تفسير هاه العلا ة من حيث كونها  اعدة عامة واستثناء )الدفاع عن  لا
النفس(، أو من حيث كونها  اعدة عامة وظرف من الظروف النادية لعدل المشــــــــروعية، أو كلتا الحالتين، مع 

 ما يترتب على ذلك من آثار  انونية.

ن  لا “القواعد الأسـاسـية للقانون الدولي الإنسـاني”)د( من مشـروع المرفق إلى والإشـارة في البند    تحسـ ِّ
أةضـا بشـكل كبير حالة عدل اليقين القائمة بشـأن نطاق تلك الع ارة. ولا ةسـاعد اسـتخدال صـيغة الجمع العامة، 

اعد الآمرة على في هاا الســــــــــياق، في تحديد أي القواعد المحددة للقانون الدولي الإنســــــــــاني تحمل صــــــــــفة القو 
 اليقين. وجه

أما ديما يتعلق بحظر التعايب، فإن إدراجه في هاه القائمة الاســـــــــتكشـــــــــادية يثير شـــــــــكوكا جدةة في  
 ضوء أحد  الممارسات الدولية.

وثالثا، تســـــاور إســـــ انيا أةضـــــا شـــــكوكٌ حول جدوى القائمة غير الحصـــــرية في عمليات  بول الطابع  
انون الــدولي والاعتراف بــه. وإدراج بعض القواعــد في  ــائمــة من هــاا القبيــل الآمر ل عض القواعــد العــامــة للق ــ

 __________ 

 (158) Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, Part II, p. 247, para. (1) of the commentary to 

draft article 50. 

 ,(Nicaragua v. United States of America)] ضية )نيكاراغوا ضد الولاةات المتحدة الأمريكية(، الأسس الموضوعية، حكم[   (159) 

Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at p. 90, para. 190. 
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من تلـك القـائمـة ليس لـه بـالضــــــــــــــرورة أثر إةجـابي دائمـا. فقـد يؤدي أحيـانـا بـالـدول إلى إبـداء   اســــــــــــــت عـادهـا أو
ملاحظـــات أو تعليقـــات أو موا ف أو مظـــاهر على عكس ذلـــك بحيـــث تؤثر في عمليـــة  بول الطـــابع الآمر 

من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي والاعتراف بـه، على نحو  ـد لا ةســــــــــــــهـل دائمـا تحـديـدهـا كقـاعـدة من لقـاعـدة  
 القواعد الآمرة.

وأخيرا، فإن القائمة غير الحصرية التي ا ترحتها اللجنة ةمكن أن تثير الت اسا بشأن الجهة التي تقول   
ة للقـانون الـدولي والاعتراف بـه. وكمـا جـاء في  بـالـدور الرئيســــــــــــــي في  بول الطـابع الآمر ل عض القواعـد العـام ـ

الطابع الآمر للقاعدة   “ةقبل”، فإن المجتمع الدولي للدول ككل هو الاي 7 )ب( و  4مشــــــروعي الاســــــتنتاجين  
. ولالك، يتطلـب المعيـار ذو الصــــــــــــــلـة للتحـديد  بولا واعترافا عامَّين، وإن لم ةكونا بالإجمـاع، من “ويعترف به”

لي للدول ككل. وتشـكل اللجنة، بوصـفها هيةة خبراء، وسـيلة احتياطية لتقرير الطابع الآمر جانب المجتمع الدو 
 (، ولكن الدول هي التي تقول بالدور الرئيسي.9)انظر مشروع الاستنتاج 

وبالتالي، حيث إن عيوب القائمة غير الحصــــــرية للقواعد الآمرة المدرجة في مشــــــاريع الاســــــتنتاجات  
 ي إس انيا بحافها.أكثر من مزاةاها، توص

 
 سويسرا   

 ]الأصلا بالفرنسية[

 23ترحب ســويســرا بالحل المبتكر الاي توصــل إليه المقرر الخاص ديما يتعلق بمشــروع الاســتنتاج  
، مفاده أن القائمة 23ومرفق مشــــاريع الاســــتنتاجات. وتقد ِّر ســــويســــرا إدراج حكم عال، في مشــــروع الاســــتنتاج  

د فهم أوســـــع للقواعد الآمرة. وتود أن تعيد تأكيد أن القائمة غير الحصـــــرية  غير الحصـــــرية لا تحول دون وجو 
مفيدة. وتقتر  ســــويســــرا أن ةشــــار في الشــــر     (jus cogens)للقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 

 لتلك القواعد.   أوسع بفهم يتعلق ديما للدولإلى وجود ممارسات وفيرة 

 في المرفق أهمية أساسية بالنس ة للمجتمع الدولي ولسويسرا.  وتكتسي القواعد الواردة 
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وتؤيد سويسرا بقوة إدراج القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني في القائمة غير الحصرية للقواعد   
الآمرة. وهناك عدد كبير من  واعد القانون الدولي الإنســـاني ذات طابع أســـاســـي. ويدعم هاا المو ف الســـوابقُ 

 .( 162) ، ويتجسد أةضا في ممارسة سويسرا( 161) والوطنية  ( 160) ائية للمحاكم الدوليةالقض

 __________ 

معظم  واعد القانون ” ، على ســــبيل المثال، ذكرت الدائرة الابتدائية للمحكمة الدولية ليوغوســــلاديا الســــابقة أن كوبريشــــكيت في  ضــــية  (160) 
القواعد التي تحظر جرائم الحرب ... هي أةضـــــــــــا  واعد آمرة من  واعد القانون الدولي  ” وعلى وجه الخصـــــــــــوص  ،“ الدولي الإنســـــــــــاني

ــية  “ (، أي أن لها طابعا غال ات غير  ابل للانتقاصjus cogensللقانون الدولي ) واعد آمرة من القواعد العامة   أو المدعي العال   )] ضــ
  Prosecutor v. Zoran Kupreškić et al., Case No. IT-95-16-T, Judgment of[ ضــــــد زوران كوبريشــــــكيت  وآخرين

14 January 2000, Trial Chamber, International Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 520  ، في متا 
،  ضت دائرة الاستةناف للمحكمة، لدى تحديد  واعد القانون الدولي  تاديت (. وفي  ضية   www.icty.orgا  للمحكمة  الش كي  المو ع

لا تتعـارع مع القواعـد الآمرة من  واعـد القـانون الـدولي أو تخـل بهـا، كمـا هو ” المنط قـة، بـأن المحكمـة  ـادرة على تطبيق أي معـاهـدة 
[  “ دُولي” العال ضـــد دوشـــكو تاديت  المعروف باســـم   )] ضـــية المدعي “ الحال بالنســـ ة لمعظم القواعد العردية للقانون الدولي الإنســـاني

(Prosecutor v. Duško Tadić a/k/a “Dule”, Case No. IT-94-1, Decision on the Defence Motion for 

Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, Appeals Chamber, International Tribunal for 

the Former Yugoslavia, para. 143متا  في المو ع الشــــــ كي للمحكمةا ،  www.icty.org  ــا  Legality of(. وانظر أةضــــ

the Threat or Use of Nuclear Weapons …    ــية ــفحة    149)الحاشـ عدد كبير جدا من  واعد ” ) 79، الفقرة  257أعلاه(، الصـ
 (.“ لنزاع المسل  ... تشكل م ادئ لا ةجوز انتهاكها من م ادئ القانون الدولي العرفيالقانون الإنساني المنط قة في ا

،  ضــــت محكمة محلية  (Agent Orange Product Liability Litigationدعوى مســــؤولية المنُتلاج للعامل البرتقالي )في  ضــــية   (161) 
ي  في الولاةات المتحدة بأن القواعد المناهضـــة للتعايب وجرائم الحرب والإبادة الجماعية هي  واعد آمرة من القواعد العامة للقانون الدول 

 Agent Orange” Product Liability Litigation, Judgment of 28 March 2005, United States“)في  ضــــــــية  

District Court for the Eastern District of New York, 597 F.Supp 740 (E.D.N.Y. 1984), para. 274 وعلاوة .)
على ذلك،  ضــت المحكمة العليا في الأرجنتين بأن حظر جرائم الحرب وعدل انط اق أي  انون للتقادل على هاه الجرائم هما  اعدتان 

 Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/ homicidio[ لاوتـاروأرانســــــــــــــيبيـا كلافيـل وإنريكي    من القواعـد الآمرة )] ضــــــــــــــيـة

calificado y asociación ilícita y otros, Case No. 259, Judgment of 24 August 2004, Supreme Court of 

Argentina)  أطراف النزاع  ملزِّمة للدول وجميع  ” (. و ضـــــــــت المحكمة الدســـــــــتورية في كولومبيا أةضـــــــــا بأن  واعد القانون الإنســـــــــاني
 Judgment No. C-225/95, Constitutional)  “ الآمرة ]طبيعتها[المســل ، حتى وإن لم توافق على المعاهدات المعنية، بســبب 

Court of Colombia) و ضت المحكمة الجنائية الاتحادةة في سويسرا بأن حظر جرائم الحرب جزء من القواعد الآمرة من القواعد .
ــية jus cogensولي )العامة للقانون الد ــد الكونفدرالية( )] ضــــــــ  ,A. v. Confederation, Case No. BB 2011.140[  أ. ضــــــــ

Judgment of 25 July 2012, Federal Criminal Court, paras. 5.3.5 and 5.4.3.) 

ــية    A. v. Confederationانظر (162)  ــرا،  ]المجلس الاتحادي ؛ و  3-4-5 و  5-3-5أعلاه(، الفقرتان    161)الحاشـــ ــويســـ ــي  ” لســـ توضـــ
 Federal Council of [  13.3805تقرير المجلس الاتحـــادي تنفيـــاا للشــــــــــــــرط    -  العلا ـــة بين القـــانون الـــدولي والقـــانون المحلي

Switzerland, “Clarifier la relation entre le droit international et le droit interne – Rapport du Conseil 

fédéral en exécution du postulat 13.3805”, 12 June 2015, p. 13؛ و message concerning the initiative 

“Pour le renvoi effectif des étrangers criminels (initiative de mise en œuvre)”    أعلاه(    26)انظر الحاشـــــــــية
بشــــأن العلا ة بين القانون الدولي    2010آذار/مارس   5ش  ]تقرير إضــــافي للمجلس الاتحادي ملحق بالتقرير المؤر  ؛ و8502الصــــفحة  

 Rapport additionnel du Conseil fédéral au rapport du 5 mars 2010 sur la relation entre“  والقانون المحلي[

droit international et droit interne”, 30 March 2011, FF 2011 3401, p. 3412؛ و  “La relation entre droit 

“international et droit interne...    مناهضــة بناء ” ]رســالة بشــأن م ادرة  ؛ و2116 و  2086أعلاه(، الصــفحتان   26)الحاشــية
ــضذن  message concerning the popular initiative “Contre la construction de minarets”, 27 August[“ المـ

2008, FF 2008 6923, at pp. 6929–6930الة بشـــــأن تعديل القوانين الاتحادةة من أجل تنفيا نظال روما الأســـــاســـــي ]رســـــ ؛ و
 Message relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre“للمحكمة الجنائية الدولية[  

du Statut de Rome de la Cour penal internationale” 23 April 2008, FF 2008 3461, at p. 3474رســـالة   و  ؛[
 Message relatif à une nouvelle constitution fédérale”, 20 November 1996, FF“بشــأن دســتور اتحادي جديد[  

1997 I 1, at pp. 369 and 454. 

http://www.icty.org/
http://www.icty.org/
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للمرفق )  الفرنســــــــــــــي  النل  في  المســــــــــــــتخـــــدمين  المصــــــــــــــطلحين  بين  اختلاف   règles“وهنـــــاك 

fondamentales du droit international humanitaire”( والنل الإنكليزي له )“basic rules of 

international humanitarian law” وترى ســــــويســــــرا أن الصــــــيغة الواردة في النل الإنكليزي تقييدةة .)
 fundamental rules“للغاةة، وتشـجع اللجنةلا على معالجة هاا الاختلاف بتعديل النل الإنكليزي ليصـ    

of international humanitarian law” ــا ا مع الاجت ــيغة هي الأكثر اتســــــــ ــائي . وهاه الصــــــــ هاد القضــــــــ
لمحكمة العدل الدولية الاي تســـــــتخدمه اللجنة كأســـــــاس  لتحديد القواعد الأســـــــاســـــــية للقانون الدولي الإنســـــــاني 

 .( 163) بوصفها  واعد آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي

تقيد  ولســويســرا  در معين من الممارســات المتعلقة بالقواعد الآمرة. فالأحكال الإلزامية للقانون الدولي  
من  4، والفقرة 139من المادة  3تنقي  الدســـــتور الاتحادي، على النحو المنصـــــوص عليه صـــــراحة في الفقرة  

الأحكال الإلزامية  ”. وتجدر الإشـــــــــارة إلى أن مفهول ( 164) من الدســـــــــتور  194من المادة   2، والفقرة 193المادة 
ــع من المفهول ا  “للقانون الدولي ــويســــــــري أوســــــ من اتفاقية فيينا   53لمكرس في المادة في القانون الوطني الســــــ

لقانون المعاهدات. فالفهم الســويســري ةشــمل أةضــا  واعد أخرى للقانون الدولي، بما في ذلك بعض الضــمانات  
ــية )الفقرة  ــاســ ــان والحريات الأســ ــة في اتفاقية حماةة حقوق الإنســ  1، والفقرة  3، والمادة 2من المادة  1المكرســ

وفي بعض الحالات، الضـــــمانات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية (، 7، والمادة 4من المادة 
ــية التي ةجب احترامها أثناء حالات الطوارئ  ــياســــــ ــويســــــــري للقواعد الآمرة  ( 165) والســــــ . وبالتالي، فإن الفهم الســــــ
 يتجاوز القائمة الواردة في مرفق مشاريع الاستنتاجات.

ة التي لها مركز القانون العرفي تشــكل، على أ ل تقدير، وترى ســويســرا أن حقوق الإنســان الأســاســي  
 :( 166) جزءتا من القواعد الآمرة. وتعتبر سويسرا أةضا الم ادئ التالية جزءا من القواعد الآمرة

 مبدأ المساواة في السيادة بين الدول )أ( 

 __________ 

من   40 ( من ]شـــــــر [ المادة5الفقرة )  ،147  و  146، المجلد الثاني )الجزء الثاني( والتصـــــــويب، الصـــــــفحتان 2001حولية ...    انظر (163) 
 Legality of the Threat or Use ofمشـــــاريع المواد المتعلقة بمســـــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــــروعة دوليا، الاي ةشـــــير 

Nuclear Weapons …    لا شــــك ديه  ومما” حيث تاكر المحكمة ما يليا    79، الفقرة  257أعلاه(، الصــــفحة    149)انظر الحاشــــية
ــبب كون  أنه ــانيبســـ ــل    عدد كبير جدا من  واعد القانون الإنســـ ــيةالمنط قة في النزاع المســـ ــاســـ ــان    أســـ ــ ة لاحترال شـــــخل الانســـ بالنســـ
تقارير  ضــية  نال رورفو )  1949نيســان/أبريل  9’الاعت ارات الأولية ل نســانية ، على حد تعبير المحكمة في حكمها الصــادر في  و

ــ1949محكمة العدل الدولية   هاه القواعد  (، كان الانضـــــمال إلى اتفاقيات لاهاي وجنيف واســـــعا. وعلاوة على ذلك فإن22فحة  ، الصـــ
ين غي أن تتقيد بها جميع الدول، ســـواء صـــد ت أو لم تصـــدق على الاتفاقيات التي تتضـــمنها، لأنها تشـــكل م ادئ لا ةجوز  الأســـاســـية

 )التوكيد مضاف(. “ انتهاكها من م ادئ القانون الدولي العرفي

 (164) Federal Constitution of the Swiss Confederation, RS 101. 

 … ” ... Federal Council of Switzerland: “La relation entre droit international et droit interneانظرا   (165) 
 message concerning the initiative “Pour le renvoi effectif desوما يليها؛ و   2115(، الصـفحة أعلاه  26)الحاشـية  

étrangers criminels (initiative de mise en œuvre)” …  وما يليها. 8503ة الصفح ،(أعلاه 26)الحاشية 

ــر   (166)  ــظـــــــ  Federal Council of Switzerland: message concerning the popular initiative “Contre laانـــــــ

construction de minarets” …    ومـا يليهـا؛ و    6929  ةأعلاه(، الصــــــــــــــفحـ 162)الحـاشــــــــــــــيـة“Message relatif à une 

nouvelle constitution fédérale” …    ــاشــــــــــــــيـــــة  La relation entre droit“  و؛  369  الصــــــــــــــفحـــــة  ،(أعلاه  162)الحـــ

international et droit interne ... ” …   و يليها؛  وما  2115  الصــــفحة(،  أعلاه  26)الحاشــــيةmessage concerning the 

initiative “Pour le renvoi effectif des étrangers criminels (initiative de mise en œuvre)” …   26)الحاشــية  
 ما يليها. 8501أعلاه(، الصفحة 
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 ( 167) حظر العقاب الجماعي )ب( 

 مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية والفردةة )ج( 

 من ميثاق الأمم المتحدة( 2من المادة  4حظر استخدال القوة )الفقرة  د() 

 مبدأ عدل الإعادة القسرية )ه( 

 ( 168) الحماةة من التسبب التعسفي في الموت )و( 

 الحماةة من الاحتجاز التعسفي )ز( 

 (nulla poena sine lege) “لا عقوبة إلا بموجب  انون ”مبدأ   ) ( 

 ولالك تشجع سويسرا اللجنة على تحليل ممارسات الدول بعناةة.  

 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

ر المملكة المتحدة بأن المعايير الواردة في مشــــــروع الاســــــتنتاج   لتحديد  اعدة آمرة من القواعد   4تاك 
معايير صــــــــــارمة وتتطلب أن ةقبل المجتمعُ الدولي للدول ككل الطابعلا   (jus cogens)العامة للقانون الدولي 

ــاريع  الآمر للقاعدة وأن ةعترف به. ولالك، من المهم، إذا كان من المقرر إرف ــرية بمشـــــــــــ اق  ائمة غير حصـــــــــــ
ــلة. وتوافق   ــ ، بالمعايير ذات الصــ ــمنها تلك القائمة، على نحو واضــ ــتنتاجات، أن تفي الأمثلة التي تتضــ الاســ
المملكة المتحدة على أن مشــــاريع الاســــتنتاجات ليســــت هي الموضــــع المناســــب لاســــتكشــــاف  واعد معينة من 

لا تزال هنـاك تســـــــــــــــاولات جـدةـة تتعلق بجـدوى القـائمـة غير القواعـد الآمرة أو الســــــــــــــعي إلى تحـديـد محتواهـا؛ و 
  القواعـد ، ومـا إذا كـان من الممكن القول بثقـة بـأن  23الحصــــــــــــــريـة المقترحـة المرفقـة بمشــــــــــــــروع الاســــــــــــــتنتـاج  

. وكما هو وارد في مرفق بيان المملكة  ( 169) الصــلة، على نحو ما صــاغته اللجنة، تفي بالمعايير بوضــو  ذات
بشـــــأن تقرير اللجنة، يتضـــــ  من الشـــــرو  المصـــــاح ة أن   2019ت به في منا شـــــة عال  الاي أدل  ( 170) المتحدة

العمل الســابق للجنة بشــأن هاه المســألة كان في كثير من الأحيان ســطحيا في طبيعته؛ ولم ةكن يتضــمن في  
فس بعض الأحيان إعلان القواعد باعت ارها  واعد آمرة بشـــــكل م اشـــــر؛ وأحيانا لم ةكن متناســـــقات في صـــــياغة ن 

 القاعدة؛ وأحيانا أخرى لم ةكن نتاج عمل اللجنة بأكملها.

ولا تزال المملكة المتحدة ترى أن إدراج  ائمة ليس ضــروريا لهاا الموضــوع، وهي الآن تعتقد اعتقادا   
 راسخات بأنه لا ين غي إدراجها في مشاريع الاستنتاجات، وهاا هو النهج المعتمد في مواضيع أخرى.

 
 __________ 

 . 11بالحقوق المدنية والسياسية(، الفقرة من العهد الدولي الخاص    4بشأن المادة    29انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العال ر م  ( 167)  

بشـــــأن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنســـــان والشـــــعوبا الحق في   3انظر اللجنة الأفريقية لحقوق الإنســـــان والشـــــعوب، التعليق العال ر م  (168) 
 (.5(، الفقرة )4الحياة )المادة 

ة لم تخلل صــراحةت أبدا إلى أن الحق في تقرير المصــير  اعدة من تلاحظ المملكة المتحدة، في هاا الصــدد، أن محكمة العدل الدولي (169) 
. وكـان  رار المحكمـة واعيـا بعـدل إضــــــــــــــفـاء طـابع آمر على هـاا الحق، على الرغم من أهميتـه بـاعت ـاره (jus cogens)القواعـد الآمرة 

ــر”  ــينا من م ادئ القانون الدولي المعاصــــــ ــاســــــ ــية    “ مبدأت أســــــ ــ)] ضــــــ ــرقية )البرتغال ضــــــ ــتراليا(، حكمتيمور الشــــــ  East Timor[ د أســــــ

(Portugal v. Australia), Judgment, I.C.J. Reports 1995, p.90, at p. 102, para. 29). 

ــة التـابعـة للجمعيـة العـامـة، متـا  في الرابط التـاليا   (170)  ــادســــــــــــ انظر بيـان وفـد المملكـة المتحـدة في الـدورة الرابعـة والســــــــــــــ عين للجنـة الســــــــــــ
www.un.org/en/ga/sixth/74/pdfs/statements/ilc/uk_1.pdf (annex). 

http://www.un.org/en/ga/sixth/74/pdfs/statements/ilc/uk_1.pdf
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 حدة الأمريكية الولايات المت   

 ]الأصلا بالإنكليزية[

تكرر الولاةات المتحدة الإعراب عن شواغلها التي سبق أن أشارت إليها بشأن القائمة غير الحصرية   
 .( 171) ومشروع مرفقه، وترى أنه ين غي حافهما 23المقترحة في مشروع الاستنتاج 

ــتخدمة لتجميع القائمة مع المعا  ــق المنهجية المســــ يير المعترف بها لتحديد وجود  اعدة فأولا، لا تتســــ
ــكل خاص بالنظر إلى أن الكثيرين  د ةكتفون jus cogensمن القواعد الآمرة ) ــاغل خطير بشــــــــ (. وهاا الشــــــــ

بالاطلاع على القائمة لاســــــتنتاج أن أفعالا معينة تنتهك القواعد الآمرة أو لا تنتهكها. والمعيار الوحيد ل دراج  
اللجنة ســـــــبق أن أشـــــــارت إلى  اعدة ما باعت ارها تحمل صـــــــفة القواعد الآمرة. ومع في القائمة المرفقة هو أن 

دون الإخلال بوجود  واعد آمرة أخرى  ”على أنها وُضــــــــعت    23ذلك، تُعرع القائمة في مشــــــــروع الاســــــــتنتاج 
[ أو ظهور  واعـد آمرة أخرى لاحقـات  ن ، وهو مـا  ـد يُنظر إليـه على أنـه ينطوي على افتراع مســــــــــــــبق بـأ“]... 

القواعد التي تتضمنها القائمة  د أدرجت حسب الأصول بوصفها  واعد آمرة. ولا تتضمن مشاريع الاستنتاجات  
ــأن مـا إذا كـان أي من هـاه القواعـد ةســــــــــــــتوفي فعلا معـايير تحـديـد القواعـد الآمرة، وهنـاك   هـاه أي تحليـل بشــــــــــــ

 ها ةستوفي تلك المعايير.تساولات جدةة، على نحو ما ترد منا شته أدناه، بشأن ما إذا كان بعض

وســــــتثار حتما تســــــاولات حول أســــــ اب إدراج  واعد معينة في هاه القائمة وعدل إدراج بعض القواعد   
ــاريع  ــابقا والتي تعتمد عليها مشـــ ــابقة التي أعدتها اللجنة ســـ ــنة، وما إذا كانت الوثائق الســـ الأخرى، مثل القرصـــ

ومن المؤكد أن بعض البنود المدرجة في هاه القائمة هي  واعد الاســــــــــتنتاجات  د حددت القواعد الآمرة بد ة. 
آمرة، بمــا في ذلــك أبرزهــا، وهو حظر الإبــادة الجمــاعيــة. بيــد أننــا غير مقتنعين بــأن بنودا معينــة أخرى في  
ــبيل المثال، في حين تعترف الولاةات المتحدة بحق   ــوفة بد ة. فعلى ســــــــ القائمة ين غي أن تُدرج أو أنها موصــــــــ

ها بالاتســــــاق تقرير ا لمصــــــير، فإننا نتســــــاءل عما إذا كان هاا الحق ةشــــــكل  اعدة آمرة. ولم تلتزل اللجنة نفســــــُ
ةخل ذلــك الاســــــــــــــتنتــاج، وهو مــا ينعكس في افتقــارهــا إلى المنهجيــة عنــد النظر في مركز حق تقرير   ديمــا

الحق في تقرير المصــير في مشــاريع ســابقة. وفي هاا الســياق، نلاحظ أن الشــر ، في معرع منا شــة مركز  
. وعلى الرغم من أن القواعد الآمرة  ( 172) المصــــــــــــــير، ةحجب التمييز بين القواعد الآمرة والالتزامات تجاه الكافة

ةمكن افتراضـــه جدلا ديما يتعلق بحق   يترتب عليها التزامات تجاه الكافة، فإن العكس ليس صـــحيحا دائما، ولا
كن جدا أن تشــــكل  واعد آمرة، ولكنها غير محددة ســــواء في  تقرير المصــــير. وتوجد بنود أخرى في القائمة ةم

القواعد ”مشروع المرفق أو في شر  مشاريع الاستنتاجات. وكمثال على ذلك، نشير إلى إدراج ما يوصف بأنه  
. وحتى إذا كان من المقبول أن تكون بعض  واعد القانون الدولي الإنساني “الأساسية للقانون الدولي الإنساني

قواعد الآمرة، فإن  درا لا ةُستهان به من عدل اليقين ةشوب تحديد أي هاه القواعد هي  واعد آمرة وأيها  طابع ال
تبت  في القواعد المحددة في القانون الدولي   دليســــــــت كالك. ويشــــــــير التقرير إلى أن مشــــــــاريع مســــــــتقبلية ما 

ــتق ــفة آمرة، ولكن الحاجة إلى ذلك العمل في المســ ــاني التي لها صــ ــبب الاي يدعو إلى الإنســ بل إنما تؤكد الســ
 عدل إدراج تلك الفةة الواسعة في المرفق في الو ت الراهن.

 
 __________ 

ــة التـابعـة للجمعيـة العـامـة، متـا  في الرابط التـاليا (171)  ــادســــــــــــ   انظر بيـان وفـد الولاةـات المتحـدة في الـدورة الرابعـة والســــــــــــــ عين للجنـة الســــــــــــ
www.un.org/en/ga/sixth/74/pdfs/statements/ilc/us_1.pdf (p. 5). 

المختلفة الصـــــــــادرة عن محكمة العدل الدولية التي تشـــــــــير إلى  . وتجدر الإشـــــــــارة إلى أن القرارات  272، الصـــــــــفحة  A/74/10انظر   (172) 
ــير باعت اره  اعدة من  ــر أبدات إلى حق تقرير المصـــ ــير باعت ارها التزامات تجاه الكافة، لم تشـــ ــةة عن حق تقرير المصـــ الالتزامات الناشـــ

 (.jus cogensالقواعد الآمرة )

http://www.un.org/en/ga/sixth/74/pdfs/statements/ilc/us_1.pdf
https://undocs.org/ar/A/74/10

